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تقتمة فصل فى أحكام القضاء ٠١-1‏ 


تأخي القضاء إلى ونضان آخر اا ”21.252 
استمرار المرض إلى سنين عديدة 0100 1 0 1017 
تأخير القضاء إلى رنضان آخر عيداً 0 
وجوب القضاء على ولي الميّت لما فاته من الصوم 1 
تحقيق في طريق الشيخ إلى أبي مريم الأنصاري وطريق الصدوق إلى ابن بزيع. 87 
بيان المراد بولئ الميّت 000 2107070007010 
هل يختصٌ الحكم بما فات عن الميّت لعذر أو يعم مطلق الترك؟ 2110 
في تعميم الحكم للوالدين 11[ ز1[1[1ا1اؤ ا[ از[ ؤزؤز00ز001100 
حكم ما لو تعدد الولي ا 11 0 000 
جواز استئجار من يصوم عن الميّت م اموه امه لاحطلاو لا 1 واو عا 1/11 
ما لو شكٌ الولي في اشتغال ذمّة الميّت 0 
لو أوضى المت باستتجارما عليه من الصو 1[ ذزذز |[ 0000017 
فروع في اشتغال ذمّة المئت 60 0 00 
اختصاص ما وجب على الولي بقضاء رمضان أو عمومه لكل صوم وأجب ....... 110 


الإفطار بعد الزوال فى قضاء شهر رمضان -2111110101 04 


ب واوا وام عع عع واو ووو عع عو مع عع ووو ووه عع ع عو وم م م مع ووو واو عع ووو و وو ع وم ووو ووو * كتاب الصوم والاعتكاف / ح 3 


فصل فى صوم الكفارة 160-1١1‏ 


أقسام صوم الكفارة 00000000 
في وجوب التتابع في صوم الكفارة وكيفيّة حصوله 000000 0 01(19 
في وجوب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين 00000000( 
في وجوب التتابع في صوم النذر ممح و لاضع 1 مع الع اا الاي 111/7 
في وجوب التتابع في قضاء النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع 00000 
حكم الشروع في صوم يلزم فيه التتابع مع العلم بتخلّل العيد ونحوه مسا 1 
جواز الشروع في صوم ثلاثة يام بدل الهدي مع علمه بتخلل العيد 0000000 
بحث رجالي في توثيق يحيى الأزرق ا[ 0 
حكم الإفطارلا لعذر أثناء الصوم الذي يشترط فيه التتابع ماسو لسو ةا 
حكم الإفطار لعذر غير اختياري أثناء صوم يجب فيه التتابع 000 
حكم الإفطار للسفر الاضطراري أثناء صوم يجب فيه التتابع نا 
لو نسي النيّة حتّّى فات وقتها فيما يشترط فيه التتابع 09 10000[ 
من وجب عليه شهران متتابعان إذا صام شهراً ويوماً جاز له التفريق في البقيّة ..:17 
حكم ما لو بطل التتابع في الأثناء سيا ناد وما مولع و 11 
فصل في أقسام الصوم 7518-1417 
أقسام الصوم الواجب ا 
أقسام الصوم المندوب 0 
جواز الإفطار في صوم التطوّع إلى الغروب 00 
استحباب الإفطار للمتطوع إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام 00007 


أقسام الصوم المكروه ل 
كراهة صوم يوم عاشوراء مو لاا و لاوجل ا لا ا 1ه 
تحقيق في طريق الشيخ إلى عبد الله بن سنان 0 


بحث رجالي في توثيق سدير الصيرفي كط ف م ل 


بحث رجالي في توثيق بكر بن محمد (الأزدي) 0 


بحث رجالي في توثيق محمد بن موسى بن المتوكل... 


بحث رجالي في توثيق على بن الحسين السعد أبادي 


كراهة صوم الولد بدون إذن والده 507ش*ظ 
أقسام الصوم المحظور 0 
تحقيق في أَنّ حرمة العبادة ذاتيّة أو تشريعيّة 206 
أحدها: صوم العيدين الفطر والأضحى 5 
الثاني: صوم َيَام التشريق عه ذوده حم وول معفم مه وفوف مدان 
الثالث: صوم يوم الشك بنيّة أنه من رمضان ظ5*5 
الرابع: صوم وفاء نذر المعصية از[ 000 
الخامس: صوم الصمت 152500000 
السادس: صوم الوصال ا ا ا ا ا ا اا ا ا 1غ 
السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحقٌ الزوج 520006 


الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحقٌ المولى 200 


التناسع: صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين وأذيّتهما ماسوو لعا م 11/1 


د مسمس مم مم صم بد صصص م يسم انايب لكاي | اوور لاسكا جد 
العاشر: صوم المريض 100111010100000[ 
الحادي عشر: صوم المسافر 000000000( 
الثاني عشر: صوم الدهر ما عو ع معو لعا ل و ل م ل ا ام ل ا ا 116 
مواضع استحباب الإمساك تأدّباً 00 
أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة وقد أفطر 0 00000000 
الثاني: المريض إذا برأ في النهار وقد أفطر ا 0 
الثالث: الحائض والنفساء إذا طهرتا في النهار 10100000 101010101010101( 
الرابع: الكافر إذا أسلم في النهار ا 0000000 
الخامس: الصبي إذا بلغ في النهار الفط طق موق الا حل الول لوو ل 8/1 ]1 
السادس: المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في النهار ا 
كتاب الاعتكاف 99؟_لاءه 
تعريف الاعتكاف 0000 10000000 
اشتراط وقوع الاعتكاف في زمانٍ يصمح فيه الصوم 00 
أفضل أوقات الاعتكاف مت ل و ا ا 
جواق الاعتكاف ثيابة عن المقتة ا 
جواز الاعتكاف نيابةً عن الح 0 
شرائط صحّة الاعتكاف 000000 0000000 
الأل: الإيمان [1[1[ذ[ذ[1[ذ[ [ [ [ [ [ [ 0000 
الثاني: العقل اا 0000 
الثالث: نيّة القربة 001[ اا 


لزوم تعيين الاعتكاف إذا تعدّد ولو إجمالاً 0 
وقت نيّة الاعتكاف 10[ 1[ ا 
ما لو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً 0 
الرابع: الصوم 0000 
الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أَيَام 1 ا 
جواز الاعتكاف أزيد من ثلاثة أَيَام 1111 0 
مبداً اليوم في الاعتكاف امع و ميقع باب عسوا معط امام بايا 1 1 
السادس: أن يكون في المسجد الجامع 1 1 1 1 1[ 0011 
السابعة إذى السيد بالنسيبة إلى متلركة 1 1 00 
اعقبارإذن اللسعاجر بالسية إلى أجير القاصض 0 
اعتبار إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة تمنو مما مطل اف وال لقا صمل و للخو لقم 1 1161 
اعقبا و اذى الواله أو الوالد8 بالسية إلى ولذهنا ا 11 01 
الثامن: استدامة اللبث في المسجد 0001 0 
حكم ما لو خرج المعتكف جاهلاً أو ناسياً 0 
حكم ما لو خرج المعتكف مكرهاً 0000000000 
حكم ما لو خرج المعتكف لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادةً الزن ان 011 
في وجوب الاغتسال في المسجد رعايةً لاستدامة المكث ا 00 
حكم ارتداد المعتكف في أثناء اعتكافه اذ[ 000 
عدم جواز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى آخر 00000009 
عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد ا ا 1 


جواز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين 00 


5 000001 ا 


لو نذر اعتكاف يوم قدوم شخص معيّن يه 
لو نذر اعتكاف ثلاثة أَيَام من دون الليلتين المتوسطتين 570 
لو نذر الاعتكاف زماناً على وجه التتابع فأخل بيوم أو أزيد 0 
لو نذر اعتكاف أربعة أَيَام فأخلّ بالرابع 0 
لو نذر اعتكاف خمسة أَيَام ل 
لوانقر ونان نمكدا ركه سانا ام عصيانا أو اشطررا ل 
اعتبار وحدة المسجد في الاعتكاف الواحد 57 
صحّة اعتكاف الصبي المميّز 51000 
جواز الخروج من المسجد لضرورة عرفيّة أو شرعيّة 112 
لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه ا 0 


حكم الاعتكاف في المسجد المفروش بتراب مغخصوب 5277 
لو جلس المعتكف على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مضطراً 
وجوب مراعاة أقرب الطرق عند الخروج من المسجد 5ك 
حرمة المكث خارج المسجد إلا بمقدار الضرورة 50700 
حكم المعتكفة إذا ظلّقت أثناء اعتكافها ا 


تحقيق في زمان حصول الفراق بالطلاق الرجعي رومالاه 041454421444 
جواز اشتراط الرجوع حين عقد نيّة الاعتكاف 011 
جواز اشتراط الرجوع في النذر ”5ط 
حكم التعليق في الاعتكاف 2121000010 


ش21 


10000000 


فهرس الموضوعات 000000 0 2707010 
فصل في أحكام الاعتكاف 4.ه_ 7ه 
ما يحرم على المعتكف 000 0000 
أحدها: مباشرة النساء بالجماع ا 000000000 
حرمة اللمس والتقبيل بشهوة للمعتكف 00 10 
حرمة المباشرة للمعتكف والمعتكفة ا 00 
الثاني: الاستمناء ل ا 
الثالث: شم الطيب مع التلذذ ا 
الرابع: البيع والشراء ات طم ف ول لاط ل و لطم ع ل ا ا ا ا أ ا 5 817 
الخامس: المماراة 111[ 001 
جواز الخوض في المباح للمعتكف حدم امه ذو اس الا مق و لول لأ رو 01717 
مبطليّة الجماع للاعتكاف سواء كان في الليل أو النهار م سا مي 81 
صندور أحد البعونات من اليتكن هوا 6 
حكم ما لو فسد الاعتكاف بأحد المفسدات اس م اك 
عدم وجوب الفور في قضاء الاعتكاف 008 21217 
لو مات أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه ا ا ا 0 
هل تحريم المعاملة يدل على فسادها؟ مسس ا بي ا اجا روسن لوقه 
ق وجوت الكقارة على من أقسد الاعتكاف الواجب 1[ 0 000000000 
حكم من أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان 000000 
فهرس المصادر 000 
فهرس الأبحاث الرجاليّة 153510000 


تتمة فصل في أحكام القضاء 1 
مسألة ؛1: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمّداً 
في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع 
بين الكفارة والقضاء بعد الشهرء وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك 
العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمّداً 
وعازماً على الترك أو متسامحاً واّفق العذر عند الضيقء فإنه يجب 
حينئذٍ أيضاً الجمع.؛ وأما إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع 
العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاءء لكن لا يترك 
الاحتياط بالجمع أيضاًد١)‏ 
تأخير القضاء إلى رمضان آخر 

() لا إشكال في أنّ من يدرك صوم رمضان لعذر إذا ارتفع عذره بعد خروج 
الشهر وجب عليه قضاؤهء فإذا قضاه قبل حلول رمضان آخر لا يجب عليه 
الفداء؛ لعدم شمول نصوص الفداء لهذه الصورة, وكذا إذا تركه لا لعذر 
وقضاه بعد خروج الشهرء وإئما الكلام يقع فيما إذا لم يأت بالقضاء إلى 
رمضان اللي وهدا تسن صدو: 

الصورة الأولى: ما إذا ترك القضاء لا لعذر ولم يأت به إلى حلول رمضان 
أعر, 

الصورة الثانية: ما إذا تركه لعذر ولم يستمر ذلك العذر بأن ارتفع في أثناء 
السنة, ولم يأت بالقضاء متعمّداً وعازماً على التأخير ولو لاعتقاد التوسعة 
في القضاء. 


+ ممصم م م م صسم ريد قاين الصو را لكات حر‎ ٠١ 

الصورة الثالئة: نفس الصورة السابقة لكن مع فرض التسامح والتهاون 
بالقضاء واتفق العذر بعد ذلك إلى رمضان اخر. 

الصورة الرابعة: نفس الصورة السابقة مع فرض العزم على القضاء قبل 
حلول رمضان آخر فاتّفق طروٌ العذر عند الضيق. 

والمعروف في الصور الثلاث الأولى وجوب الجمع بين القضاء والفداء. 
ولم يعرف الخلاف إلا من ابن إدريس”. 

ويدلٌ على ذلك ما تقدّم من النصوصء مثل صحيحة زرارة المتقدّمة, 
فإنّ قوله لئا: «فإن كان صم فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضانٌ 
الخراضائهها جديعا وتصدق هن الأول" شامل لفنورة تعقد التأخير وصورة 
التهاون والتسامحء ومثل معتبرة الفضل المتقدّمة» فإنّ قوله الئل : «فإن أفاق 
فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه. والصوم لاستطاعته»”" 
ظاهرٌ في تعليل وجوب الفداء بمجرّد ترك الصوم مع التمكن بالتضييع» وهو 
شتامل ليا اذا سن الالكب يما ذا قيارى ف وغييها فين التصوص»: 

نعمء مورد هذه الروايات ما إذا كان ترك الصوم في رمضان للعذر ومن هنا 
قد يتخيّل اختصاصها بالصورة الثانية والثالئة وعدم شمولها للصورة الأولى. 

ونه أن المسهاة مي هده اللصرض خرصا محيزة التضل أ 
الجمع بين القضاء والفداء نما هو لأجل تمكنه من القضاء الواجب عليه 
وتركه متعمّداً أو متهاوناً. ولا دخل لكونه معذوراً في ترك الصوم أو غير معذور 
)١(‏ السرائر :١‏ /ا9". 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 70 ب 508 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : /#01", ب 50 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 8. 


تتمة فصل في أحكام القضاء و20 


في هذا الحكم. وإِنّما موضوعه كلّ من وجب عليه القضاء وتركه إلى حلول 
رمضان آخر مع تكد يرنه وهذا يشمل الضدوزة الأولى: كما لايق : 

وصرّح ابن إدريس" بعدم انعقاد إجماع على وجوب الفداءء وأنّ ما دل 
عليه أخبار آحادٍ لا يصمح الاعتماد عليها بناءً على مسلكه المعروف في خبر 
الواحدء ولذا اقتصر على القضاء عملا بإطلاق أدأتهء وقد أشار المحتّق 
في المعتبر" إلى خلافه وذكر بأئه روى وجوب الكفارة هنا فضلاء السلف 
من الإماميّة مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأبنى الصباح الكناني وأبي بصير 
وعيه الي سات 

وعلى كلّ حال؛ فما ذهب إليه ابن إدريس مبنييٌ على أصله المعروف 
عنهء وقد ثبت في محله ضعفه. 

نعم» مرسل سعد بن سعدء عن رجل» عن أبي الحسن نظ قال: «سألته عن 
رجل يكون مريضاً في شهر رمضان ثم يصحٌ بعد ذلك فيؤخر القضاء سنةً أو 
أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال: أَحتِ له تعجيل الصيام فإن كان 
أخَره فليس عليه شيء»”" ظاهرٌ في عدم وجوب الفداءء لكن إرساله وإعراض 
المشهور عنه يمنع من صلاحيّته لمعارضة النصوص السابقة. 

وأمَا الصورة الرابعة فهي محل خلاف بين الأصحاب حيث اقتصر 
جماعة على القضاءء مثل الشيخ في المبسوط والنهاية” والمحقّق في 


)00( وسائل الشيعة لل ضرم ب 10 من أبوات أحكام شهر رمضان» ج 0 
(9) المعتبر في شرح المختصر ؟ : 149. 

(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ /#7", ب 50 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح . 
(:) المبسوط 187:١‏ / نهاية الأحكام : /161. 


نا ممعم ممم مهمع عه ه0000 ...تتاب الصوم والاعتكاف / ج 4 


الشرائع والمعتبر” والعلآمة في المختلف”. وحكي عن المفيد وغيره. بل 
قيل: إِنّه هو المشهور لاسيّما بين المتأخرين””, وذهب آخرون إلى وجوب 
الجمع وهو المحكي عن ظاهر الصدوق في الفقيه والمقنع وعن والده في 
رسالته وعن الشهيدين". 

ونقا القلاق كلاه وحود طائكين من الأشان: 

الطائفة الأولى: ما دل على وجوب الفدية مطلقا مثل صحيحة زرارة”, 
فإلها تسمل هذه الضورة قدا تسيل الصورهيع الننايقفين»:ورواية أي الصباح 
الكناني” وموثقة سماعة”". 

الطائفة الثانية: ما يظهر منه دخالة عنوان «التواني» و«التهاون» و 
«التضييع» في وجوب الفدية» مثل صحيحة محمد بن مسلم”» ومعتبرة 
أبي بصير"» ومعتبرة الفضل بن شاذان”". 

وقد اختلفت الأنظار في هذه النصوصء فالقائلون بوجوب الفداء مطلقاً 


.١: المعتبر في شرح المختصر ؟‎ / 185 : ١ شرائع الإسلام‎ )١( 

() مختلف الشيعة ” : 6057. 

(') مستمسك العروة الوثقى 8 .0:0١:‏ 

(:) مختلف الشيعة ” : 077 / مستمسك العروة الوثقى ١‏ : 0:4. 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 70 ب 508 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح ؟. 

(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 7*, ب 508 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح *. 
(0) وسائل الشيعة 75:٠١‏ ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 0. 
(8) وسائل الشيعة ٠١‏ : 8:70. ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح .١‏ 

(4) وسائل الشيعة ٠١‏ : /9, ب 50 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 5. 
)1١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : /ا#", ب 50 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 8. 
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استدلُوا بإطلاق صحيحة زرارة وبروايات الطائفة الثانية» وذكروا أَنّ التواني 
في صحيحة محمد بن مسلم محمولٌ على الترك؛ لظهورها في الحصر في 
القسمين اف« غير المعذور مع التواني والمعذور مع استمرار العذر, ولا يصحّ 
هذا الحصر إلا إذا أريد بالتواني مطلق التركء وإلا كانت الصحيحة غير 
متكفّلة لبيان حكم غير المعذور مع عدم التواني كما في الصورة الرابعة: 
وكذلك الحال في معتبرة أبي بصير بعد حمل قوله: «فإنّما عليه أن يقضي 
الصيام» على ما بين الرمضانين؛ فإئّهم حملوا التهاون أيضاً على الترك, 


وعليه يتّحد مفاد هذه الروايات مع مفاد صحيحة زرارة وتدلّ جميعاً على 
يجبوثي القداء غلن غير التعادور النسكق مني القضاء مطلفا. 

وأمَا القائلون بوجوب الفداء في الصور الثلاث السابقة وعدم وجوبه في 
الصورة الرابعة ذكروا أنَ صحيحة زرارة ونحوها وإن كانت تدلّ على وجوب 
الفداء مطلقاً إلا أنه لا بد من تقييدها بروايات الطائفة الثانية؛ لظهورها فى 
اختصاص وجوب الفداء بحالة التهاون والتواني» وهو لا يصدق مع العزم 
على القضداء كبا فى الصورة الرابعة»وهدا معفاه أى هذه الروابات كينا ثقيت 
وجوب الفداء مع التواني والتهاون كذلك تنفي وجوبه مع عدم التواني 
والتهاون» وبذلك تكون مقيّدة لإطلاق صحيحة زرارة وغيرها من المطلقات. 

ويستدل على الاختصاص بمفهوم الشرط في مثل قوله في معتبرة أبي 
بصير: «فإن تهاون به وقد صم فعليه الصدقة والفداء ع ومفهوم 
التعليل في قوله في معتبرة الفضل: «وجب عليه الفداء للتضييع» فإنّه 
يقتضي انتفاء الفداء بانتفاء التهاون والتضييع؛ وهو يحصل بالعزم على 
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القضاءء ومن الواضح أَنّ هذا الكلام لا يتم إلا بإنكار حمل التهاون على 
التركء ولذا ذكروا أنّ ما يفهم عرفاً ولغ من التهاون والتواني معنى زائد على 
مطلق الترك. 

ويظهر ممّا تقدّم أنَ الالتزام بوجوب الفداء مطلقاً حتّى في الصورة الرابعة 
وعدمه منوظ بكيفيّة تفسير التهاون في هذه الروايات: وظهر أيضاً أنّ القول 
بعدم وجوب الفداء في الصورة الرابعة يتوقف على إثبات أمور ثلاثة: 

أحدها: أن المراد بهذه العناوين في النصوص معنى زائد على مجرّد 
الترك. 

ثانيها: أنَ هذا المعنى لا يصدق مع العزم على القضاء. 

ثالتها: ولالة هذه النصوض على الاختضاص. 

أمَا الأقل فالظاهر عرفاً ولغدٌ ما ذكر من إفادتها معنى أزيد من الترك 
كالتقصير والفتور بل اللامبالاة والاستخفاف كما في التهاون» قال في لسان 
العرب: «وأهانه وهوّنه واستهان به وتهاون به: استخمٌ به. والاسم الهوان 
والمهانة», وفي نهابة ابن الأثرة «يقال: ونى يني اي إذا فتر وقصّر», 
وفي العين: «الونى الفترة في العملء ومنه التواني». 

وأمَا الثاني فهو صحيح إذا كان المأخوذ في هذه العناوين الاستخفاف 
والتقصير والتكاسل؛ لوضوح أنّ من يعزم على القضاء خلال المدة المسموح 
بها شرعاً لا يكون مقصّراً في التأخير ولا مستخقّاً بالقضاءء وأمَا إذا كان 
المأخوذ الفتور المساوق للتأخير كما هو الظاهر في عنوان التواني فالصحيح 
أنها تصدق مع العزم على القضاء؛ إذ يصمٌ أن يقال: إِنّه فتر عن القضاء 
والخدروم هذ ا يلحا هواة هذه العتاوي: 
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لكنّك عرفت أَنّ جماعة من الفقهاء ذكروا قرائن على لزوم حملها على 
مجرّد ترك القضاء وعدم المبادرة إليه مع القدرة حتّى إذا كان لها معنى 
آخر لغةٌ وعرفاء وعمدة هذه القرائن هي المقابلة في هذه النصوص بين 
هذه العناوين وبين العجز عن الصوم بين الرمضانين من دون إشارة إلى 
صورة الترك لا للتهاون, أي: مع العزم على القضاءء ولولا دخول هذه الصورة 
في إطلاق هذه العناوين لكان المناسب التعرّض لها وبيان حكمها لكثرة 
الابتلاء بها. 

أو يقال: إنّ عدم دخولها خلاف ظاهر الحصر المستفاد من هذه 
النصوصء ولكن ظهور النصوص في الحصر غير واضح. نعم يبقى عدم 
تعرزضها لصورة عدم التهاون والعزم على القضاء. 

والصحيح أن يقال: إِنَّ هذه النصوص إن كانت ظاهرة في الاختصاص 
تكون متعرّضة لحكم هذه الصو بالنفي وتدلّ على عدم وجوب الفداء 
فيهاء ولا مجال حينئذٍ للقول بأنّ النصوص غير متعرّضة لحكمها. 

نعمء يصمٌ ذلك إذا أنكرنا ظهورها في الاختصاصء وحينئذٍ لا يصحّ أن 
يقال: إِنّ الوجه في عدم التعرّض ندرة هذه الصورة لوضوح عدم ندرتها. 
فيبقى السؤال قائماًء فإنّه إذا كانت هذه الصورة غير داخلة في هذه النصوص 
ركان حكمهنا مسشاذا من مشيحة ورارة وضموها مين المطلقات ‏ وذو تقين 
الحكم المذكور في هذه النصوص - فلماذا لم يذكر فيهاء ولماذا خض 
الحكم بصو التهاون والتواني إذا لم يكن المراد بها مجرّد الترك؟ 

وأمَا الثالث فهو موقوفٌ على وجود مفهوم في النصوص حنّى تدل 
بمفهومها على عدم وجوب الفدية مع عدم التواني. 
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وقد وشتشك في ذلك: 

أَمَا صحيحة محمد بن مسلم فإِنّ المذكور فيها عنوان «التواني»» وقد 
عرفت أن المراد به التأخير والفتور في مقابل المبادرة. وهذا يصدق على 
العازم على القضاءء فإذا كان لها مفهوم فهو لا يشمل الصو الرابعة؛ لأنها 
داخلة في المنطوق. 

نسم يمل ضيورة يده الدأخير والتوافي» أي ما إذا مرف ولم وخر 
القضاءء أي: أتى بالقضاءء ومن الواضح أنه لا معنى لأن تساق الجملة 
الشرطيّة لبيان ذلك؛ ومن هنا يقوى احتمال أن يكون قيد «التواني» سيعوقا 
لبيان تحقّق الموضوع؛ إذ لا معنى لوجوب الجمع إلا بافتراض ترك القضاء 
وتأخيره. فيكون التأخير والتواني هو موضوع الحكم وليس قيداً وشرطأً له 
فلا يكون له مفهوم. 

نعمء يمكن أن يكون لها مفهوم بلحاظ الشرطء أي: البرء من المرض» 
وهو أنه إذا لم يبرأ من مرضه وترك القضاء إلى أن أدركه رمضان آخر فلا 
يجب عليه الجمعء وهذا ما صرّحت به الرواية في ذيلها. 

وأمَا معتبرة أبي بصير فإنّ المذكور فيها عنوان «التهاون» والمراد به ظاهراً 
ما يساوق التقصير والاستخفاف أو اللامبالاة» وهو لا يشمل العازم على 
القضاء؛ لوضوح أنّه ليس متهاوناً ولا متسامحاً فإذا كان لها مفهوم دلت 
على انتفاء الحكم عن العازم على القضاء فلا يجب عليه إِلَّا القضاءء ويتمَ 
حينئدذٍ تقييد المطلقات في الطائفة الأولى. 

وعليه فلا يرد ما تقدّم من دعوى عدم تعرّض النصوص للصوةة الرابعة 
مع كونها حالة شائعة ولا وجه لذلكء فلا بدّ من إدراجها في النصوص بأن 
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يفسّر التهاون في الرواية بالترك؛ وذلك لأنّ الرواية بناءً على دلالتها على 
المفهوم تكون متعرّضة لبيان حكم هذه الصورة» كما هو واضح. 

نعمء قد يقال: إِنّ قيد «التهاون» قيد غالبي باعتبار أَنّ الفرد الغالب 
لمن يترك القضاء عند ارتفاع العذر في الأثناء هو المتهاون؛ لأنَ الغالب هو 
المبادرة إلى القضاء عند ارتفاع العذر. ومع عدم المبادرة وترك القضاء عند 
زوال العذر فالغالب في هذه الحالة هو التهاون والتسامحء وإذا كان القيد 
غالبيَاً فلا يصلح لتقييد المطلقات في الطائفة الأولى ولو لاحتمال كون القيد 
غالبقاء وهو يمع من صلاتميكه للتقبيد. 

وفيه: منع كون الغالب المبادرة عند ارتفاع العذر بل المبادرة وعدمها 
متساويان» ومنع كون الغالب في حالة عدم المبادرة التسامح والتهاون؛ لأنّ 
عدم المبادرة مع العزم على القضاء ليس حالة نادرة إن لم نقل أنّها غالبيّة. 

والحاصل: أنّ التهاون لا يراد به مجرّد الترك أو التأخيرء بل المراد به 
كما يظهر من موارد استعمالاته في الروايات وغيرهاء وكذا من أهل اللغة ‏ ما 
يساوق معنى الاستخفاف واللامبالاة. وهذا لا يصدق على العازم على 
القضاء. 

والظاهر أنّ الرواية تدلّ على أَنَ حكمه هو القضاء فقط؛ لدخوله في 
قوله نئة: «وإن صم فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام» 
باعتبار أَنَ قوله ائة: «فإن تهاون وقد صم فعليه ... الخ» بمنزلة الاستثناء 
مما قبله. فيكون المراد من المستثنى منه الصو الرابعة بعد وضوح أَنّ 
صورة تعمّد التأخير تدخل في المستثنىء وهذه الدلالة يمكن الالتزام بها 


ل ممم ممم عم م عه ممه .0.0.0 ...تتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 


بقطع النظر عن دلالة قوله: «فإن تهاون ... الخ» على المفهوم, وأمّا معها 
تكون الدلالة أوضح. 

وعليه تكون هذه المعتبرة مقّدة للمطلقات ويلتزم بوجوب القضاء دون 
الفداء في حالة العزم على القضاء وفاقاً للمشهور على ما قيل. 

وأتامعضيرة الفضل ين شاذان فالتستظاد من قوله ةروفان أفاق يينهما 
ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه» تعليل وجوب الفداء بالتضييع؛ 
ويدّعى دلالتها على انتفاء الحكم عند انتفاء العلّةء ويدّعى أنها منتفية في 
حالة العزم على القضاء. 

وفيه: ملع كلا الدعويين: 

ما الأولى فلأنَ التعليل إنما يدل على ثبوت الحكم في جميع موارد 
تحقّق العلّة ولا يدل على انتفاء الحكم في موارد انتفاء العلّة, فقولك: «لا 
فأكل الوجان لاله شافط » يدل غلى رةه أكل كن .ماهو شامض» ولا يدل 
على جواز أكل كلّ ما لم يكن حامضاء بل يمكن أن يكون محرّم الأكل 
بملاك آخر غير الحموضة:. بل لا يدل على عدم حرمة أكل الرمان الحلو. 

توضيح ذلك: أنّ المعروف والشائع هو أن العلّة كما تُعمّم تُخصّصء أي: 
أق المستفاد متها أمراة: 

أحدهما: تعميم الحكم لكل موارد تحقّق العلّة فيتعدذى إلى غير المورد. 

ثانيهما: نفي وجود علّة أخرى للحكم في المورد وفي غيرهء فإذا انتفت 
العلّة انتتفى الحكم. 

ولذاقاتي اق شسعلة (للاتاكل الرماآن لأنه عاشض»خدل على خرية أكل 
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كل حايض وإن لم يكن رادا وتتدل على عيذم محرسة أكل الرمساق وغييره إذا 
كان يلوا 

والصحيح: أنها تدلّ على الأول دون الثاني؛ وذلك لأنَ المستفاد عرفاً من 
الجملة السابقة هو حرمة أكل الحامض بجعل العلّة موضوعاً للحكم؛ ومن 
الواضح أَنّ ما يترتّب على ذلك هو الأول دون الثاني. 

مضافاً إلى أن الثاني يعني عدم وجود أيّ علّة لحرمة أكل الرمان إلا 
السنوطنة قتمو أكل اناق اللو ذا كان مخصويا أى تجا أن مقكيها اد 
مضراًء وهو كما ترى. 

ولامحال تدصوى أن ادلة هرية هذه العداووى كو مشخضة لعدلول 
جملة التعليل للزوم تخصيص الأكثر, فإنّ رفع اليد عن ظهور التعليل في 
العلعة الانحصارية ب المتوققف عليه المفهوم قد يصح في مورد 1 موردين» 
وما مع تعدّد العلل التي تقوم مقام العلّة المنحصرة فهو لا يخلو من 
استهجان. 

ومة كن دلالة الجملة على عدم حرمة أكل الحلو من غير الرمان, 
بل هذا ينيقي أن نيكون مسليا بتك ذا بيليها ذلالتها على ده نغرمة أكل 
الرفان الحلى 1 

والحاصل: أنّ ما يريده المتكلّم بهذه الجملة ونحوها هو بيان تحريم كل 
ماهو حامض وأنّ تحريم الرمان الحامض إِنّما هو من جهة حموضته لا 
لكونه رماكاًء وأا حلية ما لايكون حامكا من الرنان أومن غبيره فالمتكلم 
لبسين في مقام بيانه» ولا يستفاد من هذه الجملة”. 


)١(‏ بحوث في شرح العروة الوثقى ١‏ : :7؟. 
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ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره١١).‏ 

وفي المقام حيث إنّ المفروض في هذه الدعوى تسليم الدعوى 
الثانية ‏ أي: انتفاء التضييع في حالة العزم على القضاء ‏ فلا محالة يكون 
مورد التعليل ترك القضاء مع عدم العزم على القضاءء فلا تدل الرواية على 
انتفاء الحكم مع العزم عليهء وإنّما تدلّ على ثبوت الحكم في كل مورد 

وأمَا الثانية فلا يببعد صدق التضييع في حالة العزم على القضاء؛ إذ يكفي 
في صدقه ترك الشيء في وقته مع التمكن من الإتيان به. 

وعليه فلو فرض تسليم دلالة التعليل على المفهوم فإنّ الصورة الرابعة 
تدخل حينئذٍ في المنطوقء كما هو الحال في صحيحة محمد بن مسلم 
المتقدّمة لا في المفهوم: فلا تصلح الرواية حينئذٍ لتقييد المطلقات. 

وقد تبن مم تقدّم: أنَ تقييد المطلقات والالتزام بعدم وجوب الفداء مع 
العزم على القضاء إِنّما هو لمعتبرة أبي بصير دون غيرها من الروايات: وقد 
عرقت أن هذا لا يخالق المشهو يل نواققة: 


١(‏ لا يخفى أنّ جميع نصوص المسألة موردها المرضء ومن هنا قد 
يستشكل في التعدي إلى غيره» ولعل ما ذكره الماتن من عدم الفرق مستند 
إلى إلغاء الخصوصيّة بدعوى أنّ المستفاد منها أَنّ الميزان في وجوب الفداء 
وسناه ف إذا ترك التشاء يبن الوتضائين مم سكل ميدن نط التماون وغلقه: 
من دون فرق بين أن يكون العذر الموجب لفوات الصوم أو لتأخير القضاء 
هو المرض أو غيره. 
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فتحصّل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أنّ تأخير القضاء إلى 
رمضان آخر إمًا يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة 
في المسألة السابقة(1)., وإمًا يوجب القضاء فقط وهي بقيّة الصور 
المذكورة فيهاء وإمًا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في 
هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة 
أيضاً كما عرفت. 

مسأآلة :١6‏ إذا استمرٌ المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث 
وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى للثانية(5) 


استمرار المرض إلى سنين عديدة 

(؟) المقصود يبان أنّ موضوع وجوب الفداء هو استمرار المرض إلى رمضان 
الغرن قإذا السسويه المرض فى الشستة الثائية أيضاء أي: إلى رمتسا الثالت 
وجبت عليه كفارتان للسنة الأولى وللسنة الثانية؛ لتحمّق الموضوع مرّتين 
فيهماء وهكذا إذا استمرٌ في السنة الثالثة إلى رمضان الرابع» ويدل عليه: 

ولاه إطلاق الأدلّة؛ لما عرفت من تحقّق موضوع الحكم في السنة الثانية 
وهو موضوع جديد يستوجب الحكم وهكذا. 

زثانيا: نوقة سياعة العقايمةة يكاة على حمل الضو قن قرله: 


. ب 558 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ ,75:1٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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«وصمتهق» على الاستحباب كما عن الشيخ؛ لصراحة الروايات السابقة في 
سقوط القضاءء ويؤيّده صحيحة ابن سنان”". 

وثالثاً: رواية 5 بصير المرويّة عن تفسير العياشي قال: «سألته عن 
رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصمٌ بينهما ولم يطق الصوم, 
قال: يتصدّق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمدّ من طعام؛ وإن لم يكن 
حنطة فمدّ من تمر وهو قول الله: « فِذَيَةُ طْعَامُ مِسْكينٍ 4". فإن استطاع أن 
يصوم الرمضان الذي استقبل؛ وإلا فليتربتص إلى رمضان قابل فيقضيه. فإن 
لم يصمٌ حتّى رمضان قابل فليتصدّق كما تصدّق مكان كل يوم أفطر مدا 
مدأء فإن صم فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتّى جاء الرمضان 
الآخر فإنَ عليه الصوم والصدقة جميعاًء يقضي الصوم ويتصدّق من أجل 
أنه ضيّع ذلك الصيام»””. 

نعمء عن الصدوقين” أنه لو استمرٌ المرض رمضانين أي: إلى رمضان 
الثالث. وجب الفداء للأول والقضاء للثاني وليس له وجِهٌ ظاهرٌ سوى 
دعوى لزوم الاقتصار في الخروج عن إطلاق أدلّة القضاء ‏ كالآية الكريمة 
وغيرها ‏ وكذا عن أصل البراءة من وجوب الفداء على المتيقّن من النصوص 
وهو استمرار المرض بين الرمضانين لا أكثر. 

وفيه: أنّ معظم النصوص وإن لم يفرض فيها استمرار المرض إلى رمضان 


.4 ب 50 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ ,5:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.185 : سورة البقرة‎ )2( 

(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 9: ب 518 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح .١١‏ 
(:) مختلف الشيعة ” : 0555 / مستمسك العروة الوثقى ‏ : 0:6. 


تتمة فصل في أحكام القضاء :ب 2*3 
ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمرٌ إلى آخرها ثم برئ(1١).:‏ وإذا 
استمزإلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً ويقضي للرابعة إذا استمرٌ 
إلى آخرها. أي: الرمضان الرابع, وأفنا ]ذا آخر قضاء النستة الأول إلق 
سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكرّرها بل تكفيه كفارة واحدة(5). 
الثالث أو الرابع وإِنّما فرض استمراره إلى رمضان الثاني» لكن ذلك لا يمنع 
من شمول الحكم لذلك؛ لوجود بعض النصوص المطلقة مثل صحيحة 
محمد بن مسلم”"», فإنها تصدق مع استمرار المرض بين رمضانات متعدّدة 
كما تصدق مع استمراره بين رمضانين. 

مضافاً إلى قرب دعوى إلغاء خصوصيّة الاستمرار بين رمضانين عرفاً مع 
ما عرفت من الروايات. 
() الظاهر أن مرادة إذا استمو المرض إلى آخر رفضان القالع فنع يرو بعده 
فبحسع عليه القضاء لرمضان العالف. 
( أيه أن تأخيسر القضاء عن الستة الأولى لا يوحي الاكفارة واعيدة حثى إذا 
أخْره سنين عديدة, فلا تتعدّد الكفارة بتعدّد السنين التي أخُر القضاء فيها. 

توضيخنة: أنه إذا شر القضاء إلى رمضان الثاني مع استمرار المرض في 
هذه الفترة يسقط عنه القضاء ويجب عليه الفداء. وهو كما يصدق في 
الأولى يصدق في الثانية والثالثة» وهكذا مع فرض استمرار المرض فيهاء ولذا 
يتكدّر الفداء. 


.١ ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ ,5 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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وأمَا إذا لم يستمر معه المرض وتمكن من القضاء فإنّه يجب عليه 
القضاء وإذا أخبر إلى السعة الثانية وحب غلية القضماء والقداءه فإذا كان 
مريضاً في شهر رمضان ثم برئ بعده وتمكن من القضاء وجب عليه فإذا 
قضاه فلا شيء عليهء وإذا أخره إلى رمضان الثاني وجب عليه القضاء 
والفداءء فإذا فرض أنه قضاه بعد رمضان الثاني بقي عليه الفداء. 

وأما إذا لم يقضه وأخّْره إلى رمضان ثالث فهل يتكرّر عليه الفداءء أي: 
هل يجب عليه فداء لتأخيره القضاء إلى رمضان الثاني وفداء آخر لتأخير 
القضاء إلى رمضاق العانك ومكذاء أو أنه لا يحي عليه الاقذاء وان للتأخير 
الأؤل؟ 

قالواء اخ فاخب القضاء غم الست الأرلى لابوحنه الا كذاء واحق سوا 
صام في السنة الثانية أو أخّر القضاء سنين عديدة؛ وذلك لإطلاق الأدلّة 
والمراد أنّ الدليل دلّ على أنّ تكرّر سبب الفداء ‏ أي: التأخير ‏ مع استمرار 
المرض يوجب تكرّر الفداءء وأمَا مجرّد تكرّر السنة من دون تكرّر السبب 
فالأدليل على المسكيهي كور القداء: 

وقد يقال بتكرّر الفداء هنا بدليلين: 

الأقل: إطلاق قوله 32 : «بين الرمضانين» في معتبرة أبي ضير يدعوؤق 
أنه يصدق في السنة الثانية أنّه قد صم فيما بين الرمضانين: أي: رمضان 
الثاني والثالثء فإذا تهاون به فعليه الصدقة والصيام جميعاً كما يصدق 
ذلك في السنة الأولى. 

وفيه: أَنّ ال «لام» في «الرمضانين» عهديّة للإشارة إلى رمضان الذي 
أفطر فيه ورمضان الذي بعدهء فلا تدلٌ على الفداء في غير السنة الأولى. 


تتمة فصل في أحكام القضاء ا 01010100 
مسألة :١1١‏ يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد 
لفقير واحد. فلا يجب إعطاء كل فقير مدّاً واحداً ليوم واحد(١).‏ 

الثاني: إطلاق قوله قا : «قبل ذلك» في موثقة سماعة, فإنه يصدق 
عليه في السنة الثانية أَنّه أدركه رمضان الثالث وعليه رمضان قبل ذلك لم 
يصمٌ فيجب عليه الفداء. كما يصدق عليه في السنة الأولى. 

وفيه: أن الرواية سؤالاً وجواباً في مقام بيان حكم إدراك رمضان آخر مع 
كون القضاء في ذمّته. وأمّا أنه أعم من قضاء السنة ومن قضاء سابقتها فهذا 
لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثباته؛ لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة. 

مضافاً إلى أن الموئقة فرض فيها استمرار المرض بقرينة تطبيق الإمام اثلا 
ذلك على نفسه. والكلام في التأخير من دون استمراره؛ والصحيح ما ذكرناه 
والظاهر أَنّ ذلك محل اثفاقهم. 

نسي حكم العلابة فى التدكرهة كدر الكفارة: ولا دليل خلى أن تأخير 
القضاء سبب مستقل لوجوب الكفارة» وإِنّما الدليل على أن التأخير مع 
استمرار المرض إلى رمضان آخر موضوع مستقل لوجوبهاء وهو يتحقّق في 
السنة الثانية والثالثة وهكذا مع استمراره فيهاء وأمَا التأخير من دون استمرار 
المرض فل دليل على إيجابه الكفارة. 
)١(‏ لأنّ الواجب في كل يوم إعطاء مدّ واحد لطبيعي الفقيرء وهو يصدق 
على الواحد والمتعدّد. نعمء في كفارة الإفطار العمدي لا بد من إعطاء كفارة 
كل يوم للسعين سكيلا كبا ولع غليه الأدلة. 


.١0/7 : تذكرة الفقهاء ؟‎ )١( 
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مسألة 17:لا تجب كفارة العبد على سيّده. من غير فرق بين كفارة 
التأخير وكفارة الإفطار. ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد 
أعطى من ماله وإِلّا استغفر بدلاً عنهاء وفي كفارة الإفطار يجب 
عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيّدء وإن 
عجز فصوم ثمانية عشر يوماً وإن عجز فالاستغفار(١).‏ 
مسألة 168: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن 
عمداً وإن كان لا دليل على حرمته(؟). 
)١‏ لأنها ليست من النفقات الواجبة عليه؛ وقد تقدّم الكلام عن حكم العجز 
عن الكفارة من دون فرق بين العبد والحر إلا في مسألة الإذن. فلاحظ. 

ونفس الكلام يقال في كفارة الزوجة بالنسبة إلى زوجهاء وكفارة العيال 
بالنسبة إلى المعيلء وكفارة واجب النفقة على المنفق. 

تأخير القضاء إلى رمضان آخر عمداً 

(9) لا خلاف في جواز التأخير في السنة الأولىء فلا تجب المبادرة إلى 
القضاء بعد شهر رمضانء ويدلٌ على ذلك صحيحة حفص بن البختري» 
عن أبي عبد الله 9 قال: «كُنَّ نساء النبي يه إذا كان عليه صيام أخْرن 
ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله يَِيْهُ حاجته. فإذا كان شعبان صمن 
وصام (معهنّ). وكان رسول الله كك يقول: شعبان شهري»”". وإثما الخلاف في 
جواق النا حبر اك هنا يعد السفة الأول الكغياراً ولو مع دفع الفدية. 


)١(‏ وسائل الشيعة ١٠:41؛‏ ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ؟. 
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المشهور عدم الجواز بل قيل: إِنّه من المسلّمات”» واستدل له بأمور: 

الأمر الأثل؛ التعيبر عن التأخير عن السيية الأول ب «التواني» و«التهاون» 
و«التضييع». وهو يناسب عدم الجوازء ولا لما صدقت عليه هذه العناوين. 
وهو تام بالنسبة إلى التهاونء وأما الباقي فهو محل تأمَل؛ لأنّ التواني يساوق 
التأخير وعدم الإتيان به في أل وقته. وليس في ذلك دلالة على عدم الجواز 
بك وين لجرا كنا فراعتم ربرتنا التطبيع فاكته أطلى فى موارة 
ترك الأفضل مثل تأخير الصلاة عن أل وقتهاء فلعلّ إطلاقه في المقام على 
تأخير القضاء إلى النسنة الثانبة من هذا الباب لاهن ياي هرك الواجي»: 

الأمرالثاني: التعبير بكلمة «الفدية» عمًا يجب على المكلّف إذا ترك 
القضاء خلال السنة؛ لظهورها في تحقّق المخالفة. 

وفيه: أن هذا التعبير لم يرد في النصوص إلا في معتبرة أبي بصيرء ولم 
يطلق فيها على ما يجب عند تأخير القضاء مع التمكن منه حتّى يستفاد 
ند حادم الجبران والمخالفنة» وإقما أطلق على ننا جب ضقن امكتمران المرض 
والعذر إلى رمضان آخرء ولا مجال لتوهّم عدم الجواز والمخالفة فيه. وهذا 
يعني أَنَ الفدية أعم من المخالفة» ولذا قد تجب مع عدمها. 

الأمر الثالث: معتبرة أبي بصير؛ لظهورها في أَنّ عليه أن يقضي الصيام 
فيما بين الرمضانينء وذلك بقرينة تفريع قوله: «فإن تهاون» على قوله: 
«فإن صم فيما بين الرمضانين». فإنّه لو لم يكن المراد بالقضاء الواجب 
القضاء فيما بين الرمضانين لا يصح التفريع وإطلاق التهاون على تأخيره 
عشايتيبا فتدل على وجوب المبادرة وعدم جواق التأخير. 


)00( مستمسيك العروة الوثقى الك 
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الأمر الرابع: معتبرة الفضل بن شاذان المتقدّمة, فإنّ قوله بئلا: «فإنّ الذي 
لم يفق فإنّه ... سقط عنه» وقوله: «لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب 
عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه» ظاهران في 
وجوب القضاء في السنة. 

الأمرالخامس: دعوى ظهور الآية الكريمة في عدم الجواز بتقريب أنها 
دالّة على وجوب صوم في السنة» وقد عُّن على الصحيح الحاضر شهر 
معان وعلى المريض السبائر أباة أخيرن هذا قافر فى كو هينه لاد 
من السنة؛ لأنَ المنف عنهما تعيين شهر رمضان لا تعيين صوم السنة. 

ويلاحظ عليه: أَنَ الآية لا يستفاد منها التحديد بالسنة؛ ومفادها هو أنّ 
الصوم مكتوبٌ عليكم كما هو مكتوبٌ على الأمم قبلكم وأنّه أَيَام معدودات» 
فإذا تين على الصحيح الحاضر شهر رمضان وعلى غيرهما أَيَام أخر فلا 
دلالة في ذلك على كون هذه الأَيَام في السنة. 

اللهم إلا أن يستفاد من خارج الآية؛ إذ لا يحتمل أن يكون المكتوب 
عليهم صوم في سنتين أو في خمسة أو في العمرء وهو غير بعيد. 

الأمرالسادس: وقوع السؤال في النصوص عن حكم التأخير من فقهاء 
الرواةء مثل محمد بن مسلم وزرارة وأبي الصباح الكناني وسماعة وعلي بن 
جعفر وغيرهم؛ فإنَّ ذلك لا معنى له إِلَا إذا كان المرتكز في أذهانهم وجود 
خصوصيّة للتأخيرء وليبست هي إلا عدم الجواز؛ لأنّ السؤال ليس عن جواز 
الأخير وعدم جوازه حتّى يقال: يمكن صدور السؤال عنه حتّى مع عدم 
ارتكاز التوقيت وحرمة التأخيرء بل السؤال عمّا يتربّب على التأخير من 
أحكام كما يظهر من أجوبة هذه الأسئلة» وهذا لا معنى له إلا إذا فرض 


تتمة فصل في أحكام القضاء 0007 1211310133 
مسألة 19: يجب على ولى الميّت قضاء ما فاته من الصوم(١)‏ 


وجود خصوصيّة للتأخيرء وإِلَا بأن كان التأخير كعدمه فأيّ معنى للسؤال 
عمًا يترتّب عليه؟ ويؤيّد ما تقدّم صحيحة حفص بن البختري؛ لظهورها في 
أن شعبان غاية وقت التأخير. 

ثم إن مايثبت بماتغ من هذه الأدلّة هو وجوب القضاء في نفس 
السنة؛ وإن لم يأت به فيها فيجب في السنة الثانية» وهذا معناه أنّ القضاء 
لخد على تخوهةة المطلوب» فأصل القضاء مظلوب: والاتبان بد فى فقس 
الستة مطلوب اخرء فإذا فات الثانى بقى الأول: 

وهذا هو مفاد معتبرة الفضل ومعتبرة أبي بصير بل وجميع المطلقات 
السابقة؛ لأها صريحة في وجوب قضاء الصوم في السنة الثانية إذا لم يأت 
به في الأولى إِمنَا مع الفيذاء او يدوتة: كنا إذا كان غايما عان القضاء على نا 
تقدّمء ومنه يظهر أَنْه لا مجال للقول بالتوقيت في السنة الأولى مع السقوط 
إذا لم يأت به فيهاء كما لا مجال للقول بالتوسعة مطلقاً. 

والصحيح ما ذكرناه. وهو ما ذهب إليه المشهور. نعمء قد يفهم خلاف ذلك 
من رواية سعد بن سعد عن رجل”, لكنها مرسلة وذالة على عدم وجوب 
القدية يتتقير القضشات وهو :خلاف الخوض السفيضة الدالة على وجويها. 


وجوب القضاء على ولي الميّت 


)١(‏ لا يخفى أن أصل مشروعيّة القضاء والنيابة عن الميّت خارج عن هذه 


.7 ب 50 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ :87/ :٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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العسالة وان كان من مياذكيها التصديكة إذ لا بجال السك عن حوب 
القضاء عنه إلا بعد فرض اقرط 
نعمء قد يظهر من العلامة في المختلف” دخوله في المسألة حيث 

ابغرل لحم الأقوال فيها ب وهوما ذهب البية ان أبي عقيل من لكان 
وجوب القضاء عنه ‏ بقوله تعالى: 9 وَأَنْ ف دهان ادام 304 وانهيا 
تدلّ على أن الإنسان لا يصمح أن يكون سعي غيره له. 

وعلى كل حالء فالكلام هنا يقع في أمرين: 

الأقل: وجوب القضاء عن الميّت في مقابل عدم وجوبه. ووجوب 
التصدّق عنه من ماله إن كان وإلا فمن مال الولي. 

الثاني: بناءً على اختيار وجوب القضاء عنه في الجملة» فهل يجب 
طلقا أو يشترط أن لا ركو الث مال وال بشي اماق عند من مالة. 

أمَا الأقل فوجوب القضاء عنه هو المشهورء وذهب إليه الشيخان وابنا 
بابويه والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البرّاج وابن حمزة وأبن إدريس 
وغيرهم على ما حكي”. بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليهء ونسبه 
إلى علمائنا في المنتهى*. وخالف في ذلك ابن أبي عقيل على ما ذكره 
العلامة في المختلف مدّعياً تواتر الأخبار©. 


.67:: 7 مختلف الشيعة‎ )١( 

() سورة النجم : 79. 

(") مختلف الشيعة ” : /ا؟ه. 

(:) الخلاف ؟ :58 / السرائر ١‏ : 799 / منتهى المطلب 1:9 2”. 
(4) مختلف الشيعة ” : 058 / رياض المسائل © : 558. 


تتمة فصل في أحكام القضاء ا 000 
وأمنَا الثاني فوجوب القضاء عنه مطلقاً منقول عن المعظم”, وقي السرائر 
الإجماع منعقد من أصحابنا على ذلكء وخالف في ذلك السيد المرتضى” 
وغيرهء فاشترطوا في وجوبه عدم وجود مال للميّت. وإلَا فالواجب هو 

وعلى كلّ حال؛ نصوص الباب على طائفتين: 

الطائفة الأولى: ما دل على وجوب القضاء عنه مطلقا مثل: 

-١‏ صحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهمالايه قال: «سألته عن رجل 
أدركه رمضان وهو مريض فتوقي قبل أن يبرا قال: ليس عليه شيءء ولكن 
يُقضى غن الذي يبرأ تع يموت قبل أن يقضي»5©. 

؟ مكاتبة الصمّار قال: «كتبت إلى الأخيرءة: رجل مات وعليه قضاء 
من شهر رمضان عشر أَيَام وله وليّان» هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً 
خمسة أيَام أحد الولييين وخمسة أَيَام الآخر؟ فوقع ائة: يقضي عنه أكبر 
وليه عشرة أَيَام ولاءٌ إن شاء الله ©, 

#داضحيحة حقض بن البخثري: عن أبى عبد اللمة: «فى الرجل 
يموت وعليه صلاة أو صيام؛ قال: يقضي عنه أولى الناس بميرائه؛ قلت: 
فإ كان أولى الناس جد اضراة؟ فقال: لا ال ا الجال» © 


.0:7/ : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 

(؟) الانتتصار: 191 المسألة 97. 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 4؟8, ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ؟. 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : :"؛ ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح *. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 870. ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 5. 
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4 مرسلة الصدوق قال: «قد روي عن الصادق .9 أنه قال: إذا مات 
الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله»”. 

4 مرسلة حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله قال: «سألته عن 
الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس 
ند قليت: وإن كان أولى الناس يه امرأة؟ قال لا إلا اليجال)". 

١‏ موثئقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله .2 عن رجل سافر في 
شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؛ قال: يقضيه أفضل أهل بيته»””". 

- مرسلة عبد الله بن بكيرء عن أبي عبد الله 3: «في رجل يموت في 
هر رمضاف قاله لبس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهرء وإن 
مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضاً حتّى مضى رمضان وهو مريض 
ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام» فإن مرض 
فلم يصم شهر رمضان ثم صم بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى 
ولقه أن يقضي عنه. لأنّه قد صحٌ فلم يقض ووجب عليه»”» وغيرها. 

وروايات هذه الطائفة تنفي كلا القولين السابقين؛ أي: قول ابن أبي عقيل 
وقول السيد المرتضى. 
الطائفة الثانية: ما دل على خلاف ذلك مثل: 


-١‏ صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع؛ عن أبي جعفر الثاني ا2ة قال: 


.١ ب 51 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ ,59 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ ,71:1٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١١ ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ ,875 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.١8 ب 7؟ من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ :7 :1٠١ وسائل الشيعة‎ )( 


تتمة فصل في أحكام القضاء ا 00001 
«قلت له: رجل مات وعليه صوم؛ يصام عنه أو يتصدّق؟ قال: يتصدّق 
عنه فإنه أفضل»”" بدعوى ظهورها في التخيير بين القضاء والتصدّق وأنّ 


؟- صحيحة أبي مريم الأنصاريء عن أبي عبد الله 3 قال: «إذا صام 
الل شيا مى شهر روضاو قم لم يرل مريضا حتى ماك قايس عليه 
شيءء وإن صم ثم مرض ثمّ مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم 
بمدّء وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه». وبإسناده. عن محمد بن الحسن 
الصمّار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح؛ عن أبي مريم نحوه 
إلا أه قال: «صدّق عنه ولبّه»”. 

وهذه الصحيحة منقولة عن أبي مريم بتوسط شخصين: 

أحدهما: أبان بن عثمانء ولها طريقان: طريق الكليني في الكافي”, 
وطريق الصدوق في الفقيه*» والثاني منهما تام؛ والأقل فيه معلّى بن محمد 
اللاي لم كيت وتاقست والشيخ الطوسى ثقلها عن الكافى فى النهديب6, 
والموجود في هذه الرواية المنقولة بهذه الطرق قوله: «فإن لم يكن له مال 
صاء غفه ولقه)»: فتكون دلبلا على ذهب السيد المرتضى؛ 

ثانيهما: ظريف بن ناصح. ولها طريق واحد في التهذيب”". والموجود 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه 1 :71/5 ح 45"79. 
(؟) وسائل الشيعة ,8:1:1٠١‏ ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 7 وح . 
م الكافي ؟ : سيت 2 
(:) من لا يحضره الفقيه ؟ : 065 ح 5:08. 


(5) تهذيب الأحكام : : 48؟. ح .7٠87‏ 
(5) المصدر السابق. 
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في هذا الطريق قوله: «فإن لم يكن لهال صضدى عندتولجب: تكن ؤليلذ 
على مذهب ابن أبي عقيل. 

وقد يستشكل في هذا الطريقة لم الفراد كرأحمه من مخمد» فبة 
أحمد بن محمد بن عيسى ظاهراً وهو لا يروي عن ظريف بن ناصح بلا 
واسطة عاددةً. ففي الفهرست” روى عنه كتابه الديات بتوسط الحسن بن 
علي بن فضّالء مضافاً إلى أن ظريف من أصحاب الصادق 39 بل عدّه 
الشيخ” في رجاله من أصحاب الباقرءة3: ورواية أحمد بن محمد بن 
عبس عن أصخاي الصادق 331 تادر خصوصا اللزقة الأولى فى أضحابه: 

وقد يستشكل في سند رواية ابن بزيع المتقدّمة على ما في تقريرات 
السيد الخوئي ة”" بأنَ طريق الصدوق إلى ابن بزيع وإن كان صحيحاً إلا 
أنّ شموله لما رواه عنه ‏ من دون أن ينسبه إليه بنفسه كما في المقام حيث 
ذكرها بعنوان «وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» - غير واضح بل 
لايبعد الجزم بالعدم؛ إذ لا يساعده قوله في المشيخة: «فقد رويته عن 
فلذن» فكو ولتها بالمرليدل: 

والصحيح: شمول الطريق لذلكء والتعبير الوارد في المشيخة يشمل هذه 
الرواية حيث قال: «وما كان فيه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع فقد رويته 
عن فلان عن ... الخ»*. ومن الواضح أنّه يصدق على روايتنا الموجودة في 


.737/1 الفهرست :260 الرقم‎ )١( 

() رجال الشيخ الطوسي : 178 الرقم 1556. 

() المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 59 :51. 
(:) من لا يحضره الفقيه 6 : .50١‏ 
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الفقيه ها عن محمد بن إسماعيلء كما يصدق أنّه رواها عنه بهذا الطريق» 
كما إذا نقل شخص مطلباً عن أحد المراجع بعنوان: «ثقل عن فلان كذا». وإذا 
شئل عن مصدره يقول: حدّئني فلان عن فلان» عن المرجع. 

ومنه يظهر تماميّة سند صحيحة ابن بزيع وصحيحة أبي مريم المرويّة 
عنه بتوسط أبان بن عثمان بطريق الصدوق في الفقيه. بل الظاهر صحّة 
هذه الرواية المرويّة عنه بتوسط ظريف بن ناصح المرويّة في التهذيب أيضاً؛ 
إذ يمكن تجاوز الإشكال السابق ودفع استبعاد رواية أحمد بن محمد بن 
عيسى عن ظريف بن ناصح وذلك من خلال عدّة قرائن: 

الأولى: رواية جماعة ممّن هو في طبقة أحمد بن محمد بن عيسى 
عن ظريف بن ناصح. مثل رواية الحسن بن علي بن فضّال من أصحاب 
الرضاءائة؛ ورواية الحسن بن ظريف (ابنه) من أصحاب الهادي 39 
والعسكري ا3. ورواية الحسين بن سعيد من أصحاب الرضا والجواد 
والهادي ميك ورواية الصفّار من أصحاب العسكري ا9» ورواية محمد بن 
إسماعيل بن بزيع من أصحاب الكاظم والرضا والجواد ي» ورواية 
إبراهيم بن هاشم القمي من اصحاب الرضا والجواد والهادي اي. 

الثانية: رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن جماعة من أصحاب 
الإمام الباقرءائ. مثئل بكر بن صالح والقاسم بن محمد ومحمد بن أبي 
حمزةء ومن أصحاب الإمامين الباقر والصادق هه مثل منصور بن حازم» 
ومن أصحاب الإمام الصادق46ة مثل الحسن بن سيف والحسن بن 
موسى وحمّاد بن عيسى وزياد القندي وعلي بن النعمان ومحمد بن حمران 
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ومحمد بن سليمان ومحمد بن سنان ويحيى بن سليم الطائفي ويزيد بن 
إسحاق ويونس بن يعقوب. 

الثالئة: رواية ظريف بن ناصح عن أبي عبد الله 28 بواسطة بل 
بواسطتين» كما يظهر بالمراجعة. 

الرابعة: التشكيك في كون ظريف من أصحاب الباقرءائة كما ذكره الشيخ 
في رجاله؛ وذلك لأنَّ النجاشي ذكر أن ظريف بن ناصح أصله كوفي نشأ 
ببغداد. وهذا يقتضي أن يكون فيها في أل نشأته. فإذا علمنا أَنّ بغداد بناها 
المنصور سنة (155) ه وعلمنا أنَ وفاة الإمام الباقر نالا سنة (14) ه ‏ أي: 
قبل بناء بغداد بأكثر من ثلاثين سنة ‏ تعيّن أنّ ظريف لا يمكن أن يكون 
من أصحاب الباقرءة؛ لأنّ ذلك يستلزم أن يكون عمره عند بناء بغداد 
خمسين سنة على الأقل» وهي حاصل ضْمّ ثلائين سنة من وفاة الإمام 390 
إلى سنة بناء بغداد. وعشرين سنة التي هي أقل ما يمكن فرضه ليصدق 
كونه من أصحابه الئ. ومن الواضح أنه بهذا العمرلا يصدق عليه أنه نشأ 
في بغداد. 

وهذه قرائن جيّّدة لسلب القناعة بوجود واسطة مجهولة بين أحمد 
بن محمد بن عيسى وبين ظريف بن ناصح فيتعيّن الآخذ بظاهر السند 
وتصمٌّ الرواية بهذا الطريق أيضاً. 

هذا من حيث السند. 

وأمَا من حيث الدلالة فصحيحة ابن بزيع ظاهرة في التخيير بين القضاء 
والتصدّق سواء قلنا بظهور السؤال في المفروغيّة عن ثبوت كلا الحكمين 
وأَنَ السؤال عن الأفضل منهماء أو قلنا بأَنّ السؤال عن الواجب منهما مع 


تتمة فصل في أحكام القضاء 038١م‏ 


الجهل بالحكم, فإنّه على كلا التقديرين يفهم التخيير. 

ما على الأول فواضح. 

وأمّا على الثاني فته يفهم من الجواب بأفضليّة التصدّق؛ لأنه لا معنى 
لها إذا كان التصدّق واجبا معيّنا. 

ومن الواضح أَنّ هذا المفاد لا يصلح لإثبات ما ذهب إليه ابن أبي عقيل 
من قن التضدى: كما أته يغالف ما دعب اله المتتهورمن تعن القضاء 
مطلقاً أو إذا لم يكن له مال. 

نعم, ناقش السيد الخوني#” في دلالتها بأنّه لم يفرض فيها كون 
القاضي عن الميّت وليّه حتّى يكون السؤال عمّا يجب عليه بل ظاهره أَنّ 
الميّت رجل أجنبي. فالسؤال عن أمر استحبابي, أي: التبرّع عنهء وأنه أَيّهما 
أفضلء ومن الواضح أنَّ كون التصدّق عنه أفضل في حق الأجنبي لا ينافي 
وجوب القضاء عنه على الولي. 

وفيه: أنه لا توجد قرينة على ما ذكره فلا تكون ظاهرة في السؤال عن 
حكم الأجنبي» وقوله: «فإنه أفضل» ليس قرينة على ذلك؛ إذ يمكن فرض 
السؤال عن حكم الولي وما هو الواجب عليه؛ الصوم عنه أو التصدّق؟ 
وقوله: «افضل» لبيان افضل فردّي الواجب. 

نعم لااقرينة على أنها في مقام بيان حكم الولي أيضاً لكن يمكن 
التسسك بإطلاقها الناشئ من ترك الاستفصال لإثبات التخيير مع كون 
التصدّق أفضلء فالظاهر أنَ الصحيحة تدلّ على التخيير في المقام» وبذلك 
تكون معارضة للمطلقات. ْ 


.7 : 5١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
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وأمَا صحيحة 5 مريم الأنصاري بطريق الصدوق فهي ظاهرة في 
وجوب القضاء إن لم يكن للميّت مال وإلافلا يجب بل يجب التصدّق 
عنه من ماله. 

وهذه الصحيحة وإن كانت أخص مطلقاً من المطلقات في الطائفة 
الأولى ‏ لأنها تنفي وجوب القضاء إذاكان للميّت مال وتدل على وجوب 
التصدّق حينئذء ومقتضى القاعدة تقييد المطلقات بها فتحمل روايات 
الطائفة الأولى على صورة ما إذا لم يكن للميّت مال - ولكن حيث إنّ هذه 
الصورة نادرة فيكون حمل المطلقات عليها حملاً لها على الفرد النادر وهو 
بعيد بل مستهجنء وهذا يعني أنّ المطلقات تأبى عن هذا التقييد وتكون 
بمثابة النص في صورة ما إذا كان للميّت مالء وبذلك تستحكم المعارضة. 

وقد يقال: بإمكان الجمع العرفي وعدم وصول النوبة إلى التعارضء وذلك 
بأن يقال: إن صحيحة ابن بزيع تدلّ على ثبوت الحكم بالتخيير ولو في 
الجملة أي: ولو في إحدى الحالات» وهذا معناه أنّ صحيحة أبي مريم 
بطريق الصدوق يعلم إجمالاً بعدم إرادة ظهور إحدى الفقرتين في التعيين 
فيها؛ لأنَ الفقرة الأولى: «وإن صم ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدّق 
عند قزل عن ضين التصدق قيما إذا كان عقده مال» والفضرة الغانيةة زروان 
لم يكن له مال صام عنه وليّه» تدلّ على تعيّن الصيام فيما إذا لم يكن له 
مال؛ ومن الواضح أَنّ التعيّن في كلا الفقرتين لا يجتمع مع مفاد صحيحة ابن 
بزيع» أي: التخيير وعدم تعيّن أحدهما في الجملة» بمعنى أنّ صحيحة ابن 
بزيع تدلّ على أَنْه لا بد أن لا يكون هناك تعيّن لأحدهما إِمَا في صورة وجود 
مال للميّتء أو في صورة عدم وجود مال لهء فلا يمكن الالتزام بالتعيّن في 
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كلتا الصورتين كما هو مفاد صحيحة أبي مريم: ويتعيّن حينئذٍ رفع اليد عن 
ظهور كل من الفقرتين في التعيّن؛ لاشتباه الحجة باللاحجة لأنّا نعلم بأنّ 
التعتدن 0 أحدهما ليس مراداًء ونتيجة ذلك عدم دلالة صحيحة أبي مريم 
على التعيين؛ وحينئذٍ فلا تنافي بينها وبين الحمل على التخيير الذي يشهد 
له صحيح ابن بزيع. 

ويلاحظ عليه: 

ولا أنه بعد فرض حجيّة كلتا الروايتين لا وجه للتصرف في صحيحة أبي 
مريم وتقديم صحيحة ابن بزيع عليها حيث التزم بالثانية وبمفادها وجعل 
ذلك موجباً لرفع اليد عن ظهور الأولى في التعيين فإِنّ هذا ليس أولى 
من الفكس يأن يلتم بظهور الأولى فى التعيين وايجعل ذلك موسباً لحمل 
صحيحة ابن بزيع على التخيير بالنسبة إلى المتبرّع الأجنبي كما ذكره السيد 
الخوثي تي ولا منافاة حينئدٍ بينها وبين ما دلّ على التعيين. 

وثانياً: أنّ رفع اليد عن دلالة صحيحة أبي مريم على التعيّن والالتزام 
بالتخيير لا يحلّ مشكلة التعارض في المقام؛ لما عرفت من أنّ روايات 
الطائقة الأول قدل على نين وجوت القشاء تطاقاء لسع النصية تهنا 
العموم المطلق؛ لأنَ المطلقات تدلّ على تعيّّن القضاء مطلقاً وصحيحة ابن 
بزيع وكذا أبي مريم بعد حملها على مفاد الصحيحة تدلّ على التخيير 
مطلقاً. فيقع التعارض بينهما فلا بد من علاج ذلك. 

وقد يقال في مقام الجمع بين هذه الروايات: إِنّ الجمع العرفي يقتضي 
الحمل على التخيير بين القضاء والتصدّقء فإنَ ما دل على وجوب القضاء 
يدل بالإطلاق المقابل للتقييد ب «أو» على تعيّنه وعدم وجود عدل له 
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وكذلك الحال بالنسبة إلى ما دل على وجوب التصدّق ولو في صورة وجود 
مال للميّّتء وحينئذ يقيّد إطلاق كل منهما بالآخر وينتج ذلك التخييرء نظير 
ما إذا ورد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و«إن ظاهرت فصم شهرين متتابعين» 
وهذا أولى من رفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد ب «الواو» في كل 55 
المنتج للجمع بين الأمرين؛ وذلك لما ذكرناه مراراً من أنّ حمل الدليل على 
بيان احد فردّي الواجب التخييري ليس فيه محذور من الناحية العمليّة 
ومقام الامتثال بخلاف حمله على بيان جزءِ الواجب كما لا يخفى؛ ويشهد 
لهذا الجمع صحيحة ابن بزيع. 

والصحيح أن يقال: إنّ صحيحة ابن بزيع لا بِدٌ من حملها على غير صيام 
شهر رمضان؛ لما عرفت من أنَّ شمولها للمقام بالإطلاق» والمطلقات الدالة 
على القضاء واردة في صيام شهر رمضانء لاحظ الحديث الأول والثاني 
والثالث والسادس والحادي عشر والثالث عشر من الباب الثالث والعشرين 
من أبواب أحكام شهر رمضانء وحينئنٍ يتعيّن تقييد الصحيحة وحملها على 
صيام غير شهر رمضان. 

والحاصل: أنّ ما دل على القضاء تعيّنا إتما يدل عليه في صيام شهر 
رمضانء في حين أنّ الصحيحة تدلّ على التخيير وعدم تعيّن القضاء مطلقاً 
في صيام شهر رمضان وغيرهء فيخرج صيام شهر رمضان من الصحيحة 
بالتخصيص وتختصٌ بغيره. 

ويؤيّد ذلك أنّ جميع روايات الباب واردة في صوم شهر رمضان حتّى 
صحيحة حفص بن البختريء فإنّه وإن لم يصرّح فيها بذلك إلا أن قوله: 
«وعليه صلاة أو صيام» قرينة على عدم إرادة الصيام المندوب. 
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والإنصاف أنَ هذا الجمع أقرب عرفاً من الجمع السابق بعد الالتفات إلى 
9 ذاك الجمع يستلزم رفع اليد عن ظهور جميع روايات القضاء في التعيين 
وهي روايات كثيرة كما عرفت؛ في حين أن هذا الجمع لا يستلزم إلا رفع اليد 
عن إطلاق صحيحة ابن بزيع من جهة الصوم؛ ومن الواضح أنّ هذا أخفٌ 
موف سق الأزل«خصوضا مع ورود نظيره في صوم ثلاثة يام من كلل شهر 
من أن بدلها التصدّق ععن كلّ يوم بمدّ أو درهم. 

وأمَا صحيحة أبي مريم بطريق الصدوق الواردة في صيام شهر رمضان 
إن أمكن تقييد مطلقات القضاء بها وحملها على صورة عدم وجود مال 
للميّت تعيّن الالتزام بالتفصيل الذي ذهب إليه السيد المرتضى وغيرهء وإن 
لم يمكن ذلك لما ذكرناه من استلزامه حمل الروايات الكثيرة الدانّة على 
القضاء علن القدره الدادرى وسو فلات الظاهير ويعد هذا صل العارطن 
بينهماء وحينئذٍ تصل النوبة إلى إعمال مرجّحات باب التعارض. 

قد يقال: إِنّ الترجيح لأدلّة القضاء لمخالفتها لجمهور العامّة؛ لأن جمهورهم 
ذهب إلى وجوب الصدقة كما صرّح به جماعة كالمحقّق السبزواري في 
الذخيرة. وصاحبي الحدائق والرياض”", والسيد في الانتصار". 

وفيه: أنّ المسألة خلافيّة عندهم ظاهراً. فقد نقل السيد في الانتصار 
عن أبي ثور القول بالقضاءء وفي المجموع للنووي””" نقل ذلك عن طاووس 
والحسن البصري والزهري وقتادة وداودء وفي البخاري وغيره رواية عائشة. 
)١(‏ الحدائق الناضرة 91:17” / رياض المسائل 458:0. 


(؟) الانتتصار: 148 المسألة 97. 
)ا لمجموع (للنووي) 5 : ؟/ا. 
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عن النبي ييه أنه قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليّّه»”, ورواية 
ابن عباس قال: «جاء رجل للنبي يه فقال: يا رسول الله إِنّ أمّي ماتت 
وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمّك دين أكنت قاضيه 
عنها؟ فقال: نعم؛ قال: فدين الله أحقٌّ أن يُقضى»”. 

وهذا يوجب التشكيك في دعوى ذهاب جمهورهم إلى الصدقة؛ فلا 
يكون ما دلّ على القضاء مخالفاً للعامّة بل قد يقال: إنّ صحيحة أبي مريم 
هي المخالفة للعامّة؛ إذ لم ينقل التفصيل المذكور فيها عن أحد منهم. 

وقد يقال: إِنّ الترجيح لأدلّة القضاء؛ لمعاضدتها بالشهرة القويّة 
والإجماعات المحكيّة. فلا مجال للعمل بالصحيحة بعد مخالفتها للإجماع 
والنصوص الكثيرة التي هي قريبة من التواتر كما في المستمسك”". 

أقول: أمَا الشهرة والإجماع فيكفي في التشكيك فيهما ما ذكره المحقّق 
في المعتبر ردّاً على ابن إدريس الذي زعم أنه لم يذهب إلى ما قاله السيد 
غيرهء قال: «وليس ما قاله صواباً مع وجود الرواية الصريحة وفتوى الفضلاء 
من الأصحاب ودعوى علم الهدى إجماع الإماميّة على ما ذكرهء فلا أقل 
من أن يكون قولاً ظاهراً يبنهم»". 

نعمء قد يدّعى أنّ روايات القضاء لما كانت كثيرة وقريبة من التواتر فهي 
توجب الوثوق والاطمئنان بصدورهاء وبذلك تسقط الصحيحة عن الاعتبار 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم,؛ الرقم ؟146. 
(؟) صحيح مسلم: كتاب الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميّتء الرقم 1158. 
(') مستمسك العروة الوثقى 8 : 6:8. 

69 المعتبر في شرح المختصر ؟ : ؟لا. 
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لعدم الوثوق بل للوثوق بعدم استكمالها لشرائط الحجيّة؛ إذ لا يمكن 
حصول الوثوق بالأمرين المتنافيين» فلا بد من العمل بروايات القضاء 
ويلتزم بما ذهب إليه المشهور من وجوب القضاء مطلقاً. 

هذاكلّه بئاءً على أَنّ التام سنداً من نصوص الباب هو صحيحة ابن 
بزيع وصحيحة ا مريم بطريق الصدوق. 

وأمَا إذا قلنا بصحّة رواية أبي مريم بطريق الشيخ الطوسي ‏ كما تقدّم - 
فقد تتغيّر النتائج السابقة» فإنّ الموجود في الرواية بهذا الطريق: «وإن لم 
يكن له مال تصدّق عنه وليّه». وهذا يعني أنّ صحيحة أبي مريم مرويّة 

نعمء الطريقان يتفقان في وجوب التصدّق عنه من ماله إن كان له مالء 
ويختلفان فيما إذا لم يكن له مال. 

وحينئذٍ قد يقال كما عن الجواهر” ‏ بترجيح طريق الكافي والفقيه على 
طريق الشيخ؛ لكون الكافي والفقيه أضبط من التهذيب لكثرة وقوع الاشتباه 

وفيه: ما ذكره السيد الخوئي يي" من أن التقديم بالأضبطيّة إِنّما يتم فيما 
إذا كانت هناك رواية واحدة مرويّة بزيادة ونقيصة أو نفي وإثبات أو تبديل 
لفظ بلفظء وما إذا كانت هناك روايتان مرويّتان بطريقين صحيحين فهذا 
ليس من باب الاختلاف في اللفظ ليرجع إلى الترجيح بالأضبطيّة, بل هما 
روايتان مرويّتان بطريقين لا يُدرى أن الصادر عن الإمام اا أَيٌّ منهماء وأنّ 
)١(‏ جواهر الكلام /752117. 
(؟) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) ؟5 : /5. 
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أبا مريم نقل بأيّ من النحوين, وهذا أجنبي عن الترجيح بالأضبطيّة. 

عبان أحرى : اكد كارا برض ويكون رواطة اعد بستنا رضنا أي أنها 
مرويّة بطريق واحد ويختلف نقلها في الكافي عنه في التهذيب بالزيادة أو 
النقيصة أو النفي أو الإثبات بحيث يعلم أَنّ الاشتباه في النقل من أحدهماء 
وهنا يكون مجال للترجيح بالأضبطيّة. 

وأخرى يفرض وجود روايتين بطريقين وإن كان الراوي المباشر واحداء 
وبينهما تعارض بحيث يعلم بعدم صدورهما معاً وحصول الاشتباه في 
أحدهما إِمَا من الراوي المباشر أو من أحد الراويين عنهء ووصلت الرواية 
إلى المشايخ أصحاب الكتب فدونوها بنحوين, فهنا لا معنى لترجيح ما 
نقله الكافي بالأضبطيّة. 

والحاصل: أنّ التعارض يقع بين النقلين ولا مرجّحء فيتساقطان في مورد 
التعارض وهوما إذا لم يكن للميّت مال. 

وأعنا ها لاغارض قبه وهدوها إذا كان لدمالى فالظلاع كقان علي 
أن حكمه التصدّق عنه من مالهء وبعد التساقط في مورد التعارض يمكن 
الرجوع فيه إلى مطلقات القضاءء وبذلك نصل إلى التفصيل الذي اختاره 
النسين المي وحباعة: 

ولا يخفى أن الوصول إلى هذا التفصيل مبنيٌ على عدم شمول المطلقات 
لصورة ما إذا ترك مالا وهو لا يكون إِلَا بتقييد المطلقات وتخصيصها بصورة 
عدم تركه المال» وقد عرفت أنّ هذا يستلزم حمل المطلقات الكثيرة على 
الفرد النادر وهو غير جائزء وقد تقدّم أنّ هذا يجعل المطلقات كأئها نض 
في وجوب القضاء فيما إذا كان للميّت مالء والكلام يقع في أَنَ هذا هل 
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ينافي الفقرة الأولى في صحيحة أبي مريم الدالّة على وجوب التصدّق إذا 
كان للميّت مال وهي مما يتّفق عليها النقلان؟ 

ورد في تقريرات السيد الخوئي ني" عدم المنافاة» وأنّ المتعيّين حينئذٍ 
الالتزام بوجوب الأمرين معاً. 

وفيه: أنه لا يمكن إنكار ظهور كل من الدليلين بالتعيين ولو بمقتضى 
الإطلاق المقامي الناشئ من كون المتكلّم في مقام بيان ما يجب على 
الولي ويتأكد ذلك في الصحيحة لكونها في مقام التفصيل القاطع للشركة, 
وبذلك يقع التنافي بينهماء ويدور الأمربين رفع اليد عن الإطلاق المقابل 
للتقيبد ب «الواو» في كلٍ منهما المنتنج للجمع بين الأمرينء وبين رفع اليد 
عن الإطلاق المقابل للتقييد ب «أو» المنتج للتخيير بينهماء وقد تقدّم أ 
الثاني أقلّ سعلاورا. 

لكتك عرفت أق كر الروايات الدالة على القضاء مظلقاً - حقى قيل: 
إنها تقارب التواتر- توجب سقوط هذه الرواية عن الاعتبار؛ لعدم الوثوق 
بصدورها إن لم يحصل الوثوق بعدم صدورها بعد فرض التعارضء. سواء 
دلت على وجوب التصدق مطلقاً كما في رواية التهذيب - أو على وجوبه إذا 
كان له مال كما في رواية الكافي ‏ فإنها على كل حال تنافي روايات القضاء. 

وكلبه #المزاعتر ضوكه ماكهي اله المقديير ب رشرب اانضاء للف 


وعدم إجزاء التصدّق عنه. 


.؟١15‎ : 52 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
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بيان المراد ب «ولئي الميّت» 

قال الماتن: «يجب على ول الميّت» وفسّمره بالولد الأكبرء وهو المشهور 
شهرة عظيمة على ما ذكروه”, والمراد به من لا ذكر أكبر منه من ولده وإن 
لم يكن هو إلا واحداًء ويترّب على ذلك أنه لولم يكن للميّت ولد لم 
يجب القضاء على أحد من الورثة» وفي قبال المشهور أقوال أخرى: 

منها: ما عن المفيد في المقنعة” من أنه الولد الأكبرء وإن لم يكن له 
ولد من الرجال قضى أكبر أوليائه من أهلهء وإن لم يكن فمن النساء. 

ومنها: ما عن الإسكافي والصدوقين وجباعة تن أنه أولى انان 
بالنيرات من الذكور كينا فى المداركة"'. ولافه كون الرلائة على تكب 
الطبقات في الإرث؛ فمع الأب والابن لا ول غيرهماء ومع فقدهما فالثانية 
وشكك! إلا السباف وغبر ذلك دي الأقوال: 

واستدل للقول المشهور بعدّة روايات: 

الرواية الأولى: صحيحة حفص بن البختريء عن أبي عبد الله ااث: «في 
الوخل يموت وغلبه ضاة أو صباء قاله يقش هنه أولى الاش بمرات قأت: 
فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا إِلّا البجال»© بتقريب أن الولد 
الأكبر هو الأولى من جميع الناس بالميراث باعتبار اختصاصه بالحبوة. 

والحاصل: أنها ظاهرة في أنّ من يقضي عنه هو الأولى من جميع الناس 
(0) مساك العروة الوفقتى +210 7 المسعد فى شح الغروة الودقى (موسوعة الإمام الخوقي) 
55 :16. 
(؟) المقنعة : 017". 


(*) مدارك الأحكام 5 : 5؟5. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 870؛ ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 0. 


تتمة فصل في أحكام القضاء ا ز ‏ 0 0 10700 


بالميراث بقول مطلق وعلى نحو القضيّة الحقيقيّة. أي: من كلّ من يفرض 
في الوجود سواء كان موجوداً فعلاً أم معدوماًء وهذا ينحصر مصداقه في 
الولد الأكبرء فإنه الأولى بميراث الميّت من جميع من عداه حتّى ممّن هو 
في طبقته في الإرث كالأبوين؛ فإنَ لكل واحد منهما السدسء وكالبنات لأنّ 
الذكر مقل حظ الآشيب وكسائر الأولاه: الذكرر لممكان اخساصه بالعيوة 
فهو الأوفر نصيباً من الكل. 

والظاهر منه أنّ الأولويّة بالميراث بقول مطلق إِنّما هي للطبقة الأولى: وأمّا 
عداها فهى أولى خيت لاتوجد الأولى قليست أولوئتها مطلقة وفي الطبفة 
الأولى الولد الأكبر هو صاحب النصيب الأكبر بالقياس إلى باقي أفراد هذه الطبقة. 

وفيه: 

أل أن الولف الأكنرإقسايكون أولى الغانيى سور افدستين وجودة: وما مع 
عدمه فاولى الناس به غيره. 

والحاصل: أنّ الولد الأكبر ليس أولى الناس بالميراث مطلقاًء بل هو أُولى 
مع وجوده والمراد الأَولى بالميراث كائناً من كان. 

وثانياً: أنّ المراد بالأولى بالميراث المقدّم في الميراث لا الأكثر فيه. فإنّه 
بصن أدلى الاريث مع أع بعيض تار السهام من طبقته قد تزيد حصتهم 
على حصته حتّى مع الحبوة. 

اذ إذاكان للكت أب وأم وزوج وبنت وولد تحسب السهام من (7”5) 
سه الأب برالام كل متهم له السدص» والمجمرع [19) مهما والزوي له 
الربع؛ أي: (9) سهامء والمجموع (١؟)‏ سهم, والباقي (15) سهم: للبنت (5) 
وللولد )٠١(‏ «للولد مثل حظ الأنثيين» فالولد له السهام الأكثر. 


1 مممم ممم مه همهم همهم ...0.0 كتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 

فإذا فرضنا أنّ الميّت كان له ولدان فلا بدٌ من تقسيم ال (10) سهم الباقية 
على خمسة. والناتج ثلائة؛ فتعطى البنت ثلاثة» وكلّ واحد من الولدين 
ستةء وحينئزٍ تقل سهامه عن سهام الزوج. 

وثالثاً: أنه لو كان المراد ذلك لكان المناسب التعبير عنه باللفظ الواضح 
الدال عليه. وهو «يقضي عنه أكبر أولاده»» فلماذا العدول عن ذلك إلى 
التعبير بعنوان كلّي بحيث يكون تطبيقه على الولد الأكبر محتاجاً إلى بيان 
واسثد لال ٠‏ 

وزائعاء ال صفص الرارى الو يقي لش و الما فال فا كان رلى 
نامو ينه أن 811 يل قد رثنت نمن الضراب إنتكان أو تكترع المراة ارلى 
بالعيزاته واثما لخدام عليهنا. 

وغافينا: أ لاق ماككر حلم وجوه الأولى بالميرات لكتير من الأموابع 
الذين لا أولاد ذكور لهم. 

وطلبه #الظاهر ان المرزة مين كون فعا ولت يديرابف المدث وإن كان 
غيره أولى فيه لو وجد معه. نظير ما يقال: إن الميّت يصلّي عليه أقرب 
اناس إلبيه واولاضم يباه وتحوها: 

الرواية الثانية: مرسلة حمّاد بن عثمانء عن أبي عبد الله 81 قال: 
«سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: 
أولى الداس بده قليته وإن كان أولى الناسس يه ائرأء؟ اله له إلا الرجال 
ويجري فيها الكلام السابق. 

نعمء هي غير تامّة سنداً للإرسال ولمعلّى بن محمد. 


.5 ب 71 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح‎ ,77١:1٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


تتمة فصل في أحكام القضاء 57 د11 

كما أن التعبير هنا «أُولى الناس به» أي: بالميّت. لا «أُولى الناس بميرائه» 
كما في السابقة» ومن هنا تكون المناقشة السابقة أوضح وروداً؛ لوضوح أن 
أولتى القناش بالحنك سو الأكرن لبط مين رده 

الرواية الثالئة: موئقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله 2 عن رجل 
سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيهء قال: يقضيه أفضل 
أهل بيته»”. 

إِمَا بدعوى أنّ الظاهر من إضافة الأفضل إلى أهل البيت أن المراد 
الأفضليّة من هذه الحيثيّة وبهذا العنوان أي: عنوان كونه من أهل البيت لا 
بلحاظ الضمائم الخارجيّة من العلم والتقوى الذي قد ينطبق على الأبعد أو 
الولد الصغيرء ومن المعلوم أَنَ الأفضل بهذا العنوان خاص بالولد الأكبر ولا يعمّ 
غيره حتّى الأب؛ لعدم كونه في أهل بيت الولد بل الولد من أهل بيت أيبه. 

أو بدعوى أنّ المراد الأفضل من جهة الميراث ولا ينطبق إِلّا على الولد 
الأكبر على ما تقدّم؛ لاختصاصه بالحبوة. 

وبلاحظ على الأقل: 

أ ما تقدّم في الملاحظة الثالثة. 

وثانياً: أنّ حيئيّة الاختصاص بأهل البيت ليست من الفضائل عرفا حتّى 

وثالثاً: أن المراد بأهل البيت عرفاً أقارب الرجل الخاصّون به وهو 
لايخنش بالولن الذكر الأكبر نا سمل الآان: 


.١١ ؟7, ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


0 م سس هس سمي كقاين الضوو را لكات رح + 

ويلاحظ على الثاني: أنّه يرد عليه ما تقدّم في الصحيحة السابقة. 

الرواية الرابعة: مكاتبة الصمّار قال: «كتبت إلى الأخيرءكة: رجل مات 
وعليه قضاء من شهر رمضان عش أَيَام وله وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا 
عنه جميعاً خمسة أَيَامِ أحد الوليين» وخمسة أَيَام الآخر؟ فوقّع ي: يقضي 
عند أكبر ولعي مشر اتام ولام إن سام اله 

والموجود فيها: «أكبر وليِيه», نعمء في الحدائق” ذكر أنَّ صاحب 
الويائل كل 'زاولقبه» درزولديه وله ععون الباب يأكبي الأرلاد الذكورء 
وأورد المكاتبة بالنحو السابق. 

لكن الموجود في الوسائل: «وليّيه» وكذا في مصاددره أي: الكافي والفقيه 
والتهذيب والاستبصا”". 

وعلى كل حالء نوقش فيها: 

ولا من حيث تضمّنها الولاء. ولم يقل باعتبار التوالي أحد. ودعوى حمل 
الولاء على المبادرة إلى تفريغ ذمّة الميّت وهي واجبة مدفوعة بعدم الدليل 
على وجوبهاء وبأنَ الحمل على ذلك خلاف ظاهر الرواية؛ لأنها ظاهرة في 
اعتبار الولاء شرطاً في صحّة الصوم. 

وثانياً: أن السؤال عن الجوازء ولا إشكال في ثبوته حتّى للأجنبي فضلاً 
عن أصغر الوليينء فلماذا خصّ الجواز بالأكبر؟ 

وثالثاً: أَنّ السائل فرض وجود ولبِين للميّتء وهذا لا يتلائم مع الاختصاص 


. :"؛ ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.7 90 : 17 (؟) الحدائق الناضرة‎ 
."00 ح‎ ٠١8 : الكافي ؛ : 4؟1, ح © / تهذيب الأحكام ؛ : 580 ح 75 / الاستبصار ؟‎ )"( 
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بالولد الذكر الأكبر, والإمام 0 لم يمنع من ذلك وإنّما قال: «يقضي عنه 
أكبر وليّيه» بل قد يفهم منه إقراره عليه حيث ذكر أنّ القضاء واجب على 
أكبرهما. 

ومن الواضح أن الأكبر في حال تعدّد الولي قد لا يكون الولد الذكر كما 
إذا كان الولي الآخر هو الآب بناءً على ما هو الصحيح من عدم اختصاص 
الولي بالولدء فإنّ الولي من يتولّى إدارة الأمور ويناط به التصرفء والظاهر 
منه الأقرب على ما ذكر في مسألة الولاية على أحكام الميّتء نعم مع تعيينه 
شرعا يتعيّن كما في الزوج بالنسبة إلى زوجته. 

قال في المدارك في مبحث تغسيل الميّت: «ولا يبعد أن يراد بالأولى 
بالميّت هنا أشدّ الناس به علاقةٌ؛ لأنه المتبادر»”. وقال في مبحث الصلاة 
عليه: «ولو قيل إِنّ المراد بالأولى هنا أنفن الناسن بالحلت جما وأشدّهم به 
علاقةٌ من غير اعتبار لجانب الميراث لم يكن بعيداً»”. 

الرواية الخامسة: مرسلة ابن بكيرء عن أبي عبد الله ن99: «في رجل 
يموت في شهر رمضانء قال: ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من 
الشهرء وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضاً حتّى مضى رمضان 
وهو مريض ثمّ مات في مرضه ذلك فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام: 
فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صم بعد ذلك ولم يقضه ثمٌ مرض 
فمات فعلى ولقة اى يقضي عنه؛ لأنّه قد صحٌ فلم يقض ووجب عليه»”", 
وهي مجملة إذ لا يعلم المراد من الولي. 
)١(‏ مدارك الأحكام ؟ :50. 


() مدارك الأحكام ؛ : 1655. 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : 7 ب 51 من أبواب أحكام شهر رمضان: ح 18. 


كه 0000 1 1 ااا 

الرواية السادسة: مرسلة الفقيه قال: قد روي عن الصادق ناا أنه قال: 
«إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله»”, 
وشى على كين المذعى أذل: 

والحاصل: أنّ إرادة خصوص الولد الذكر الأكبر في هذه الروايات خلاف 
الظاهر جتاً؛ لأنه لوكان هو المراد لكان المتعيّن التعبير به؛ لأنه أوضح من 
هذه العناوين التي لا يفهم منها ذلك إلا بالبيان والاستدلالء كما عبّر بذلك 
في نصوص الحبوة: «إذا هلك الرجل وتترك ابنين فللأكبر السيف» و «إذا 
مات الرجل فلأكبر ولده ... الخ» و «فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما». وهذا 
يغاقف ما إذاكان الصراه كا من كان أولى الناس بالبفنت أو بعيزائه فائه 
عنوان عام ينطبق على الولد الآكبر في حال وجوده وعلى غيره في حال 
عدف 

والتحقيق أن يقال: إِنَ المعتبر سنداً من النصوص هو: 

-١‏ صحيحة أي مريمء والوارد فيها: «صام عنه وليّه». 

؟- صحيحة 00 والوارد فيها: «أولى الناسن يميراثه». 

؟- موثقة أبي بصيرء والوارد فيها: «يقضيه أفضل أهل بيته». 

4 مكاتبة الصفان والوارة قيها: «رأكبر وليية». 

قديقال: إنّ مقتضى الجمع بين ما دلّ على أنّ القضاء على الولي مثل 
صحيحة أبي مريم ومرسلة ابن بكير وبين صحيحة حفص كون المدار 
على مفاد صحيحة حفصء وهو وجوب القضاء على الأولى بالميراث من 
غير النساء؛ لأثه يفسر المراد من الولي. 


.١ ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ ,59 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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وأكا مرقق أبى: ني" قالقمية يبرن العكواى النوازة فين برأفضل أهل 
بيته» وبين العنوان الوارد في صحيحة حفص: «أولى الناس بميراثه» عموم 
من وجه كنا هو واضح. وتتّفقان في ماذة الاجتماع وتختلفان في مادّتي 
الافتراق» كما إذا كان أفضل أهل بشه لبس أولى الناس تميراكه وكان أولن 
العا ينيرافه دن فالموتقة غدل على وعوب القضاء غلبيف والصحيعة 
تدل على وجوبه على غيره. 

وقد يقال: إنّ الجمع بينهما يكون بتقييد العنوان في أحدهما بالعنوان 
الآخر وهو يرجع إلى اعتبار اجتماع العنوانين في وجوب القضاءء نظير ما 
قيل من الجمع يبن ما دل على وجوب القضاء عن الميّت وما دل على 

وفيه: ما تقدّم أيضاً من كونه خلاف الظاهر؛ لأه يستلزم حمل الروايات 
على بيان جزء الموضوع للحكمء مضافا إلى استلزامه حمل الروايات على 
الفرد النادر مع أَنَّ الحمل المذكورلا قرينة عليه في قبال احتمال حمل 
الموئقة على الاستحباب» أي: يستحب لأفضل أهل بيته أن يقضى عنه؛ أو 
احتمال إرادة الأفضليّة في الميراث فيتّحد مع الصحيحة في المفاد. 

بل يمكن أن يقال بترجيح الحمل على الاستحباب؛ لأنّ الأخير خلاف 
لاسر قولهة برأفضل أهل عق سن كما أذ ابقادء لي لاهن لاودانيب 
الوجوي؛ لأثد تضييق غلى الأفضل الذى يفعرضن تشسيغه غلى الفضيلة: 
ومن ستاركرن سمايا على الانهيات أقين» على ا سيليا على الأقضانة 
في الميراث يجعلها متّحدة في المفاد مع صحيحة حفص لا منافية لها. 


.١١ ؟7, ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ :٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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وأكنا المكافية قلو ا تجاوز الإشكالين السابقين فيها فهي دالّة على 
أفكان أ كوم للقت ولتايه ونذلنك كر يعاقية لقول المشديون كها أنه 
يمكن أن يقيّد بها الأول بالميراث في الروايات بالأكبر بناءً على أن هذا 
العتوان لا متحصدر مضيناقة بالأكيرة لأ المراة يه الأرتى يلعا أضيل الميرائف 
فى تقايل من لجرك ولا يادي الأرل بلضناظ مقدار المال المعرروك قو 
مقابل من هو أقل ليبا مله 

وغلية فالعتواة يتطق على كل من ينرث فعسلا وإن كان هناك تفاوت في مقدار 
الموروث؛ ومن الواضح أَنّ هذا قابل للتقييد بالأكبر استناداً إلى هذه المكاتبة. 

ويمكن دفع الإشكال الثاني بِأنَ السؤال ليس عن جواز القضاء عن 
الميّت بالنسبة إلى غير الأكبر حتّى يستفاد من الجواب عدم جواز ذلك 
ليقال: بأ جوازه له ممّا لاريب فيه. بل السؤال عن جوز أن يقضيا معاً 
بالتوزيع؛ ويفهم من الجواب عدم جواز ذلك وأنّ قضاء الجميع يجب على 
الأكبرة قلا يسغاء متها الاغندة وسويه على أصشر الولثين لخدم جوازة. 

وأنا الاشكال الأرل شيك وتمميعبل الأبروال ايغلى الاسهات ولو 
باعتباره مبادرة إلى الإتيان بالواجب وتفريغ ذمّة الميّتء ولا إشكال في استحبابه. 

ومنه يظهر أنه لا مانع من تقييد الأولى بالميراث بالأكبر استناداً إلى 
الكافة. رسعو عت القنول الآشر فى النسالة أيه أق الولتى هبو أولتى 
الغابى ميته من الذكنوي ان كان ولهدا فصي عليه التنياي" وإن كان 
تعدا ومب على الأكثر مي وهذا عو اليك عن الفديخ العقيد. 


١ المقنع‎ (0) 


تتمة فصل في أحكام القضاء ب 000000 

قال في المقنعة: «إذا مات إنسان وقد صام من شهر رمضان بعضه فإنّه 
ينبغي للأكبر من ولده من الرجال أن يقضي عنه بقيّة الصيام» فإن لم يكن 
له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به»”. 

وقال في الدروس: «الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير وعند 
المقيد لوفقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكون فإن ققدوا كالسسات وهو 
ظاهر القدماء والأخبار والمختار»”". نعم, لا توافق على الانتقال إلى النساء؛ 
لدلالة صحيحة حفص وغيرها على عدم القضاء عليهن. 

وفي المدارك: «والقول باختصاص الوجوب بالولد الأكبر للشيخ 
وجماعة» ثم نقل كلام المفيد وكلام الدروس المُتقدّمَينء وقال: «وهو غير 
جيّدء فإنّ صحيحة حفص بن البختري ومرسلة حمّاد بن عثمان المتقدّمتين 
صريحتان في اختصاص الوجوب بالرجال؛ نعم مقتضاهما 1 تعراس 
الوجوب بالولد الأكبر بل تعلّقه بالأولى بالميراث من الذكور مطلقاً وأفتى 
بمضمونهما ابن الجنيد وابنا بابويه وجماعة, ولا بأس به»””. 

وقال المحمّق السبزواري في كفاية الأحكام: «والوقوف على مقتضى 
الأخبار الحكمٌ بوجوب القضاء على الولي الذكر سواء كان ولداً أم لا©. 

وقال المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة: «والظاهر أنه الوارث أو الذي 
ذه التعبر ف واولنى الناس بميرائه ... فمع انحصار الوارث في غير الولد ولو 


)١(‏ المقنعة : 7ه". 

(؟) الدروس .584:١‏ 

(*) مدارك الأحكام 5 : 5؟5. 
(4) كفاية الأحكام :١‏ 508. 
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كان المولى وضامن الجريرة والإمام الا على الاحتمال؛ ظاهر الأخبار يقتضي 
الوجوب عليه»”. 

وبعض هذه الكلمات ظاهر أو صريح في تقديم الولد الأكبر الذكر وأنّ 
الانتقال إلى أكبر أوليائه من الذكور أو مطلقاً يكون بعد فقده. في حين أنّ 
ما ذكرناه لا يقضىي ذلك لأق الونى حيشد هو الأولى بالميراث. مسن الذكور 
ومع التعدّد فالأكبر منهمء ومن الواضح أن الأولى بالميراث لا ينحصر بالولد 
الأكبر بناءً على ما تقدّم من أنّ المراد الأولى بأصل الميراث لا الأولى بلحاظ 
مقدار المال الموروث؛ بل يشمل كل من في طبقته, فقد يكون غيره في 
حال الافخضار يه هو الأوان بالعبرات: كنا أنه مع التعدّد قد يكون الأكبر 
قيرن ايضا الاين 

نس سأذك في المدازك من تعلق الوجوب بالأولى بالميرات من الذكور 
مطلقاًء وما ذكره في الكفاية من وجوب القضاء على الولي الذكر سواء كان 
ولداً أم لا يقارب ما ذكرتاه. 

وعلى كلّ حال. فظاهر صحيحة حفص أنّ المراد بالولي هو أُولى الناس 
بأصل الميراث في مقابل من لا يرثء ومرجعه إلى الوارث في مقابل غير 
الوارث؛ ولا بد من تقيبده بأن يكون من الذكور؛ لدلالة نفس الصحيحة 
وغيرها على عدم ثبوت الحكم على الإناث. 

وأمَا تقييده بالأكبر فهو مبنيّ على شمول دليل الحجيّة لمكاتبة الصفّار 
وإمكان تجاوز الإشكالين المتقدّمين عنها. 

وعليه فالمراد بالولي هو الوارث الذكرء فمع انحصاره يجب القضاء عليه 


.؟ا/١١‎ 4 مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
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ومع تعدّده يجب على الأكبر منهم؛ لأنّ الصحيحة تدلّ على تقديم الأكبر 
في حال التعدّد. بل ذلك هو مقتضى نفس الترجيح بهء كما لا يخفى. 

وأمَا إذا لم نبن على حجيّة المكاتبة فالولي هو الوارث الذكر.ء فمع 
انحصاره يجب عليه القضاءء ومع تعدّده يجب القضاء على كلّ واحد منهم 
على نحو الوجوب الكفائي, فيعاقب الكل على تركه ويسقط بفعل البعض 
عن الباقين. 

وأمَا احتمال التوزيع عليهم بالنسبة فهو منفي بالمكاتبة. 

والظاهر إمكان الاستناد إلى المكاتبة, كما عرفت. 

وعلى كلّ حال فهذه النتيجة مخالفة للمشهور حتماً؛ لأنّه يرى أنَ الولد 
الأكبر هو الذي يجب عليه القضاء وإن اختلفوا فيما إذا لم يكن للميّت ولد 
من الرجالء فذهب الشيخ وجماعة إلى عدم الوجوب على غيرهء وذهب 
جباعة التى الاتعفال الى اكير ارلباقه دمن الذكتور ومطلنا. 

لكن الظاهر عدم تحقّق الشهرة على ذلك بين القدماء؛ لذهاب 
الصدوقين وابن الجنيد وجماعة إلى وجوب القضاء على اولى الناس 
بالميراث من الذكور كما تقدّم في عبارة المدارك» وقد ورد في الفقيه" قوله: 
«وإذا مات رجل وعليه صيام شهر رمضان فعلى وليّّه أن يقضي عنه ... 
وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه»؛ ومثلها في 
المقنع”"» وهو مختار صاحب المستند””. 


)0( من لا د يحضره الفقيه :6. 


١ : المقنع‎ (0 


("”) مستند الشيعة ٠١‏ :655. 


11 0 ا 
لعذر من مرض أو سفر أو نحوهماء لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان 
باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائلء وإن كان الأحوط قضاء 
جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً١)‏ 

ومنه يظهر أنه لا مانع من الالتزام بأنَ الولي الذي يجب عليه القضاء عنه 
هو الوارث الذكر ومع التعدّد فيجب على الأكبر منهم أو يجب على الجميع 
على نحو الوجوب الكفائي. فيسقط عنهم إذا قام به البعض ويأثئم الجميع 
إذا تركه الجميع. 
)١(‏ الكلام يقع في اختصاص الحكم بوجوب القضاء بمن فاته الصوم لعذر 
من مرض أو سفر أو نحوهماء أو يشمل ما فات عن عمدء أو لكون صومه 
باطلاً لجهل ولو عن تقصير؟ 

قيل: إِنّ ظاهر فتوى الأكثر الثاني» واستدل له بإطلاق جملة من 
الروايات» مثل: صحيحة حفص بن البختري ومكاتبة الصفار ومرسلة 
حمّاد بن عثمان ومرسلة الصدوقء فإِنّ مقتضى إطلاقها ولو من جهة ترك 
الانمتتتضال. الخجوع, 

ونوقش في دلالتها بأنها محمولة على الغالب من الترك؛ وهو ما يكون 
مو عد كنا عن البهيد فى التكروا: 

وفيه: أَنّ الغلبة الخارجيّة لا تمنع من الإطلاق ولا توجب تقييد المطلقء 


ع 


مع أن الغلبة غير واضحة بل ممنوعة. 


.45/ : ذكرى الشيعة ؟‎ )١( 
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وفي الحدائق” تأييد الأقل بأنَ روايات وجوب القضاء منها ما صرّح 
فيه بالسبب الموجب للترك من الأعذار التي هي المرض كما في صحيحة 
محمد بن مسلم؛ أو السفر كما في موثقة أبي بصيرء ومنها ما هو مطلق 
كالروايات السابقة» ومقتضى القاعدة حمل مطلقها على مقيّدها. 

وفيه: أنَ حمل المطلق على المقيّد إئما يتم في فرض التنافي بينهما. 
وهذا يتحقّق في إحدى حالتين: 

الأولى: ما إذا اختلفا في الحكم نفياً وإثباتً كما في قولك: «ينجس الماء 
بملاقاة النجس» و«الماء الكثير لا ينجس بملاقاة النجس». 

الثانية: إذا لم يختلفا بأن كانا مثبتين ولكن استفيد منهما وحدة الحكمء 
كما إذا كان الحكم بنحو العموم البدلي؛ كما في قولك: «أعتق رقبةٌ» و 
«أعتق رقبةٌ مؤمنة» فإِنّ الحكم الواحد له موضوع واحدء وهو ما مطلق 
ارقي أز نخضوص لزيد .ومن عدا يخصيل الغنافي بينهها: 

ومن الواضح أن المقام ليس من هذا القبيل؛ لأنّ الدليلين مثبتان والحكم 
فيهما بنحو العموم الاستغراقي فإنّ شمول الحكم في المطلقات لكل من 
يموت وعليه صيام بالاستغراق, كما أنَّ شموله في المقيّدات لكل من يفوته 
الصيام بسبب المرض او السفر بالاستغراق أيضاء ولا منافاة بين ثبوت 
الحكم لجميع الأفراد وبين ثبوته لبعضهم كما لا يخفى؛ نظير «أكرم العالم» و 
«اكرم العالم العادل». 

نعمء إذا كان للمقيّدات مفهوم بحيث تدلّ على نفي وجوب القضاء عنه 
إذا كان الفوت بلا عذر كانت منافية وتعيّن التقييدء لكنّها لا مفهوم لها؛ لأنّ 


)١(‏ الحدائق الناضرة 17 :9؟7. 
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الفوت بسبب المرض أو السفر وقع في كلام السائل كما في صحيحة حفص, 
وكذا في مرسلة ابن بكير؛ لأنَ السؤال وإن كان عن رجل يموت في شهر 
رمضان لكن الظاهر منه ومن جواب الإمام 39 أنه فاته صوم بعض الشهر 
وهي الأَيَام السابقة على موته؛ وتركها يكون عادةً بسبب المرضء فلاحظ. 

ومنه يظهر أن الأقرب بحسب الأدلّة التعميم. 

نعمء قد يقال: إِنّ المناسبات الارتكازيّة لاتساعد على ذلكء أي: على 
اهتمام الشارع بمن تعمّد الترك بحيث يلزم الولي المتديّن بتفريغ ذمّته مع 
ماف ذلك من المشيقة والقسر وهذا قد يرحب انضراف اصوصن يدزالا 
موادا إلى ما إذا كان الميّت في مقام الأداءء ولا أقلّ من كون ذلك موجباً 
لخروج هذا الفرض عن المتيقّن من الإطلاق. 

بل من البعيد جدّأ عدم الابتلاء في عصور المعصومين 8220 بمن يكثر 
منه الترك العمديء ولو كان البناء على الاهتمام بأمره لوقع السؤال عن ذلك 
وعن فروعه بل الهرج والمرجء فعدم التعرّض لذلك في النصوص يشرف بنا 
على القطع بعدم العموم. 

ويظهر من بعض المحشّين على المتن استثناء صورة كون الترك على 
وجه العصيان والطغيان لا مطلق الترك العمدي ولو كان من باب التسامحء 
ولعله للوجه المذكور. 

وعلى كل حالء يمكن التأمّل فيما ذكر بعد الالتفات إلى أن إلزام الولد 
بالقضاء عن أبيه لعلّه من باب أداء بعض حقوقه التي لا ترتفع بتركه الصوم 
عمداً إذا قلنا بوجوب القضاء على الولد الأكبر, ولعلّه في مقابل الانتفاع من 
أمواله بالاريف فاء غك نا اسشرواء عن .هوب القضاء عاك الوارت الذكر 
فلا مناسبات تمنع من التعميم. 
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نعم, يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن 
فى حال حياته من القضاء وأهمل وإلّا فلا يجب؛ لسقوط القضاء 
حينئذٍ كما عرفت سابقاً١)‏ ولا فرق فى الميّت بين الأب والأم على 


الأقوى(”) 


)١(‏ لا إشكال في أنّ وجوب القضاء عن الميّت متفرّع على وجوبه على 
الموث نقسه يان يكون قاهرا على القضاء كانه مي عليه قضاء هنا قات 
فإذا لم يقضه وجب على وليه القضاء عنهء وما إذا لم يتمكن من القضاء 
ومات فلا يجب عليه شيء» فلا يجب القضاء عنه. 

ويدلٌ على ذلك بعض النصوص المتقدّمة؛ مثل صحيحة محمد بن 
مسلم”" وصحيحته الأخرى" وموثئقة سماعة”” وصحيحة أبي بصيرا 
وغيرهاء ويفهم منها أنّ قدرة الميّت على القضاء وإهماله شرط في وجوب 
القضاء عنه على وليه هذا في غير السفر من الأعذار. 

وأمَا السفر فقد تقدّم الكلام في إلحاقه بسائر الأعذار حتّى لا يجب 
القضاء عنه وعدم إلحاقه حتّى يجب. فراجع. 


5) الكلام في ذلك إِنّْما يتّجه على الرأي المنسوب إلى المشهور من وجوب 
القضاء على أكبر الأولاد الذكور, فإنّه يقع البحث حينئذٍ عن اختصاص 
المقت الذي يقضئ غنة بالأب أو يشيمل الآم. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 4؟8, ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 7 ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 15. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ ؟: ب 71 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح .٠١‏ 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟7, ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ؟1. 
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واقا ةقانا بوجوب القضاء على ري القاين يعواقة ومع العنان فيل 
الأكبر منهم فالبحث حينئذٍ ينبغي أن يقع عن اختصاص الميّت بالرجل أو 
شموله للأنثى لاعن اختصاصه بالأب أو شموله للأم. 

وعلى كل حال فقد استدل على التعميم ‏ بالرغم من كون مورد 
النصوص الرجل - بعدّة روايات» مثل: صحيحة أبي حمزة" وصحيحة 
محمد بن سل" حيث دلتا على القضاء عنها قيما إذا كان العذر السفر 
ومثل موثقة أبي بصي”" بتقريب أنّ الإمام نلث علّل عدم القضاء عنها بعدم 
وجوب القضاء عليها لا بكونها امرأة مما يفهم منه أنه لو وجب القضاء 
عليها ‏ كما إذا تمكنت من القضاء ولم تقض - وجب القضاء عنها. 

ويلاحظ عليه: أنَّ المستفاد من موثقة أبي بصير عدم مشروعيّة القضاء 
عنها إذا لم تكن مكلفة بالقضاء كما إذا مانت في مرضهاء ومنه يفهم أَنّ 
قوله لثلا في صحيحة أبي حمزة وصحيحة محمد بن مسلم: «أمَا الطمث 
والمرض فلا» فيما إذا ماتت في مرضها يراد به نفي المشروعيّة وهذا 
قرينة على أَنّ قوله 28 فيهما: «وأمَا السفر فنعم» يراد به إثبات المشروعيّة 
باعتبار أئها تتمكن من القضاء وإن كانت مسافرة بأن ترجع إلى وطنهاء 
فليس للروايتين نظر إلى وجوب القضاء عنها ولا إلى كونه ثابتاً على الولي. 

ويؤيّد ذلك قوله: «هل يُقضى عنها». فلاحظ. 


.4 ب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ :37١:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.15 77"4؛ ب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.15 ب 51 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ :7 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
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نعمء قد يقال: يصعب فرض السؤال عن المشروعيّة؛ لوضوحها باعتبار 
الاثفاق على الاستحبابء فلا بد أن يكون السؤال عن الوجوب وكذا الجواب. 

وفيه: أَنّ وضوح المشروعيّة عند السائل لا قرينة عليهء ومجرّد اتفاق 
العلمام على الايضعاب لا سيف للناء كنا لا مخف 

وما الموثقة فما تدل عليه هو وجوب القضاء عنها إذا برت من مرضهاء 
لكن وجوب القضاء إِنّما هو على الوصي حيث فرض وصيّة المرأة بذلك» 
فلا تدلٌ على وجوب القضاء على الولي إذا لم تكن وصيّة الذي هو محل 
الكلام. 

وقد يستدل على التعميم بقاعدة الاشتراك. 

وفيه: أنّ القاعدة تقتضي إلحاق النساء بالرجال في الأحكام التكليفيّة 
الموجّهة إليهم المخاطبين بهاء كما إذا قيل: «يجب على الرجل كذا ويحرم 
عليه 35 ا): ولاا عمل .ما إذا كان الرجل موضوعا لحكم ,تعلق يشخض 
آخر, كما إذا قيل: «يجوز الاقتداء بالرجل» أو «يجب التحاكم إلى القاضي 
اليجل» وتحو ذلك فاثه لمجال للتعدي إلى المرأ» لأن جواز الاقتداء ليس 
حكماً ثابتاً للرجل بل وقع الرجل موضعاً له. فالتعذي يكون من باب إسراء 
الحكم الثابت لموضوع إلى موضوع آخر وهو غير جائزء والمقام من هذا 
القبيل؛ لأنَ وجوب القضاء على الولي موضوعه الرجل الذي فاته الصيام. 

وقد يستدلٌ عليه أيضاً بإلغاء خصوصيّة الرجل في النصوص.ء فيتعدٌى 
إلى المرأة فيقضى عنها. 

وفيه: أنه لا مجال للقطع بعدم الخصوصيّة كما هو واضحء خصوصاً 
بعد تصريح هذه النصوص باختصاص من يُقضى عنه بالرجل وعدم 
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وكذالا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه, 
وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء(١):‏ 
والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلاً أو مجنوناً حين الموت 
بل وإن كان حملاً١١).‏ 


شموله للمرأة» فاحتمال اختصاص من يُقضى عنه بالرجل ‏ كما هو مورد 
الصوض_ لا يمكن السزه يعدمةه: 

كما لا مجال لاستظهار عدم الخصوصيّة؛ إذ لا قرينة ولا شاهد على ذلك 
في مثل هذا الحكم المخالف للقواعد. 

وتبيّن مم تقدّم: أنّ الصحيح ‏ خلافاً للماتن - الاختصاص بالرجل كما 
ذكر في سائر النصوص؛ لعدم الدليل على التعدّي. 


)١(‏ تقدّم الكلام عن ذلك وتبيّن صحّة ما ذهب إليه الماتن» فراجع. 


9) لإطلاق قوله غ: «أُولى الناس بميرائه» ونحوه. فإنّه يصدق على الطفل 
والمجنون وكذا على الحملء نعم يكون الوجوب عليهم مراعى بتحققق 
شرائط البلوخ. 

وعن الشهيد في الذكرى” اشستراط كمال الولي حال الوفاة لرفع القلم عن 
الصبي والمجنون. 

زينككن الشض عليه بالناحم والعائل والنزاهل بالموض» فاته يشفكون 
مع الصين والمتوى فى كدوم التكازت سال الوقاة: 


.4:4: ذكرى الشيعة ؟‎ )١( 
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مسألة :7١‏ لولم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من 
الورثة» وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه١(١).‏ 


مسألة :7١‏ لو تعدّد الولى اشتركا(؟) 


والحل أنه بعد إطلاق الدليل وشموله لهما فلا بدّ من الالتزام بثبوت 
القضاء عليهما وإن كان الوجوب بحيث لا يكون فعليّاً إلا بعد البلوغ والعقل, 
وهذا لا ينافي أدلّة رفع القلم, فتأمّل. 

ثم إن الشهيد في الذكرى احتمل ثبوت الوجوب عليه بعد البلوغ. وجعله 
مبنيّاً على ثبوت الحبوة لغير البالغ وكونها تلازم ثبوت القضاء. 

ولا يخفى أَنّ هذا الكلام مبنينٌ على كون الولي الذي يجب عليه القضاء 
هو الولد الأكبرء وقد عرفت أنّ الصحيح كونه الأولى بالميراث» فالقضاء لا 
يدور مدار الحبوة وعدمها كما ذكر. 
)١(‏ ما ذكره مبنينٌ على القول باختصاص الحكم بالولد الأكبرء وأمَا بناء على 
المقعار قلاوجه افرط الحكي: لأق من بحي عليه القضاء هبو الاولى 
بالميراث؛ فمع عدم الولد يجب على أكبر الورئة مع التعدّد. 
(5) قد يقال: إن الولي الذي يجب عليه القضاء عند الماتن هو الولد الذكر 
الأكبرء وهو لا يمكن فيه فرض التعدّد؛ لأ الأكبر لا يصدق إِلَّا على فرد 


واحد. 


والجواب: أنَّ مرادهم من الولد الأكبر من لا يوجد من هو أكبر منهء وهذا 
يدل الراحن والنسكه يما الأكاترا بعبارييى قن ابسن بطق كنا 
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ويتضح ذلك بعد الالتفات إلى أنَ عنوان الولد الأكبر لم يرد في نصوص 
المسألة وإكما الوارة فاده زرأرلى الثابى بميراة)) .زف أذفى أله لا رطق 
إلاغلى الول الأكبرلأله ساحن الصبب الأكب رمن الميراتك» ومن الواضح 
أنّ هذا يمكن فيه التعدّد. كما إذا كان الولدان متساويين في السن. فإنّ 
نصيب كل واحد منهما يساوي نصيب الآخر ويزيد على نصيب باقي الورثة. 

وعلى كل حالء إذا فرض التعدّد فهل يجب القضاء على الجميع على 
نحو الاشتراك والتوزيعء أو يجب الجميع على الجميع على نحو الوجوب 
الكفائي. أو يجب على واحد معيّن يعيّن بالقرعة, أولا يجب؟ 

ذهب الأكثر إلى الأول كنا قيل "هلاخ القات إذا كان معدا وبحب على 
المتعدّد قضاؤه كان ظاهره التتشريك والتوزيع. 

وقد يقال بالثاني لأنّ التوزيع لا يتم فيما لوكان الفائت يوما واحدا او 
كان متعدّداً له كس ركالتسعة؛ فإنَ اليوم الواحد لا يقبل القسمة والتوزيع فلا 
محالة يكون وجوب صومه على المتعدّد على نحو الوجوب الكفائيء وإذا 
كان كفائيّاً في هذه الموارد فليكن في الجميع كذلك. 

وأا الغالت فلغله لكوى القرعة لكل أمر مشكل. 

ويلاحظ على الأخير: أنّ الرجوع إلى القرعة نما يصحّ فيما إذا كان هناك 
واقع مجهول عندنا كما في الشاة الموطوئة إذا اختلطت بغيرهاء والمقام 
ليس كذلك؛ إذ لم يكن واحد من هؤلاء الأولياء مأموراً بالقضاء واقعا واشتبه 
مع الباقين حثّى يعيّن بالقرعة, بل هو مردّد ولا تعبّن له في الواقع ومثله لا 
تشمله أدلّة القرعة. 


.55 : رسائل فقهيّة (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 
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وعليه فالأمر يدور بين الاحتمالين الأؤليين. 

استدلٌ الشيخ الأضارس” على الأقل:بأن دليل ونجوب القضاء لما كان 
مجملاً لا يصلح لتعيين أحد الاحتمالين كان المرجع حينئذٍ الأصلء وهو 
يقتضي التوزيع؛ لأنَ نصف ما في ذمّة الميّت واجب على كل من الأخوين 
حتما سواء كان الوجوب كفائيا أو على سبيل التوزيع» فيكون هو المتيقّن 
والزائد عليه المشكوك ينفى بالأصل. 

ويكلهدر مق النائن فى كتاب 'الضلاة الفضيل ببوها إذاكان الفورد فايلا 
للقسمة والتوزيع وبين ما إذا لم يكن قابلاً لذلك. والتزم بالاشتراك في الأؤل 
وبالوجوب الكفائي في الثاني. 

وقد يسغدل للذول باق الذاهر سن الآأمر بالبهدة غلى المسددين وجوت 
التوزيع بحيث لو امتنع أحدهما عن الإتيان بحصته لم يكن على الآخر 
شيء غير حصته. 

لكن الظاهر وفاقاً لكثير من المحقّقين المتأخرين الوجوب الكفائي من 
دون فرق بين ما يقبل التوزيع وما لا يقبله؛ وذلك لأنَ المستفاد من صحيحة 
حفص وغيرها من نصوص الباب أنّ ما يجب قضاؤه على الولي هو ما فات 
الميّت من الصيامء فإذا كان الفائت متعدّداً كان هو ما يجب قضاؤه على 
الولي سواء كان قابلاً للتقسيط أو لم يكن قابلاً له. 

وسيفقق إلا كان الراي اعد اعريعم لم خطان »ريض عم ارلى القالين 
بميرائه» فيجب عليه قضاء تمام ما فاتهء وهكذا الحال إذا كان متعدّداً 
بمعنى أنّ الخطاب بقضاء ما فات الميّت يتوجّه إلى كل واحد منهم باعتباره 


)١(‏ المصدر السابق. 
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ولا وأولتى القائين يميراقف فإذا قائهة ضياء عشيرة أيام أوتسعة كان الزانيب 
على أولى الناس بميرائه قضاء تمام ما فاتهء وحيث إِنّه متعدّد بالفرض ثبت 
هنذا الواجب على كل والعد لهسم باعتباره أولى الناس بميرائه. وهذا معناه 
الوجوب الكفائي؛ لأنَ وجوب المتعدّد على الطبيعي الصادق على الواحد 
والمتعدّد يستلزم الوجوب الكفائي في حال التعدّد؛ إذ لا يحتمل الوجوب 
العيني مع التعدّد؛ لأنَ الفائتة الواحدة لا توجب إلا قضاءً واحداً لا أكثر. 

بل قد يقال: إن الواجب في المقام غير قابل للتعدّد؛ لأنَ الواجب هو 
قريد انه الحيص هنا السطات يه وجو أمر واع غرى سد ةاعدو ان 
كان يقبل التعدّد بلحاظ متعلّق التفريغ, أي: ما اشتغلت به الذمّةء وإذا كان 
الواجب واحداً وخوطب المتعدّد بوجوبه كان ظاهراً في الوجوب الكفائي, 
ولا مجال حينئذٍ للتقسيط لعدم تعدّد الواجب. 

والحاصل: أنّ الواجب هو تفريغ ذمّة الميّت عمّا اشتغلت به كما هو 
ظاهر الأمر بالقضاءء وهولا يتعادّد بتعدّد ما اشتغلت به وإنما هو تفريغ 
والخن الما استععاك جد القنة وان كان مادا : 

ومنه يظهر أنَ التقسيط خلاف ظاهر الأدلّة في المقام؛ لأنّ مقتضاه أنّ كل 
واحد منهما لا يجب عليه إلا الإتيان بحصته ولا يجب عليه ما زاد عليها فيما 
لو امتنع الآخر من ذلكء وقد عرفت أنّ ظاهر الدليل يقتضي وجوب الجميع 
على كل واحد منهما بنحو الكفاية. 

ويؤيّد ذلك ما عرفت من عدم إمكان الالتزام بالتقسيط فيمالا يقبل 
التقسيطء وهذا يجعل الالتزام بالتقسيط فيما يقبل التقسيط في غاية 
الصعوبة؛ لأنّ الدليل واحد في الجميع وهو ظاهر فيه بنحو واحدء فكيف 
يفهم منه التقسيط فيما يقبل التقسيم والوجوب الكفائي فيما لا يقبله؟ 
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وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر(١),‏ كما أنه لو تبرّع أجنبي 
سقط عن الولي(3). 
١‏ لأنه إذا جاء أحد الوليين بتمام ما فات الميّت حصل المطلوب وانتفى 
الموضوعء فلا مجال لعدم الكفاية. 
() أسعدلوا غلى جبواز القضاء عن الست فيها باطتلاق شا دل على 
مشروعيّة العبادة عن الأموات. وهي روايات كثيرة جمعها صاحب الوسائل 
في الباب الثاني عشر من أبواب قضاء الصلوات؛ وقد نقل معظمها عن 
كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى للسيد ابن طاووس. 

ومعظم هذه الروايات تشمل محل الكلام: أي: قضاء غير الولي ما فات 
الميّت من الصلاة والصيام؛ وتدلّ على جوازه ومشروعيّته إمَا بالإطلاق أو 
لكونه مورداً لهاء مثل الحديث الخامسء والتاسع؛ والحادي عشرء والخامس 
عشرء والتاسع عشرء والعشرينء والحادي والعشرينء والثالث والعشرينء 
والسابع والعشرين. 

هذا مضافا إلى عدم الخلاف في المشروعيّة والجواز كما يظهر من 
اختلافهم في مشروعيّة القضاء عنه لمجرّد احتمال أَنَّ عليه قضاء أو إذا 
علم أن ليس عليه قضاءء وبذلك يثئبت صحّة التبرّع من غير الولي في 
محل الكلام. 

ومن الواضح أَنَ المشروعيّة والصحّة هنا تلازم تفريغ ذمّة الميّت عمّا 
اشتغلت به؛ إذ لا معنى عرفا لمشروعيّة ان يقضى عن الميّت ما فاته من 
الصلاة والصيام إِلَّا بافتراض فراغ ذمّته بذلك وإلَا تكون لغواً وبلا فائدة» مع 


7 ا 


أنَ ظاهر النصوص المذكوة الدالّة على صحّة ومشروعيّة النيابة كون النائب 
يفعل ما أششغلتك يه ذقة المعرب غنه كقعل المثوب عله تقس :قاذ بحكد 
بصحّة فعل النائب فلازمه فراغ ذمّة المنوب عنه. 

وحينئدٍ إذا فرغت ذمّة الميّت بأداء المتبرّع فلا بد من سقوط القضاء 
عن الولي لانتفاء الموضوع؛ لأنّ الواجب على الولي في الحقيقة تفريغ ذمّة 
الميّت مما اشتغلت به فإذا حصل بفعل المتبرّع امتنع بقاء الوجوب على الولي. 

والحاصل: أنّ وجوب القضاء على الولي كما هو مشروط باشتغال 
ذقة الميّت به حدوثاً- وإلالم يجب على الولي القضاء عنه على ما 
تقدّم ‏ كذلك وجوبه عليه بقاءً فإئّه مشروط باشتغال ذمّة الميّت به أيضا 
وقد عرفت أَنّ أداء المتبرّع يوجب تفريغ ذمّة الميّت. 

نعمء ذهب النراقي في مستنده إلى عدم السقوط عن الولي بتبرّع الغير 
ولا باستئجاره أو وصبّة الميّت بالاستئجار حتّى إذا قيل بفراغ ذمّة الميّت 
بفعل الغيرء وقال: «ما أرى مانعاً من قضاء متعدّد عن واحد, ولا ضير في أن 
تشتغل ذمّة أحد بشيء ويجرز لمائة أداؤه عنه»”. وقد وافق بذلك الحلّي 
في السرائر والعلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى وصاحب الحدائق”", 
فإنّ المحكي عنهم عدم سقوط القضاء عن الوليء. بل قد يستفاد من 
النراقي في المستند عدم سقوطه عن الميّتء أي: عدم فراغ ذمّة الميّت 
بفعل المتبرّع. 
)١(‏ مستند الشيعة ٠١‏ : 556. 


(0) السرائر ١‏ : 99” / منتهى المطلب 56:9” / ذكرى الشيعة ؟ : 554 / الحدائق الناضرة 
1# لاك 
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أقول: أمَا عدم سقوطه عن الميّت فقد استدلٌ عليه في المستند” بأنّ 
وجوبه عيناً على الولي ينافي السقوط بفعل الغيرء ولو كان كذلك لما وجب 
قضاء على ول أبداً بل يكون واجباً عليه وعلى سائر الناس تخييراً ويكون 
واجباً كفائيّا وهم لا يقولون به. 

ومراده أنّ تفريغ ذمّة الميّت وسقوط القضاء عنه بفعل المتبرّع يعني أَنّ 
تفريغ ذمّة الميّت واجب كفائي يتحّق بفعل الولي وبفعل غيرهء وهذا ينافي 
وجوبه عيناً على الولي» فلا بد من الالتزام بتعدم حصوله بفعل المتبرّع. 

وفيه: عدم المنافاة كما في أداء الدين, فإنّه يجب عيناً على المدين ولا 
ينافي ذلك جواز التبرّع بأدائه ويسقط عن المدين بذلك. 

والوجه في ذلك: هو أنه بعد فرض جوز النيابة وقيام الغير به تبرّعاً 
واقتضاء ذلك تفريغ ذمّة الميّت على ما تقدّم يفهم منه كون الوجوب على 
الولي والمدين في المثال مشروطاً بعدم قيام الغير بهء ولا يكون واجباً كفائياً 
لوضوح عدم وجوبه على الغير كفاية. 

وأمَا عدم سقوطه عن الولي فقد استدلٌ له كما في المنتهى والمدارك" - 
بأنَ الوجوب تعلق بالولي» وسقوطه بفعل الغير يحتاج إلى دليل؛ ولا استبعاد 
في بقائه على ذمّة الولي وإن سقط عن الميّت بفعل الغير. 

والصحيح: أن المستفاد من الأدلّة هو أنّ المطلوب من الولي تفريغ ذمّة 
الميّت مما اشتغلت به لا خصوص مباشرته له. فإذا حصل تفريغ ذمّته بفعل 
المتبرّع على ما تقدّم فلا وجوب على الولي؛ لانتفاء موضوعه؛ لأنَ موضوعه 


)١(‏ مستند الشيعة /ا::75؟. 
() منتهى المطلب 551:9 / مدارك الأحكام ” : 7؟5. 
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مسالة ؟3: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن المدٌ 5 وأن يأتي 


به مباشرة(١)‏ 


الميّت الذي عليه صلاة أو صيام كما ورد في بعض النصوصء ومن الواضح 
أنّ هذا الميّت بعد فعل المتبرّع ليس عليه ذلك. 

ومنه يظهر عدم صحّة قياس ما نحن فيه بالصلاة عن الولي الحئ؛ 
وذلك لأنَ الكلام ليس في النيابة التبرّعيّة عن الولي بل في النيابة عن 
الميّّتء وعدم السقوط في الأولى ‏ الذي لا إشكال فيه لا يلازم عدم 
السقوط في الثانية. 
)١(‏ لا يخفى أن البحث عن جواز الاستئجار في المقام يبتني على ما تقدّم 
من جواز النيابة عن الغير في العبادة وصحّة فعل النائب بحيث يترتّب عليه 
تفريغ ذمّة المنوب عنه. فإنّه بعد البناء على صحّة النيابة ومشروعيّتها لا بد 
من الالتزام بجواز وصحّة الاستئجار في المقام عملاً بإطلاق أدلّة صحّة 
الإجارة ووجوب الوفاء بالعقود؛ لآنَ عمل النائب في المقام كسائر الأعمال 
الأخرى الصالحة للوقوع مورد عقد الإجارة» فكما يصمٌ الاستئجار على نقل 
البضاعة وحرث الأرض - مثلاً ‏ كذلك يصمٌ على النيابة في العبادة. 

وأمَا جوز النيابة فقد عرفت قيام الأدلّة الكثيرة على جوازها عن الميّت 
في العبادات وغيرها. 

والحاصل: أَنّ أدلّة جواز النيابة وصحّة التبرّع عن الميّت من غير الولي 
مع عمومات أدلّة صحّة الإجارة على كلّ عمل مشروع وسائغ تكفي لإثبات جواز 
الاستئجار في المقام وبالتالي تفريغ ذمّة الميّت وسقوط الوجوب عن الولي. 
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وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلاً لم يسقط عن 
الولي .)١(‏ 

مسألة :7٠‏ إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب 
عليه شيء, ولو علم به إجمالاً وتردّد بين الأقل والأكثر جاز له 
الاقتصار على الأقل١3).‏ 


)١(‏ لما عرفت من أن الواجب على الولي تفريغ ذمّة الميّتء ولا يسقط عنه 
إلا بتحقّق هذا التفريغ خارجاء فإذا لم يتحقّق بالاستئجار إِمّا لعدم قيام 
المؤجر بالنيابة أولأنه جاء به باطلاً فلا وجه لسقوطه عن الولي. 

وقد تبيّن مما ذكرناه في أصل المسألة أنّ جواز الاستئجار إِثُما هو 
باعتباره طريقاً إلى تفريغ ذمّة الميّت ولا خصوصيّة له إِلَّا ذلك. 
(5) في هذه المسألة فرعان: 

الأؤل: ما إذا كان أصل اشتغال ذمّة الميّت مشكوكاً فلا علم للولي بذلك. 

الثاني ما إذا كان معلوماً للولي إجمالاً بأن كان مردّداً بين الأقل والأكثر. 

ما الفرع الأول فما ذكر في المتن واضح؛ لأنَ الشك في الوجوب من جهة 
العنك فى تمق .موطوعد سواء كان القوت أو الإقطاز أو أي حنوان لخر أخذ 
في الأدلّة ورتب عليه وجوب القضاء مثل الأكل والشرب والجماعء والمرجع 
حينئدٍ البراءة» ومن الواضح أنّه مع جريان البراءة لنفي وجوب القضاء على 
الميّت لا مجال لوجوبه على الولي؛ لما تقدّم من أنَّ وجوب النيابة عليه 
متوظ ياشتغال ذمة المدت بالقضاء» والبراءة تنفي اشتغال ذمته. 

وبعبارة أخرى: أنّ وجوب القضاء على الولي يتوقف على اشتغال ذمّة 


7 000000083 1 ااا 
المّت به كما تقدّمء وحينئذٍ يكون شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت موجباً 
لشكه في وجوب القضاء على نفسه. والمرجع فيه البراءة. 

وهذا البيان أولى من الأول؛ لأنّ البراءة فيه يجريها الولي لنفي وجوب 
القضاء على الميّت ألا ثم نفيه عنه. في حين أن البيان الأخير يجريها 
الولي مباشرة لنفي وجوب القضاء عليه باعتباره شاكاً في وجوب القضاء 
على الميّت. 

والأولويّة تنشأ من أَنّ البراءة أصل يجريه المكلف عندما يشك في توجّه 
التكليف إليهء ولا معنى لإجرائها عند الشك في توجّه التكليف إلى الغير؛ 
لأنّ موضوعها الشك الفعلى؛ فإذا حصل للمكلّف أمكد عام البراةاواه 
فلايمكنه ذلك. نعمء يمكن للغير إجراء البراءة إذا حصل له الشك في 
التكليف. 

ومنه يظهر أنّه لا مجال لإجراء البراءة في المقام لنفي وجوب القضاء عن 
الميّت لا من نفس الميّت لعدم فرض شكه في التكليف ولا من الولي لما 
تقدّم» وإنّما الصحيح إجراؤها من الولي لنفي وجوب القضاء عليه لكونه 
شاكاً في وجوب القضاء على الميّتء أو يقال بإجراء استصحاب عدم 
افغال ؤقة الدع عص الاك فية: 

ثم إنه قد يقال: -كما في المستمسك" إن أصالة البراءة محكومة 
لأصالة عد إنان المقم بالأداء مس سكته: وفركب غليها شرعا ووب 
القضاء عليه واشتغال ذمّة الميّت بالقضاء. والوجه في الحكومة هو أنّ 
الشك في وجوب القضاء على الميّت ينشأ من الشك في إتيانه بالواجب 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : ؟01. 
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أده وقوسه والأضاا سدم شكرى ساكيا على السراءهة 

ولايخفى أن هذا الإشكال بهذا التقريب ناظر إلى الببان الأول لتقريب 
جريان البراءة؛ لأنَ البراءة عن وجوب القضاء على الميّت تكون محكومة 
لاستصحاب عدم إتيانه بالواجب أداءً فيئبت أثره الشرعي وهو وجوب 
القضاء على الميّتء فيرتفع بذلك موضوع البراءة» أي: الشك في وجوب 
القضاع عليف 

ويمكن تقريبه ينأة على البيان الثاني أيضاً غاية الأم رأق السراءة عن 
وجوب القضاء على الولي تكون محكومة لهذا الاستصحاب بالواسطة. 
معت أن الامتفكات شيف به وعوب القضاء على الكت واكتسفال ود 
بهء والمفروض عدم إتيانه بالقضاء فيثبت وجوب القضاء على الولي لترثبه 
على ذلك كما تقدّمء وبذلك يرتفع موضوع البراءة» أي: الشك في وجوب 
القضاء على الولي. 

ونفس الكلام يقال بالنسبة إلى استصحاب عدم الاشتغال, فإِنّه محكوم 
أيضاً لاستصحاب عدم الإنيان بالواجب أداء. 

ويلاحظ على هذا الإشكال: أنّ هناك أمرين يجريان في المقام ويقدّمان 
غلى الاستضحاب: 

الأؤل: قاعدة الفراغ والحيلولة» والشك بعد الوقت التي تقتضي عدم 
الاعتناء بالشك بعد الوقت بناءٌ على عدم اختصاصها بالصلاة, وجريانها 
في جميع المؤقتات عند الشك في إتيانها في وقتها بعد خروجه. 

الثاني: أصالة الصحّة في فعل الميّت إذا كان الشك في اشتغال ذمّته 
من جهة الشك في تركه الواجب أداءً ولا شك في تقدّم هذين الأمرين 
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على استصحاب عدم إتيان الميّت بالواجب. إِما لأنّ كلا منهما قاعدة 
عقلائيّة جرت عليها سيرة العقلاء, وإما لأنّ المستفاد من أدلتهما كونهما من 
الأمارات. 

ولا يخفى أنّ اشتغال ذمّة الميّت بالقضاء تاردٌ يكون من جهة ترك 
الواجب في وقتهء وأخرى من جهة الإخلال بما هو معتبر فيه مع الإتيان به. 

وحينئذٍ إذا كان الشك في اشتغال ذمّته من جهة الشك في تركه الواجب 
جرت قاعدة الحيلولة؛ وإذا كان من جهة الشك في الإتيان به باطلاً جرت 
اضألة الصعة, 

وذكر السيد الخوئي:” أن القاعدتين تختصان بما إذا كان الأمر محرزاً 
وكان الشك في مرحلة الامتثئال أي: أنه هل امتثل في وقته أو لاء أو هل 
أنَ امتثاله كان صحيحاً أو فاسداً فتجري قاعدة الحيلولة في الأؤل وقاعدة 
الصحة في الثاني. 

وأمَا إذا كان الأمر مشكركاً من أصله فلا مجال لجريان شيء من 
القاعدتين؛ لآنَ صحّة العبادة التي يراد إثباتها بهاتين القاعدتين تتوقف على 
أمرين: صدور الأمر من المولى وتطبيق المأمور به على المأتيّ به ولا يمكن 
إحراز ضدوو الأمرمن المولى يقس ومن القاعدتين؟ لأخ مقناد أضالة الصعة 
البناء على وقوع الفعل تامأ من 58 الأجراء والغنرائطويقاة قاضدة السشاولة 
البناء على الإتيان بالفعل المأمور به إذا شك في ذلك بعد خروج الوقت. 

ومن الواضح أنَّ هذا يفترض وجود الأمر من المولى بالفعل؛ ويكون 
الشك في امتثاله وعدمه أو في امتثاله صحيحاً أولاء ومن هنا لا يمكن 


.١7 : المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟‎ )١( 
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إثبات صحّة العبادة بهاتين القاعدتين عندما لا يكون الأمر بالعبادة محرزاً؛ 
لما عرفت من أنّ هذه القواعد لا يحرز بها الأمر الشرعي بالعبادة» بل يحرز 
بها الإتيان بالمأمور به شرعاً أو الإتيان به صحيحاً على تقدير إحراز الأمر. 

ولذا لو اغتسل أحد للجنابة وشك في أنه كان جنباً ليصمٌ غُسله أو 
لاحتى لايصت؛ فلا مجال للحكم بصكعه استناداً إلى قاعدة من هذه 
القواعد. 

أقول: من الواضح أَنّ المقام ليس من هذا القبيل؛ لأنَ الكلام في جريان 
استصحاب عدم إتيان الميّت بالواجب وذكرت هذه القواعد لإثبات الإتيان 
به وإذا كان الشك في إتيان الميّّت بالواجب وعدمه أو الشك في إتيانه 
صحيحاً وعدمه فهذا يستبطن افتراض وجود الأمر الشرعي فيمكن إجراء 
هذه القواعد. 

نعمء قد يستشكل في جريان قاعدة الحيلولة في المقام؛ لاختصاصها 
بعمل المكلّف نفسه ولا تشمل عمل الغيرء فإذا شك المكلّف بعد خروجع 
الوقت في أنه هل جاء بالصلاة ‏ مثلاً في وقتها أولاء أو هل جاء بها 
صحيحة أو لا أمكن إثبات الإتيان بها صحيحةً بقاعدة الحيلولة؛ وأمَا إذا 
شك في أنّ الغير هل جاء بها في وقتها أو لا وكان الشك بعد خروج الوقت 
فلا تجري هذه القاعدة لإثبات إتيان الغير بالعبادة» والمقام من هذا القبيل. 

والوجه في الاختصاص أن هذه القاعدة ونظائرها مثل قاعدة الفراغ 
والتجاوز- إذا قلنا بتعدّدها ‏ ثابتة بنكتة الأذكريّة أو نكتة غلبة الإنيان 
بالواجب في وقتهء ومن الواضح أنّ هذه النكات لا تتم في موارد الغفلة 
وعدم الالتفات, ولذا اشترط في جرياتها الالتفات أو احتماله. وهذا لا يمكن 
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إحرازه في حق الغير عادةً وإنّما يحرزه المكلّف في حق نفسه. هذا مضافاً 
إلى احتمال اختصاص القاعدة بباب الصلاة وعدم شمولها للمقام كما ذكره 
جماعة. 

وهذا بخلاف أصالة الصحّة فإنّ موضوعها عمل الغيرء وهي ثابتة بنكتة 
حمل عمل الغير على الصحّة؛ فإذا شك في إتيانه بالواجب في وقته أو 
علم بإتيانه به وشك في صحّته وفساده فإِنّ مقتضى حمل عمل الغير على 
الصحّة هو البناء على إتيانه بالواجب في وقته صحيحاً. 

وعليه فلا مجال لجريان استصحاب عام إتيان الميّت بالواجب في 
وقته؛ لتقدّم أصالة الصحّة عليها بالحكومة؛ لكون الكاشفيّة ملحوظة فيها 
فلات الاشسات: 

وعلى تقدير عدم الحكومة والتكافؤ يتساقطان ويرجع إلى البراءة عن 
وجوب القضاء على الولي. 

ضلى كلجال «العردن من التسبيك: ,اله الممعدة هوب جاه 
الاستصحاب المذكورء لا الاستدلال بها على عدم وجوب القضاء على الولي, 
فإِنّ البراءة تكفي لإثبات ذلك. 

هذا وقد يستشكل في جريان استصحاب عدم إتيان الميّت بالواجب 
عند تمكنه من جهة أنه لايتريّب عليه وجوب القضاء على الميّت واشتغال 
ذمّته به؛ وذلك لأنّ موضوع وجوب القضاء ليس أمرأً عدميّا أي عدم 
الإتيان بالواجب حتّّى يمكن إحرازه بالاستصحابء بل الموضوع أمر وجودي 
وهو الفوت أو الإفطار. ومن الواضح أَنَ هذا الموضوع لا يثبت باستصحاب 
عدم الإتيان بالواجب إلا بالملازمة العقليّة. 
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لكن الصحيح أَنّ الموضوع في المقام وفي باب الصلاة هو عدم الإتيان 
بالواجب في وقته. بل حتّى إذا كان الفوت فالمراد به عدم الإتيان» ولا يراد 
به شيء أدهي ذلك 

نعم» يرد على هذا الاستصحاب أنه غير نافع؛ لأنّه لا يترتّب عليه وجوب 
القضاء على الميّت في المقام؛ إذ ليس كل من لم يأت بالصوم اداءَ يجب 
عليه القضاء؛ لما تقدّم من أنّ من ترك الصيام أداءً لعذر كالمرض لا يجب 
عليه القضاء إلا إذا تمكن من القضاء أثناء السنة ولم يقض بأن لم يستمر 
معه المرض. 

نيه إذا كه لالعدو قي عليه وجنوي القضناء: ولايكون ولك هرهوناً 
سكقد من التضاء انباء ادك 

وعليه فاستصحاب عدم إتيان الميّت بالصوم إِنما يكون حاكماً على 
البراءة إذا ترتّب عليه وجوب القضاء عليه واشتغال ذمّته به مباشرةًء وإنّما 
يركب عليه ذلك إذا كان متشا السك فى افصال ذه اليت متحصرا 
بالشك في ترك الواجب في وقته لا لعذر فإنّه حينئزٍ يجري الاستصحاب 
روكب عليه وجوب القضاء على النيث ويكتون شاكياً على التراءة: 

ومن الواضح أن الولي لا يحرز ذلك بل يحتمل أن يكون الترك عن عذر, 
وحينئدٍ لا يترتّب وجوب القضاء على مجرّد إحراز الترك» بل لا بدّ من إحراز 
التمكن من القضاء أثناء السنة حتّى يجب القضاء على الميّت ولا شيء 
يحرز ذلك بل مقتضى الأصل عدم التمكن فلا يجب القضاء. 

والحاصل: أن إحراز عدم إتيان الميّت بالواجب أداءً بالاستصحاب لا 
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مسألة 14: إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة 
سقط عن الولى بشرط أداء الأجير صحيحاً وإلّا وجب عليه(١).‏ 


يكفي وحده لترتيب وجوب القضاء عليه إلا مع افتراض انحصار منشأ الشك 
فى الاقتفال بالشاة كن الشرك لا عدن وهو غبى فهر للجمال العرك ملز 

ولى قرضن الاتحضار أيضاً لآ يعرى هذا الالبتسحان: لأن أصالة الخد 
تجري في المقام وتقدّم على الاستصحاب. ويثبت بها الإتيان بالفعل وعدم 
تركه لا لعذر. 

ويرد عليه: ما قيل من أنّ ما يثبت بأصالة الصحّة عدم صدور الحرام من 
الغير لا صدور الفعل الذي يشك في صدوره ولا ملازمة بينهماء والمقصود في 
المقام إثبات صدور الصوم من الميّت أداءً؛ وذلك لأنه مع فرض الانحصار 
يكون عدم صدور الصوم من الميّت ملازماً للدرك لا لعذرء أي: ارتكاب 
الحرام وهو خلاف هذا الأصل. 

والحاصل: أنّ الأمر في هذا الفرض يدور بين صدور الصوم الأدائي من 
المقت ويي و كه لالعدن والثانى كتلاق أصباله الفشة فشكي الأزل. 

ومنه يظهر صحّة ما في المتن من عدم وجوب القضاء على الولي. 

وأمَا الفرع الثاني فقد اتضح حكمه مما تقدّم؛ لأنّ مرجعه إلى شك الولي 
فى اشتغال ذمّة الميّت وعدمه بالنسبة إلى الزائد على الأقل» فيجري فيه 
الكلام السابق. 


)١(‏ مستند ما اختاره الماتن وجماعة هو ما تقدّم من أنّ موضوع وجوب 
القضاء على الولي هو اشتغال ذمّة الميّت بالقضاء ويكون الوجوب دائراً 
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مدارهء ومن الواضح عدم فراغ ذمّة الميّت إِلَا بتحقّق القضاء عنه صحيحاً 
ولا يتحقّق الفراغ بصدور الإجارة من الوصي فضلاً عن وصيّة الميّت 
بالاستئجارء ويكون الوجوب باقياً على الولي حتّى يتحقّق القضاء منه أو 
ممّن استأجره الوصي أو المتبرّع» ولا يسقط عنه إلا بذلك. 

وهب سناعة الخترون إلى السقرط طلقا أي من دون اقعاط أداء 
الأجير بل بمجرّد الوصيّة. 

واستدل له_كما عن الشهيد في الذكرى” ‏ بعموم وجوب العمل 
بالوصيّة. ولعلّ مراده ما ذكره الشيخ الأنصاري”' من أنه بعد فرض وجوب 
العمل بوصيّة الميّت لا يجب الفعل على مكلَقِينء أي: الوصي والوليء 
وإرجاعه إلى الوجوب الكفائي مخالف لظاهر التكليفين» والحكم بالوجوب 
على الولي ينافي نفوذ الوصيّة. وحيث يدور الأمر بين الأخذ بظاهر دليل 
نفوذ الوصيّة وبين الأخذ بظاهر دليل وجوبه على الولي فالأؤل مقام؛ لأنه 
حاكم على أدلّة مثل هذا الحكمء أي الوجوب على الولي, وإِلّا فكل واقعة 
قبل تعلّق الوصيّة بها لها حكم غير ما تقتضيه الوصيّة. 

وفيه: أنّ المنافاة المدّعاة ليست بين وجوب الاستئجار على الوصي 
وبين وجوب القضاء على الولي؛ لوضوح أنْهما متغايران موضوعاً ومتعلقاً 
فالأول متعلّق بالاستئجار على الوصي والثاني متعلّق بالقضاء على الوليء ولا 
مجال لتوهم المناقاة يبن حكمين من هذا القبيل: 

نعمء تدّعى المنافاة بين وجوب القضاء على الأجير بعقد الإجارة وبين 
)١(‏ ذكرى الشيعة ؟ :4:4. 
(0) رسائل فقهيّة (للشيخ الأنصاري) : 8؟. 
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وجوبه على الولي؛ وذلك لأنّ ما فات الميّت من الصوم أو الصلاة غير قابل 
لآن يُقضى مرّتين؛ إذ لا معنى لتفريغ ذمّة الميّّت مرّتين» ومن هنا لا يمكن 
الالشزام بوجوب القضاء على كلي منهما عيناً 

لكن الجمع بين هذين الوجوبين المتنافيين لا يكون بطرح أحدهما 
والعمل بالآخر؛ إذ لا وجه لذلك بعد إمكان العمل بكل منهما بالالتزام 
بالوجوب الكفائيء وليس في ذلك مخالفة لظاهر دليليهما كما قيل؛ بل هو 
أخذ بظاهر الدليلين في مثل هذه الحالة كما يظهر من نظائره. 

مثلاً إذا ورد من المولى أمر زيد بغسل ثوبه وورد منه أيضاً مسن مرق 
بذلكء فإِنَ المتعيّن عرفاً الحمل على الوجوب الكفائي وإن كان الأمر الأول 
ظاهراً في الوجوب العيني. 

وعليه يكون سقوط الوجوب عن الولي مشروطأ بإتيان الأجير القضاء 
صحيحاً وإلافلا يسقط. 

هذا مع أنّ الحكومة بالتقريب المتقدّم نما تقتضي حكومة دليل نفوذ 
الوصيّة على دليل استحباب القضاء على الوصيء بمعنى أنه يقتضي وجوبه 
على الوصي فيكون حاكماً على دليل الاستحبابء ولا يقتضي حكومته على 
دليل وجوب القضاء على الولي؛ لأنّ كلا من الدليلين يثبت وجوب القضاء 
على موضوعه؛ وليس أحدهما ناظراً ومتعرّضاً لبيان حال الآخر. 

وقد يستدل له أيضاً يمافى الحداتق" من دعوى أن المتبادرمن أخبار 
قضاء الولي إتما هو مع عدم وصيّة الميّت بذلكء أو بما عن غيره من 
دعوى انصراف دليل الوجوب على الولي عن صوة الوصيّة. 


.50: ١١ الحدائق الناضرة‎ )١( 
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مسألة ه:: إنما يجب على الولى قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت 


به أو شهدت به البيّنة أو أقرٌ به عند موته(١)‏ 


وفيه: أنّ دعوى التبادر عهدتها على مدّعيها؛ إذ لا وجه لذلك إلا تخيّل 
أنه مع الوصيّة من الميّت وفرض نفوذها ووجوب العمل بها على الوصي 
فلا معنى لوجوبها على الوليء ولا يخفى أَنّ مرجع ذلك إلى دعوى المنافاة 
المشدمة وقد عرفت الحواب عنها 

ونفس الكلام يرد على دعوى الانصراف. 
١‏ لا إشكال في أنّه يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به. 
كما لا إشكال في وجويه عليه إذا ثبت الاشتغال بالبئنة لكونها حجة شيعاً 
في إثبات ما قامت إليه وإِنما الكلام في ثبوته بإقرار الميّت عند موته 
حيث استشكل فيه بأَنَ الإقرار نما يكون حجة إذا كان إقراراً بحق نفس 
المقر وكان أثره عليه؛ وأمَا إذا كان بحق الغير وليس له أثر بالنسبة إلى المقر 
نفسه فلا تشمله أدلّة حجيّة الإقرارء والمقام من هذا القبيل إذ لا أثر لإقرار 
الميّت عند موته بالنسبة إليه وإنّما أثره يظهر بالإضافة إلى الغيرء أي: تعلّق 
الوجوب بالولي. 

هذا مضافاً إلى أنّ المقام أساساً ليس من باب الإقرار؛ إذ لا معنى للإقرار 
على النفس إِلَا في مقام الاستحقاق في الحقوق والأموال» فيكون إقراره 
على نفسه بالمال ملزماً له ويكون مطالباً به وأمَا إقراره بعدم إتيانه بالصوم 
وباشتغال ذمّته فلا معنى لأن يكون نافذاً عليه ومطالباً به. وإثما يكون 
ملزماً به من ناحية التكليف الشرعي بعد فرض علمه باشتغال ذمّته كما هو 
مقتضى الإقرار. 
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وأمالو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو 
بقاء شغل ذمّته فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه(١)‏ 

والحاصل: أنّ الإقرار ليس من وسائل الإثبات مطلقاً كما في البيّنة وإنّما 
هو وسيلة لإثبات الشيء على المقر ويكون ملزماً ومطالباً م 

ومنه يظهر عدم تماميّة ما يقال من أَنّ الإقرار في المقام ليس إقراراً في 
حق الغير بمدلوله المطابقي حتّى لا تشمله أدلّة الإقرار. وإما هو إقرار 
بموضوع يترنّب عليه حكم على الولي وهو اشتغال الذمّة؛ وذلك لأنّ الإقرار 
ليس وسيلة إثبات كالبيّنة أو خبر الثقة, ولذا لو أقرٌ المكلّف بالفقر والحاجة 
فلا يترنّب عليه جواز دفع الزكاة إليه أو وجوب الإنفاق عليه من ولده. وكذا 
لو أقرّ بآنه من أهل البلد الفلاني فلا تترتّب عليه الأحكام الخاصة لأهل 
ينك اليلد 


)١(‏ ما ذهب إليه في المتن من عدم الوجوب وعدم جريان استصحاب 
القضاء والاشتغال يمكن أن يستند إلى وجوه: 

الوجه الأقل: دعوى أن الملاك في جريان استصحاب الاشتغال هو يقين 
وشك الميّت لا يقين وشك الولي؛ وهذا غير حاصل في المقام؛ لعدم 
العلم بأنّ الميّت حال حياته هل شك في إتيانه بالقضاء أولا فلا يجري 
الأتجمهات. 

وفيه: أنَ وجوب القضاء على الولي منوط باشتغال ذمّة الميّت بالقضاء 
واقعاً وإن لم يكن منجراً عليه. فإذا علم الولي باشتغال ذمّة الميّت بالقضاء 
وجب عليه القضاء عنه حتّى إذا كان الميّت جاهلاً بذلك؛ إذ لا علاقة لعلم 
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الميّت بالاشتغال وتنجّزه عليه بوجوب القضاء على الولي. 

وعليه فإذا ثبت اشتغال ذمّة الميّت بالاستصحاب _كما إذا كان الولي 
عالماً باشتغال ذمّته بالقضاء وشك في إتيانه به فإنّه باستصحاب بقاء 
الاشتغال يثبت اشتغال ذمّة الميّتء فيترئّب عليه وجوب القضاء على الولي 
وإن فرض عدم جريان الاستصحاب في حق الميّت. 

الوجه الثاني: ما يقال من أن استصحاب بقاء الاشتغال لا يثبت به وجوب 
القضاء على الميّت؛ لأنّ موضوعه «الفوت»»: وهو لا يثبت بهذا الاستصحاب 
إلا بالملازمة العقليّة. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ موضوع الوجوب على الميّت هو «عدم الإتيان» 
لا «الفوت». وهو يثبت بهذا الاستصحاب؛ لأنّ المراد به استصحاب عدم 
الإتيان؛ لأنّ الشك في بقاء الاشتغال ينشأ من الشك في الإتيان بالقضاء. 

الوجه الثالث: أنّ قاعدة الحيلولة تمنع من هذا الاستصحاب. على ما تقدّم. 

وفيه: ما تقدّم من اختصاص هذه القاعدة بعمل المكلف نفسه. واحتمال 
الخعضاضنها ينان الصاذة: 

الوجه الرابع: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «قلت للشيخ افلا : 
ختّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بِيّنةٌ بما لهء قال: 
فيمين المدّعى عليهء فإن حلف فلا حق له؛ وإن رد اليمين على المدّعي 
فلم يحلف فلا حق له (وإن لم يحلف فعليه).؛ وإن كان المطلوب بالحق 
قد ماتء فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو 
لقد مات فلان وإِنّ حقه لعليه. فإن حلف وإِلَا فلا حق له. لأنا لا ندري 
لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموتء فمن ثمم صارت 
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عليه اليمين مع البّنة» فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حق له. لأنَ المدّعى عليه 
ليس بحئء ولو كان حا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليهء فمن ثم 

يئبت الحق»”» فإئها صريحة في أَنّ دعوى ثبوت حق على الميّت لا 
يثبت إلا بأمرين: البيّنة التي تشهد على ثبوت الحق عليه واليمين على بقاء 
الحق عليه إلى أن ماتء وقد علّل الاحتياج إليه باحتمال أنه أوفاه ببيّنة 
أو غير بيّنة قبل الموت»؛ ومن الواضح أن استصحاب بقاء الاشتغال لو كان 
جارياً في مورد احتمال الوفاء لما كانت حاجة إلى القسم؛ إذ يثبت به بقاء 
اشعفال كه النعت بالحق إلن بن موت 

ويلاحظ عليه: 

َوه أن الرواية غير تامّة سنداً بياسين الضرير. 

وثانياً: أثها إثما تدلّ على سقوط الاستصحاب عن الحجيّة في مسألة 
الدين؛ والتعدي عن موردها إلى محل الكلام ‏ أي: ما إذا علم الولي 
باشتغال ذمّة الميّت بالقضاء وشك في إتيانه به وعدمه ‏ بحاجة إلى قرينة؛ 
لاحتمال خصوصيّة في مسألة الدين أوجبت الاحتياج إلى اليمين وعدم 
جريان الاستصحابء وهي وجود دعوى على الميّت من قبل مدّعي الدين 
فيحتاج إلى القسم لنفي أداء الميّت دينه إليه بخلاف المقام؛ إذ لا توجد 
دعوى من قبل أحد. فلا مجال لاشتراط القسم ويكتفى بالاستصحاب. 

الوجه الخامس: التمسك بأصالة الصحّة الحاكمة على الاستصحاب. 

وفيه: ما تقدّم من أَنَ غاية ما يئبت بها عدم صدور الحرام من الميّت 


.١ وسائل الشيعة 57 : 5785, ب ؛ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى؛ ح‎ )١( 
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نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة 
الشغل ولم يأت به حتّى مات فالظاهر وجوبه على الولي .)١(‏ 
لا إتيانه بالقضاءء ولا ملازمة بينهما؛ إذ يمكن أن يكون عدم إتيانه بالقضاء 
تسيو أو غفلة فلايكوح قد اوتكب المعصية يهك| ارك 

وقد ظهرممًّا تقدّم: أنه لا مانع من جريان استصحاب بقاء الاشتغال 
وعدم الإتيان» ويترتّب عليه وجوب القضاء على الولي؛ لآنه يحرز الاشتغال 
حدوثاً بالوجدان وبقاءً بالاستصحاب. 

كما أنّ هذا الاستصحاب يجري في مسألة الدين أيضأً لإثبات بقائه في 
ذمّة الميّت وإن كان لا بدٌ من ضْمّ اليمين إلى البيّنة فيها؛ لدلالة الأدلّة على 
ذلك مثل صحيحة الصفّار إلى أبي محمد ائة: «هل تقبل شهادة الوصي 
للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخرعدل؟ فوقع: إذا شهد معه آخر عدل 
فعلى المدّعي يمين» وكتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً 
وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع ئة: نعم؛ وينبغي للوصي أن 
يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة؛ وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميّت 
مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: نعم من بعد يمين»”, وغيرها. 

فكو البميه ذه عن التكنيث لأضل الدديي وانااقام الددى علق القياك 
فهو يثبت بالاستصحاب. 


)١(‏ جريان الاستصحاب في المقام يكون أوضح من جريانه في الفرع 
السابق؛ لعدم ورود الوجه الأول للمنع فيه كما هو واضحء فلا توجد مشكلة 


.١ وسائل الشيعة 517 : ١لا"اء ب 58 من كتاب الشهادات؛ ح‎ )١( 
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مسألة ؟؟: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر 
رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان» مقتضى إطلاق بعض 
الأخبار الثاني. وهو الأحوط(١١).‏ 
في جريانه من هذه الناحية» ويثبت به الاشتغال عند الميّت ويترتّب عليه 
وسرب القساء على المقة: 

وقد يظهر من هذا الاستدراك في عبارة المصئّف أَنّ منعه من الاستصحاب 
في الفرع الل إِنُما هو من جهة الوجه الأول, ولذا قال بجريانه في هذا 
الفرع لعدم ورود هذا الوجه فيه كما عرفت وأمَا إذا كان منعه منه هناك 
لأجل باقي الوجوه فلا وجه لهذا الاستدراك؛ لها تجري حتّى إذا كان الشاك 
هو نفس الميّتء فإذا تمّت ومنعت من جريان الاستصحاب في صورة كون 
الشاك هو الولي فهي أيضاً تمنع منه في صورة كون الشاك هو الميّت نفسه. 
فلاحظ. 
)١(‏ نسب" الأول إلى ظاهر العماني وابني بابويه ونسب” الثاني إلى المفيد 
والطوسي في المبسوطء وإن كان قد يناقش في نسبة الأقل إلى هؤلاء 
وغيرهم باعتبار عدم صراحة الكلام المنقول عنهم في الاختصاصء وما 
ذكروا مسألة وجوب القضاء على الولي في صوم شهر رمضان: وهذا ليس 
صريحاً في الاختصاص. 

ويمكن أن يقال على ضوء ذلك: أن الأكثر ذهبوا إلى التعميم إِمَا 


.650: ٠١ مستند الشيعة‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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لتصريحهم بذلك. وإما لطرحهم المسألة بعنوان عام مثل ما إذا كان على 
المئّت قضاء ونحوه. 

وعلى كل حال فلا إشكال في إطلاق بعض نصوص المسألة مثل 
صحيحة حفص المتقدّمة» كما لا إشكال في أنّ معظم النصوص مختص 
بصوم شهر رمضان. والكلام يقع في أنه هل يمكن الأخذ بإطلاق الصحيحة 
مع وجود هذه الروايات المختصة بشهر رمضان أو لا؟ 

وسفدل على التعميم بأمور: 

الأول: صحيحة حفص بن البختري المتقدّمة". وهي مطلقة تشمل غير 
صوم شهر رمضان. نعمء قد يدّعى تقييدها بما ورد في النصوص المختصة 
بصوم شهر رمضانء وهي معظم نصوص المسألة. 

وفيه: أَنّ الاختصاص بشهر رمضان في هذه النصوص ورد في كلام 
السائل”. ومن الواضح أنّ جواب الإماما#ة بوجوب القضاء على الولي 
ليس فيه دلالة على اختصاص هذا الحكم بمورد السؤال حتّى يكون منافيا 
لإطلاق الصحيحة وموجبا لتقييدها. 

والحاصل: أنه لا مجال لتوهم دلالة هذه النصوص على المفهوم 
والاختصاص أصلاً. نعم ورد في كلام الإمام اث في مرسلة الصدوق”” 
وصحيحة أبي مريم الأنصاري”/ إلا أنه أيض الا يوجب تقييد الصحيحة 


.5 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ "0 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) لاحظ: وسائل الشيعة ١٠94:1؟7,‏ ب57؟, ح ؟ وح ” وح 5 وح 5 وح 4 وح ١١‏ وح ؟1 وح 17 وح 
16 و2 21 

.١ 9؟, ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )٠( 

(5) وسائل الشيعة :71:1٠١‏ ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح . 


94 0ط(1 
لأنهما متواققان في الإببات, والقاعدة تقتضي أَنَ التقييد في حالة التوافق 
في الإثبات والنفي لا يلتزم به إلا في حالة إحراز وحدة الحكم؛ لأنَ الحكم 
الواحد لا بد أن يكون له موضوع واحد وهو إما المطلق أو المقيّدء فيقع 
التنافي بينهما من هذه الجهة ويلتزم بالتقييد وما مع عدم إحراز وحدة 
الحكم ‏ بأن أحرزنا أو احتملنا تعدّده بمعنى كونه انحلاليّاً ‏ فلا يلتزم 
بالتقييد؛ لعدم المنافاة حينئذٍ بين ثبوت الحكم للموضوع العام وبين ثبوته 
لأحد أفراده بعد فرض كون الحكم انحلاليًا. 

والمقام من هذا القبيل؛ إذ يحتمل ‏ على الأقل ‏ أن يكون موضوع الحكم 
بوجوب القضاء على الولي هو اشتغال ذمّة الميّت بالصيام كما في صحيحة 
حفصء وهذا الحكم ينحل إلى أحكام متعدّدة بعدد أفراد الصيام التي تشتغل 
بها ذمّة المّت كصوم شهر رمضان وصوم الكفارة والصوم المنذور وغيرهاء 
وحينئذٍ لا يكون بيان الحكم على الموضوع الخاص من قِبّل الإمام ا منافياً 
لبيان الحكم على موضوع خاص آخر أو على الموضوع العام. 

الثاني: رواية الوشّاءء عن أبي الحسن الرضاء# قال: «سمعته يقول: إذا 
مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة فعليه أن يتصدّق عن 
الشهر الأقل» ويقضي الشهر الثاني»”" وموردها صمم الكفارة وتدلّ على 
وجوب قضائه على الولي؛ لأنَ الضمير في قوله: «فعليه» يعود إليه إذ لا 
يحتمل عوده إلى الميّت ولا يوجد غيرهما يحتمل عوده إليه. 

ويلاحظ عليه: 

ولاه عدم تماميّة سند الرواية بسهل بن زياد. 


.١ 5"؛ ب 514 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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وثأنيا: نا ذكر الثراقن فى السنسد" من الستمال غوة الشمير شي قوله: 
وقعليه» إلى الخعع يمعي على القضاء والتصاق يذئقه: قلا بتخضر الأمر 
بعوده إلى الولي أو بمعدى وجوب ذلك غلى المشت» وحيث إن ذلك غير 
ممكن فيكون المراد أَنّ التصدّق من ماله عن شهر والاستئجار من ماله عن 
شهر آخر مجازء كما ذكره المحمّق القمي في الغنائم. 

وثالثاً: ما ذكره السيد الخوئي:” من عدم وجود عامل بها أبداً؛ لأنّه 
إذا وجب على الميّت شهران متتابعان فإمًا أن يجب على الولي قضاء تمام 
الشهرين أولا يجب عليه شيء منهماء ولا معنى للتفكيك بالتصدّق عن 
أخدهيا والقضاء عن الآخر لعدم حصول التتابع اللازم فيهما. 

ورابعاً: ما ذكره المحقّق القمي في الغنائم”” من احتمال إرادة رمضانين 
متعاقبين لم يرتفع المرض بينهما وجعل الصدقة للشهر الأول لاستمرار 
المرض والقضاء للثاني لانقطاع المرض بعده. فلا يدل على قضاء صوم 
الكفارة حتّى يستدلٌ به على التعميم في المسألة, والقرينة على ذلك قوله: 
«من علّة»؛ إذلا دخل لها في صوم الشهرين» فإنّ ترتّب هذا الحكم على 
عدم إتيان الميّت بالشهرين لا يختص بما إذا كان الترك لعلّة في مقابل ما 
إذا كان لا لعذر. 

وهذه الملاحظات منها ما هو وارد مثل الأول والرابع. 

وأمَا الثاني فهو خلاف الظاهر كما اعترف به القائل؛ لظهور قوله 91( : 
«فعليه» في التكليف والوجوب. 

.55١: ٠١ مستند الشيعة‎ )١( 


(9) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 59 :521. 
(؟) غنائم الأيام ه:441. 
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وأمَا الثالث فهو غير تامٌ حتماً؛ لكثرة من ذهب إلى الفتوى بمضمون 
هذه الرواية كالشيخ في النهاية وابن البرّاجح في المهذّب والمحقّق في الشرائع 
والعلامة في المنتهى وغيره والشهيد في الدروسء وفي الحدائق قال به أكثر 
0 والظاهر أنه ليس مستندهم 
في ذلك إِلَا هذه الرواية كما صرّح به الشهيد في المسالكء وذكر فيه: «وهذا 
الحكم تخفيف على الولي بالصدقة عن أحد الشهرين من مال الميّت»”. 

فالعمدة في الإشكال الضعف السندي. وما ذكره في الرابع من احتمال 
إرادة رمضانين متعاقبين لم يرتفع المرض بينهما خلاف ما فهمه الفقهاء 
الْذْين أفتوا بمضمون الروايةء حيث فهموا منها صوم الكفارةء بل حتّى 
المخالفين لم يستشككلوا في الرواية من هذه الجهة وإِنّما ذكروا ضعف السند 
ووجود الأخبار الدالّة على وجوب الكل على الولي. 

الثالث: صحيحة أبى بصي”””» فإنّ قوله ملثلا: «لا يُقضى عنها فإ الله لم 
يجعله عليها» ظاهر في تعليل عدم القضاء بعدم وجوب الأداءء ويفهم منه 
ثبوت القضاء عند ثبوت وحوب الأداء فيشمل غير صوم شهر رمضان. 

وفيه: ما تقدّم من أَنّ التعليل يدل على تعميم الحكم المعلّل لجميع موارد 
ثبوت العلّة» ولا يدل على انتفاء الحكم عن جميع موارد انتفاء العلّةَء فقولك: 
«لا تأكل الرمان لأنه حامض» يدل على حرمة أكل كل حامض وإن لم يكن 
رماناً. ولايدل على جواز أكل كل ما ليس بحامض وإن لم يكن رماناً. 
)١(‏ نهاية الأحكام : 168 / المهذّب 195:١‏ / شرائع الإسلام :١‏ 1854 / منتهى المطلب 557:5 / 
الحدائق الناضرة ١١‏ : 05 / الدروس .155:١‏ 
(5) مسالك الأفهام ؟ :5. 
() وسائل الشيعة :٠١‏ ؟7, ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ؟1. 


الممأخريو وق الدروس أنه ظاهر المدذكين 


تتمة فصل في أحكام القضاء ا 00 


وفي المقام يراد الاستدلال بجملة التعليل على انتفاء الحكم بوجوب 
القضاء على الولي عند انتفاء العلّة. أي: عدم وجوب الأداء (ما جعله الله 
عليها) في غير مورد الرواية» أي: شهر رمضان. 

والحاصل: أنّ التعليل في الرواية يقتضي كون عدم الجعل عله عدم 
القضاء لا أن مطلق الحسل غلة القضاي ذا مضافا إلى أن الرواية غدل عل 
عدم مشروغيّة القضاء عن المت إذا لم يجعله الله عليهء وغاية ما يفهم 
من ذلك المشروعيّة إذا جعله الله عليه لا وجوب القضاء على الولي كما هو 
المطلوب» فلا دلالة لها على المطلوب حتّى في موردها فضلاً عن غيره. 

الرابع: مرسلة عبد الله بن بكير” فإنّ مقتضى عموم التعليل في قوله: 
«لآنه قد صحٌ فلم يقض ووجب عليه» التعميم لغير صوم شهر رمضان. 

وقيده_ مظافا إلى الارسال _ أن المسقفاد من جملة الضليل أن الغلة على 
عدم القضاء مع وجوبه عليه فإذا وجب القضاء على الميّت بتركه الأداء 
وترك القضاء أيضأ وجب على الولي قضاؤه عنهء ومقتضى عممم التعليل 
ثبوت الحكم في موارد ثبوت العلّة أي: موارد تحمّق ترك الأداء والقضاء. 
وهذا لا يتحمّق إلا في صوم شهر رمضان. وأمَا مثل صوم الكفارة أو الصوم 
التعدور فليسن :له وقت محدد شنرعا حق يحب اقضاقة غدد تكد قن وقد 
تمايحي قد شو الأذاررواتباء ولا قاد له ع تعلق بدركه موطيون 
الحكم بوجوب القضاء على الولي. 

ومنه يظهر الإشكال في الاستدلال بصحيحة حفص بن البختري على 
التعميم؛ لأنّ المراد ظاهراً بقوله 321 : مريت وصلية ضيلؤة أد صيام» يموت 
وعليه قضاء صلاة أو صيام. 


.8 ب 51 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ :7 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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مسألة /71:لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه 


الإفطار بعد الزوال(١)‏ 


ويشهد له قوله مالكلا : «يقضي عنه أولى الناس بميرائه» فإنٌ ما يجب على 
الولي هو الإتيان بما وجب على الميّت وما اشتغلت به ذمّتهء فإذا قيل: 
«يجب على الولي القضاء عن الميّت» فُهم منه أنَ ما وجب على الميّت 
وما اشتغلت به ذمّته هو القضاءء وهذا لا يكون إلا في صوم شهر رمضان كما 
ققدم وأعاغبره فاق ذقة الث لاتشععل إلا يأدائف 

اللهم إلا أن يقال: إِنّ القضاء في قوله #ا: «يقضي عنه أولى الناس 
بميرائه» لا يراد به القضاء الاصطلاحي بمعنى الإتيان بالواجب في خارج 
وقته المقرّر شرعاً في مقابل الأداء. أي: الإتيان به داخل وقته. بل يراد الأعم؛ 
أي: الإتيان والأداء بالمعنى اللغويء فيرجع الجواب إلى أنّ الولي يجب عليه 
ان يؤدّي ما وجب على الميّت وما اشتغلت به ذمّته. فإن كان ما وجب 
عليه القضاء كما في صوم شهر رمضان وجب على الولي القضاء نياب عن 
الميّتء وإن كان ما وجب عليه الأداء كما في صوم الكفارة ‏ مثلاً - وجب 


على الولي الأداء نيابةٌ عنه. وبذلك يصمٌ الاستدلال بالصحيحة على التعميم. 
الإفطار بعد الزوال فى قضاء شهر رمضان 

)١(‏ وهو المشهور. وادّعي عليه الإجماع”. واستدل له ببعض النصوصء. 

مثل: صحيحة جميل بن درّاج. عن أبي عبد الله 290 أئه قال في الذي 

يقضي شهر رمضان: «إِنّه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعاً فإنّه إلى 


.51 : مسالك الأفهام ؟‎ )١( 
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الليل بالخيار»”. 

ورواية إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله 341 قال: «الذي يقضي شهر 
رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمسء وفي التطوع 
ما بينه وبين أن تغيب النشمس»)”". 

ومعتبرة سماعةء عن أبي عبد الله 3: «في قوله: الصائم بالخيار إلى 
زوال الشمس.ء قال: إِنّ ذلك في الفريضة: فآمًا النافلة فله أن يفطر أيّ وقت 
شاء إلى غروب الشمس»”". 

ورواية عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله 4 قال: «صمم النافلة لك 
أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئتء وصوم قضاء الفريضة لك أن 
تفطر إلى زوال الشمسء فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر»©. 

واستدلٌ عليه أيضاً بما دل على وجوب الكفارة على من أفطر بعد الزوال 
مثل: رواية بريد العجليء. عن أبي جعفر ناي : «في رجل أتى أهله في يوم 
يقضيه من شهر رمضان. قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء 
عليه إلا يوم مكان يوم؛ وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن 
يتصدّق على عشرة مساكينء فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم وصام ثلاثة 
يام كفارةً لما صنع»*, والأخير مبنيئٌ على الملازمة بين الكفارة والحرمة كما 
هو الصحيح. 
)١(‏ وسائل الشيعة 15:٠١‏ ب ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح 4. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 18 ب ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح .٠١‏ 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 17 ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح /. 


(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 18؛ ب ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح 4. 
)0( وسائل الشيعة 001 ب 04 من أبوات وجوب الصوم ونيته» ح 9 
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وعلى كلّ حالء ففي بعض الروايات المتقدّمة كفاية لإثبات المطلوب. 

نعم؛ نسب الخلاف إلى ظاهر الشيخ في التهذيب” حيث حمل موثقة 
عمّار. عن أبِي عبد اله ل: «أنه سئل عن الرجل يكون عليه تام مي جهن 
رمضان - إلى أن قال: ‏ فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس, 
قال: قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه»”" 
على نفي العقاب؛ لأنَ من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر 
بعد الزوال وتلزمه الكفارة. 

لكن استكشاف الخلاف من هذه العبارة غير واضح؛ لأنّ الشيخ في مقام 
الاستدلال على لزوم الكفارة على إفطار قضاء شهر رمضان ودَكّر الروايات 
الدالّة على ذلك والروايات التي قد يتوهم كونها معارضة: فذكر موثئقة عمّا 
ادال د يراد بقوله يا فيها: «وليس عليه شيء» نفي الكفارة» فذكر في 
مقام الجمع ورفع التعارض أن المنفيٍ هو العقابء ولم يكن في مقام بيان 
رأيه واعتقاده. 

وكيف كان فقد يستدل بهذه الموثئقة على جواز الإفطار بعد الزوال في 
المقام لظهورها في نفي الحرمة وعدم العقاب وإن أساء. 

وفيه: عدم ظهورها في ذلك؛ لاحتمال أن يراد نفي الكفارة» ويكون قوله: 
«قد أساء» دالا على الحرمة أو على الحزازة والمرجوحيّة التي يمكن جمعها 
مع الحرمة. 

وقد .يسعدل خلى الحواز يمنا دل على أنه لا ينبغي للزوج أن يكره زوجته 
)١(‏ تهذيب الأحكام ؛ .58٠:‏ 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 748 ب 4؟ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 4. 
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على الجماع بعد الزوال إذا كانت تقضي شهر رمضانء مثل موثقة أبي بصير 
قال: «سألت أبا عبد الله اثلا عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها 
على الإفطار. فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال»” بناءً على ظهور 
قوله: «لا ينبغي» في الكراهة. 

وفيه: 

ولا منع ظهورها في الكراهة؛ لأئها تساوق «لا يناسب» ونحوه. والمتيّن 
منه الحرام باعتبار أنّ المسلم لا يناسبه صدور الحرام منه. 

وثانياً: احتمال أن يكون الجواز عن كراهة حكماً للزوج المفروض كونه 
غير صائم وليس حكماً للزوجة الصائمة. 

ثم إِنَّ الروايات السابقة كما تدل على عدم الجواز بعد الزوال كذلك تدل 
على الجواز قبله. كما هو واضح. 

نعم؛ نسب للعماني ابن أبي عقيل" وغيره”" القول بعدم الجواز حتّى 
قبل الزوال. 

ويشهد له ظاهر بعض النصوصء مثل صحيحة عبد الرحمن بن 
الحجّاج قال: «سألت عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح 
قبل الزوال إذا عا له؟ ققال؛ اذا كان مو ذلك من الليل وكام من قضاء 
رمضان فلا يفطر ويتمٌ صومه»©. وإطلاق بعض آخر مثل موثقة زرارة قال: 
«سألت أبا جعفرءكة عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء. 
)١(‏ وسائل الشيعة ,.17:٠١‏ ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح ؟. 
() مختلف الشيعة ” :065. 
0( الكافي في الفقه 0 
ا وسائل الشيعة ااي #من أبواب ووب الصو وتيف حي 


م4 ممعم مه ممعم مهمه ممه م0.00 ...ل كتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 


لل 


بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين مدّ. ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام(١)‏ 
قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان. لأنّ ذلك اليوم 
عمد النه هوم أَيَام رمضان»”. 
ولا يخفى أَنّ الإطلاق قابل للتقييد بما دلّ على الجواز قبل الزوال؛ كما تقدّم. 
وأمَا صحيحة عبد الرحمن فقد ذكروا أنها محمولة على استحباب الإتمام 
أو كراهة الإفطار جمعاً بينها وبين ما تقدّم ممّا هو صريح في الجواز. 
مثلاً رواية جميل المتقدّمة, فإتها صريحة في أنه بالخيار إلى زوال 
الشمس ولا يحتمل فيها غير ذلك عرفاً. بخلاف هذه الصحيحة فإنّ 
قوله: «فلا يفطر» يحتمل فيه الكراهة كما أن قوله: «ويتم صومه» يحتمل فيه 
الاستحبابء مضافاً إلى احتمال أن يكون قوله: «قبل الزوال» متعلّقاً ب «يصبح» 
لا ب «يفطر» فيكون السؤال هو: «أله بعد ما يصبح قبل الزوال أن يفطر»؛ وهذا 
يشمل ما قبل الزوال بالإطلاق. فيكون قابلاً للتقييد بالروايات السابقة. 
وأما احتمال تقييد الروايات الدالّة على الجواز مطلقاً قبل الزوال بهذه 
الصحيحة الدالّة على عدم الجواز قبل الزوال ‏ إذا نوى الصوم من الليل 
لأنها أخص منها ‏ فهو ممّا لا يمكن الالتزام به؛ لأنه يقتتضي التفصيل بلحاظ 
ما قبل الزوال وهو مما لم يقل به أحد حتّى العماني؛ فكأنّ الإجماع قائم 
على خلافه. 
)١(‏ تقدّم الكلام عن ذلك في المسألة )١(‏ من فصل فيما يوجب الكفارة» فراجع. 


.* 748؛ ب 54 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


تتمة فصل في أحكام القضاء و “30#أ333383ظ 
وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه(١)‏ 


)١(‏ بدعوى انصراف ما دل على عدم جوز الإفطار بعد الزوال في قضاء 
شهر رمضان إلى القضاء عن نفسه. نظير الانصراف المدّعى فيما دل على 
المنع من التطوّع لمن عليه قضاء شهر رمضان إلى خصوص القضاء عن 
نفسه . 

ولايخفى أن هده الدضوق فسعطن الاعدراف بالإطلاق لول الأتضراف؛: 
أن عنوان «الذي يقضي شهر رمضان» كما في صحيحة جميل المتقدّمة 
فطلق يعمل ما إذاكان القضام عن القبر كينها أو باهانة 

نعم يظهر من تقريرات السيد الخوثئي:ة” المنع من الإطلاق بالنسبة 
إلى القضاء عن الغير تبرّعاً باعتبار أن وصف التبرّع يستدعي كون المتبقع 
بالخيار حدوثا وبقاءًَ. وانقلاب الندب إلى الفرض بقاءً وإن كان ممكنا ‏ كما 
في الحج والاعتكاف إلا أنه خلاف الأصلء ويتوقف على قيام الدليل 
المعلوم فقده في المقام. 

أقول: لا إشكال في أنّ وصف التبرّع يقتضي الخيار حدوثاً وإلا فلا يتحقّق 
مفهوم التبرّع» وأمَا اقتضاؤه الخيار بقاءً فهو غير واضح. ولذا لا يكون الحكم 
بعدم الخيار بعد الزوال منافياً للتبرّع وكون الصمم تبرّعبا ولوتمّ ما ذكر من 
الاقتضاء حدواً وبقاءً لكان منافياً له. وهذا يعني أنَ وصف التبرّع ليبس 
له اقتضاء بالنسبة إلى مرحلة البقاء ويكون الحكم في هذه المرحلة تابعاً 
للدلبل من الإظلاق أو الانضراف. 


.518 : 5١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


7 10000 ا 


ومنه يظهر أَنّ المهم هو الانصرافء فإن تم فهو وإِلّا فإنَ مقتضى الإطلاق 
عدم الجواز من دون فرق بين القضاء عن نفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجارة. 
والظاهر أنّ دعوى الإطلاق ليست بعيدة في بعض النصوص.ء مثل رواية 
عبد الله بن سنان” ومعتبرة سماعة”'خصوصاً مع مقابلته بصوم النافلة. 
وما في مثل رواية جميل”" ورواية إسحاق" فهي غير واضحة؛ لقوّة 
احتمال الانصرافء فإنٌ المتبادر من قولك: «زيد يقضى شهر رمضان» هو 
القضاء عن نفسه. ويكون إرادة القضاء عن الغير بحاجة إلى قرينة إثباتيّة, 
وحيث إق مات من تضوص المسألة هو معتيرة سماعة ‏ وعرقت أن :دعو 
الانصراف فيها بعيدة ‏ فيتجٌ الدليل على عدم الجواز في القضاء عن الغير. 
وأمَا تنظير المقام بالانصراف في أدلّة المنع من التطوّع لمن عليه قضاء 
شهرسمضان إلى خصوض القضاء عن نفسه قهو غير دقيق: لأن اختضاض 
المنع هناك بالقضاء عن النفس ليس لأجل الانصراف. بل لأنّ نصوص تلك 
المسألة مختصة بصوم قضاء شهر رمضانء ولا توجد مطلقات فيها عدا مراسيل 
لايمكن التعويل عليهاء راجع المسألة (؟) من فصل شرائط صحّة الصوم. 
عن الغير؛ لأنَ الفريضة فيها إن أريد بها قضاء الفريضة كما ذكره الشيخ في 
التهذيب - أو أريد بها الفريضة في مقابل النافلة فإنّها تشمل محل الكلام 


.4 ب ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ 18 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.8 ب ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ ,17 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )( 
.5 ب ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ ,17:٠١ وسائل الشيعة‎ )( 
.٠١ 18؛ ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ ):( 


تتمة فصل في أحكام القضاء 10 10101001010101 
بإطلاقهاء ويؤيّد ذلك رواية عبد الله بن سنان”, فإنَ قضاء الفريضة يعمّ ما 
إذا كام عن كمه أوحن غية: 

نعم, لا يبعد ما ذكره جماعة من أنّ المراد بالفريضة في الموثقة ورواية 
ابن سنان ما كان فريضة بعنوان كونه صوماًء مثل صوم الكفارة وصوم القضاء 
دون ما كان فريضة بعنوان آخر كالإجارة والنذر ونحوهماء فإِنّ الصوم في 
هذه الموارد فريضة بعنوان الوفاء بالإجارة أو النذرء وعليه فلا تشمل الموثقة 
الصوم عن الغير بالإجارة. 

ولا يخفى أَنّ ما ذكرناه مبنيٌ على الاستدلال بالموئقة وعلى أَنّ المراد 
بموضوع الحكم فيها هو نفس الفريضة لا قضاء الفريضة. فإنّ الفريضة إذا 
فرت بما كان فريضة بعنوان كونه صوماً لاتشمل الصوم الاستئجاري؛ لأنه 
ليس فريضة بهذا العنوان كما أَنّها لاتشمل الصوم عن الغير تبرّعاً لأنه 
ليس فريضة. 

وأقنا |ذ| أريدبيه قضاء الفريضة أو كان الامغدلال يزواية غبف الله بن تان 
فلايتم ما ذكر؛ لأنّ هذا العنوان يصدق على قضاء صوم شهر رمضان عن 
الغير بإجارة أو تبرّعاً؛ لأنه قضاء ما هو فريضة بعنوان كونه صوماً وهو صوم 
شهر رمضان. 

والصحيح هو الأول؛ لأنَ رواية ابن سنان غير تامّة سنداً كما تقدّم» وموثقة 
سماعة ورد فيها عنوان «الفريضة» ولا توافق ما ذكره الشيخ الطوسي من 
حمله على قضاء الفريضة؛ لأنه مبنيٌ على افتراض أن المراد بها صوم شهر 
رمضانء وحيث لا مجال للالتزام بالخيار فيه فلا بدّ من حمله على قضائه. 


.9 18؛ ب ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


١‏ ممم ممه .0.000 ...تتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 


قال الشيخ في التهذيب تعليقاً على الرواية: «يريد قضاء الفريضة. لأنّ 
نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال»”. 

لكنّك خبير بأنه لاشاهد على هذا الحمل بل الظاهر إرادة مطلق صوم 
الفريضة لا خصوص صوم شهر رمضانء وعليه فالمراد أنّ كلل صوم يكون 
فريضة بعنوان كونه صوماً يبت له الخيار إلى الزوال فقطء وهذا يشمل 
صوم قضاء شهر رمضان عن نفسه وصوم قضاء شهر رمضان عن الميّت 
بالنسبة إلى الولي وصمم الكفارة وغير ذلكء ولا يشمل صوم قضاء شهر 
ونان بإنجارة أو قبوعا؛ لأن الأول ليس فريضة يعتوان الصو والقائي لبنين 
فريضة أصلاًء كما أثه لا يشمل الصوم المنذور. 

إذن ما دل على حرمة الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان لا يشمل 
القضاء عن الغير بإجارة أو تبرّعا وهل يكفي ذلك للحكم بالجواز؟ 

ويعبارة أخرى: هل يكفي للحكم بجواز الإفطار بعد الزوال عدم الدليل 
على المنه؟ 

والجواب عن ذلك يكون ببيان ما هو مقتضى القاعدة في الصوم بل 
مطلق العباداتء وأنّه عند الشروع بها هل يجب إتمامها ويحرم إبطالها ورفع 
اليل عنيا؟ 

لا إشكال عندهم في جواز ذلك في العبادات المستحبة, وإِنّما الكلام 
في الواجبات. 

استدل على عدم الجواز بقوله تعالى: ( وَلَا تُبَُِوا أَمَالَكُرْ 4" كما في 
)١(‏ تهذيب الأحكام ؛ : 5١/8‏ ح 847. 


(9).سورة متحمن :28 


تتمة فصل في أحكام القضاء از 1000 


الرياض”", وهو الظاهر من أبي الصلاح الحلبي في الكافي" حيث أوجب 
المضي في كل صوم واجب شرع فيه وحرّم قطعه. 

وأجاب عنه العلامة في المختلف: «بأَنَ النهي يتناول جميع الأعمال؛ إذ 
الجمع المضاف للعموم وذلك إِنّما يكون بالكفر»” . 

وفيه: أنَّ حمله على العموم المجموعي خلاف الظاهر, والظاهر منه 
العموم الاستغراقي ومفادها لا تبطلوا شيئاً من أعمالكم. 

والصحيح: عدم إفادة مثل هذا التعبير للعموم بالنسبة إلى كلّ واحد من 
المخاطبين وإِنّما العموم باعتبار عموم المخاطبين؛ مثلاً: «لا تخرجوا من 
بيوتكم» و «البسوا ثيابكم» و«لا تطلقوا زوجاتكم» فالمراد لا يخرج كل واحد 
متكتم من ييقةه ولبلسن كل وان متكم قيابهء ولايطلق كل والعد متك زوسته: 
فمفاد الآية ‏ والله العالم ‏ لا يبطل كل واحد منكم عمله. فهي تتحدّث عن 
عمل معيّن يصدر من الجميع وعمومه باعتبار صدوره منهم جميعاً. 

ومن هنا يقرب أن يراد به القتال بقرينة ما قبل هذه الآية» أي: قوله 
وما بعدهاء أي: قوله تعالى: 9 فََاتَهنُواوَتَدْعُوا ِل الل وَأنُمْاعلَونَوَالَهُ 


)١(‏ رياض المسائل © : ؟40. 

() الكافي في الفقه : 184 وص185. 
(") مختلف الشيعة 3 :004. 

(:) سورة محمد .7١:‏ 


(0) سورة محمد : 760. 
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وإن كان الأحوط الترك(١),‏ كما أن الأقوى الجواز فى سائر أقسام 
الصوم الواجحب الموشع(؟) 

والإبطال إِمَا أن يراد به التخلّف عمًّا أمر الله به والرسول من القتال كما 
فعل المرتدون كما أشارت إليه الآية قبلها: 9 إنَّالَينَ زتَدُواعل أَدْبَارهِم مِنْ 
تغوها فيك لهي القدى المَيْطان مَوَل لم ؤ وامق ليل 4" وكذا المدافقون كنا 
في الآية قبلها: « وَلَوْدَمَاه لَأرَبَتَاكَهُمْ فَلعَرَفتَهُمْ ِسِيمَاهْمْ وَلتَعْرِفَنَهُمْ في لحن 
الْقَوْلٍ وَالَهُيعلَمُ أعَمَالَكُمَ 74. وما الإحباط بالمن والأذى أو بالرياء والسمعة 

وعلى كلّ حالء فالآية لا علاقة لها بمحل الكلام. 

وهذا هو ظاهر المشهور'” حيث ذهب إلى جواز الإفطار في كل صوم 
واجب مطلقاً إذا لم يتضيّق وقتهء واستثنى من ذلك قضاء شهر رمضان بعد 
الزوال وإن لم يتضيّق وقتهء والظاهر أن الاستثناء للأدلّة السابقة. وحيث 
عرق أنها تعمل قضاء شهر ونضان هو سه ولاتقما :#ضناده عن غية 
فلا بد من الالتزام باختصاص عدم الجواز بالقضاء عن نفسه. 
)١(‏ لعلّه لإطلاق بعض ما تقدّم أو لإطلاق الفتوى بعدم الجواز. 
5) يظهر ذلك مما تقدّم حيث عرفت أنّ نصوص المسألة الدالّة على عدم 
اللعواة سد الووال مشسحة قضاء شور رمضان وشو الأكفن اويما يكون 
)00( سورة محمد : 10. 


إفرة سورة محمد .53١:‏ 


الرذا سيك العروة الوثقى 8 : كاله. 


تتمة فصل في أحكام القضاء 101100000 
وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً:١).‏ وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا 
مانع منه حنّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه 0 إِلَّا مع التعيّن 
بالنذر أو الإجارة أو نحوهماء أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن 
قلنا بعدم جوز التأخير إليه كما هو المشهور(؟). 

واجباً بعنوان كونه صوماً فلا تشمل الصوم المنذور والصوم الاستئجاري 


وكلّ صىي واجب بعنوان اجر كأسر الوالن ونحوه. 


كمه + 


نعمء صوم الكفارة لا يبعد شمول موثقة سماعة له كما تقدّم. 
)١(‏ لعلّه لاحتمال إطلاق الفريضة في موثقة سماعة أو لذهاب البعض إلى 
عدم الجواز كأبي الصلاح الحلبي وابن زهرة على ما حكي. 
(؟) كما تقدّم. 


59 لكنون الإفطار حراماً حقى قبل الزوال؛ لكونة حا للنذر أو عدم وفاء 
بالإجارة أو لحرمة التأخين إلى راق لخر 


فصل 


وهو اقسام: 

منها: مايجب فيه الصوم مع غيره, وهى كفارة قتل العكمد, وكفارة 
من افطر على محرّم في شهر رمضان: فإنه تجب فيهما الخصال 
ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره, وهي كفارة الظهار, 
وكفارة قتل الخطا. فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق, 
وكفارة الإفطار فى قضاء رمضان:» فإنْ الصوم فيها يعد العجز عن 
مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام؛ وكفارة 
صيد النعامة, وكفارة صيد البقر الوحشىء, وكفارة صيد الغزال؛ فإنْ 
الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً 
والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام. وكفارة 


الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً وهى بدنة وبعد العجز عنها 
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صيام ثمانية عشر يوماً وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب 
حتى أدمته ونتفها رأسها فيه؛ وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته 
أو ولده. فإنهما ككفارة اليمين. 

ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيّرا بينه وبين غيره. وهي كفارة 
الإفطار فى شهر رمضان,» وكفارة الاعتكاف., وكفارة النذر والعمهد, 
وكفارة جر المرأة شعرها فى المصاب. فإنّ كل هذه مخيّرة بين 
الخصال الثلاث على الأقوى, وكفارة حلق الرأس فى الإحرام وهى 
دم شاة أو صيام ثلاثة أيَام أو التصدّق على ستة مساكين لكل 
واحد مذان. 

ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيّرا بينه وبين غيره, 
وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه, فإنها بدنة أو بقرة ومع 
العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيَام .)١(‏ 

مسألة :١‏ يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة 
التخيير(؟) 

)١(‏ هذه الأقسام منها ما تقدّم التعرّض إليه في فصل كفارة الصوم, والباقي 
يوكل الكلام فيه إلى محلّه مثل كفارات الإحرام وكفارة القتل ونحو ذلك. 


وجوب التتابع في صوم الكفارة وكيفيّة حصوله 


(5) بلاكلام؛ لدلالة الأدلّة من الكتاب والسنّة على اعتبار التتابع في صوم 


فصل في صوم الكفارة 010000000000000 


ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر 
الثانى(١)‏ 

الشهرين في الكفارة سواء كانت كفارة مخيّرة كما في كفارة الإفطار في شهر 
رمضان عمداء أو مرّبة كما في كفارة الظهار, أو كفارة جمع كما في كفارة 
قتل العمد وكفارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان عند جماعة. 


: 39 كما دلت عليه النصوصء مثل صحيحة الحلبي. عن أبي عبد الله‎ )١( 
«عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل» فقال: إن كان على‎ 
رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً‎ 
أو تامأ منه. فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه‎ 
وإن صام شهراً ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم‎ 
يتابع أعاد الصوم كلّه»”.‎ 

وموثقة سماعة قال: «سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين 
أيفرّق بين الأيّام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر 
فأفطر فلا بأسء فإن كان أقل من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام»”. 

وصحيحة أبي أيوبء عن أبي عبد الله (: «في رجل كان عليه صوم 
شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة, كيف 
يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أَيِام التشريق ثم يقضيها في أل يوم من 
المحرّم حتّى يتمّ ثلاثة أَيَام فيكون قد صام شهرين متتابعين» ثم قال: ولا 


.4 '/ا". ب من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 ؟/, ب من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


نل ممعم ممم عم مم عه عه ه000 ...ل كتتاب الصوم والاعتكاف / ج 4 


ينبغي له أن يقرب أهله حتتى يقضي الثلاثة أَيَام التتشريق التي لم يصمها. 
ولانأس إن ضاء شهرا ف ضاء من الشهر الذي يليه أثاما مغ عرطت علة 
ان تقطعة ثم يقضي بعد تمام الشهرين»”. 

وهى واضحة الدلالة غك التطلويه والعمدة ضصشسخة الحلبى الى راغا 
الكليني في الكافي بطريق صحيح. وكذا الشيخ في التهذيب" مع اختلاف 
حرش ليبن له أثر على الالستدلال: 

والظاهر أنّ المراد بالعارض فى قوله نىة : «فإن عرض له شىء» غير 
الأعذار السعية بقرينة المقابلة مع قوله فا: «ثم عرض له شيء». فإنّ 
المراد به مالا يكون عذراً؛ لأنه حكم فيه بالإعادة وهي مختصة بغير العذر, 
وأمَا معه فلا إعادة كما سيآتي. 

ومنه يظهر جواز الإفطار لا لعذر بعد أن يصوم من الشهر الثاني شيئاً. 

ثم إِنَ لسان الصحيحة لسان الحكومة؛ ويكون قوله ا( : «والتتابع 1 
يصوم شهراً ... الخ» حاكماً على جميع الأدلّة الدالّة على وجوب التتابع في 
صوم الشهرين في الكفارة. 

ويظهر ممّا تقدّم أمران: 

الأمرالأقل: جواز الإفطارلا لعذر بعد أن يصوم من الثاني شيئاً ولا يكون 
مأثوماً بذلك. خلافاً للمحكي” عن ظاهر المفيد والسيد. وصريح أبي 
الصلاح وابن إدريس من عدم الجواز تكليفا وكونه مأثوما وإن كان يجوز له 
البناء ع م جاء به ولا يحب عليه الإعادة. 
)١(‏ وسائل الشيعة 1٠١‏ : /57, ب " من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح 8. 
(؟) تهذيب الأحكام ؛ : 587, ح 807. 
(") مختلف الشيعة 7 :051. 


فصل في صوم الكفارة ا ااا 0 ااا 

وفي المختلف أشار إلى أنّ دليلهم على ذلك دعوى أن ظاهر الأدلّة 
الأول وجوب التتابع في صوم الشهرين وهو إِنّما يحصل بالتتابع في تمام 
الشهرين؛ والمفروض عدم حصوله من دون عذر فيكون مأثوماً وما الإجزاء 
فلا استبعاد فيه مع الإثم. 

والجواتدها عرقت من كتون الفصسحة حاكنة على الأدلة الأولئة ومقسة 
للتتابع الوارد فيهاء ومعه لا موجب للإثم بعد أن عمل المكلّف بالوظيفة 
الشرعيّة من الإتيان بالتتابع بالنحو الذي دلت عليه الصحيحة؛ ودعوى 
عدم حصول التتابع اجتهاد في مقابل النص. 

والحاصل: أنَّ عدم جواز التفريق بلا عذر تكليفاً - على تقديره ‏ لا يصحّ 
تعليله بعدم حصول التتابع إذا صام الأول وشيئاً من الثاني؛ لدلالة الصحيحة 
على حصوله بذلكء وهي حاكمة على أدلّة التتابع. 

وعليه لا بدّ أن يكون عدم الجواز ‏ على تقديره ‏ تعبّداً شرعيّاً لالأجل 
دخل عدمه في التتابع المضرّء ولا دليل على الحرمة إن لم نقل بدلالة 
بعض نصوص المسألة على عدمها مثل موثقة سماعة لظهورها في السؤال 
عن التفريق الاختياري. وظاهر نفي البأس عنه في الجواب هو الجواز. 
وقوله نلئا: «ثم عرض له أمر» لا ينافي ذلك؛ لعدم ظهوره في كون التفريق 
والإفطار اضطرارياً حتّى يختص الجواز بصورة الاضطرار بل هو أعم من 
ذلك ومن كونه اختياريّا فإن عروض أمر يتررّب عليه الإفطاركما يصدق 
في موارد الاضطرار والعذر الشرعي كذلك يصدق في غيرهاء كما إذا كان لقاء 
صوق أزم الجدةاطريب ينتطي جه السترين. دون أن بصل إلى بل الاططراء 

الأمرالثاني: أنه لا أثر لما يقال من ظهور الأدلّة في التتابع بلحاظ جميع 


»1 ممم ممه عع مم هع عه .0.000 ...تناب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
وكذا يجب التتابع فى الثمانية عشر بدل الشهرين(١1١)‏ 


تام الشهرين من دون فرق بين الشهر الأول والثاني, أو ما يقال من عدم 
ظهوره في التتابع بين الأيام وإِنّما يراد به التتابع بين الشهرين لا بين 
َيَامهماء وهو يتحقّق بوصل آخر يوم من الشهر الأقل بأل يوم من الثاني 
وإن فوّق بين أَيّام الشهرين. 

وبالخملة لآ أكر لذلك يعى الحكونة فائه نعتى او سسلمنا هذا اللهور قل 
بدّ من رفع اليد عنه عملاً بالدليل الحاكم. 


)١(‏ الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين: 

المقام الأؤل: في أصل وجوب صوم الثمانية عشر عند تعزّر صوم شهرين 
متتابعين حيث نسب ذلك إلى المشهورء واستدلٌ له بمعتبرة أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله قال: «سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين 
فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة, قال: 
تلحد قعائية عضر يوما فى كل سر ساكين قلاقة أناميام 

لكن ذيل المعتبرة ظاهر في كونه بدلاً عن الإطعام لا عن الصيام, ويتعيّن 
حينئذٍ أن تكون ناظرة إلى الكفارة المرتّبة. حيث يكون الإطعام فيها آخر ما 
يجب منهاء وقد ورد ذلك في كفارة الظهار في بعض الروايات”". 

وقد تقدّم في فصل ما يوجب القضاء والكفارة المسألة (19) التعرّض لذلك 
وتبيّن أنّ الصحيح عدم ثبوت ذلك في كفارة التخيير وأنّه عند العجز عن 


.١ وسائل الشيعة ١٠:١7؛ ب 4 من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة ؟؟ : ؟/ا". ب 8 من أبواب الكفارات» ح‎ 


فصل في صوم الكفارة 1101010 
الخصال الثلاث فيها يتصدّق بما يطيق؛ ومع العجز عنه فالاستغفار له كفارة. 

المقام الثاني: في وجوب التتابع فيها بناءً على وجوبها كبدل عن صوم 

نسب للق إلى المشهورا كور و يد ل لله موعتوةة 

الوجه الأقل: أن المستفاد من دليل وجوب هذا الصوم أنه من باب 
الاكتفاء بالجزء عن الكل عند العجز عنه. وكما كان التتابع واجباً في الكل 
كذلك يكون في الجزء. 

وفيه: أنه يفترض كون صوم الثمانية عشر يوم جزءً من صوم الشهرين» 
وسو لبس قاها لاتكبال كرنه وجلاك البزاكة ولا دلبل خلى ماري سكي 
البدل والمبدل بل تقدّم استظهار كونه بدلاً عن الإطعام حيث ورد في بعض 
الروايات: «يصوم ثمانية عشر يوماً لكل عشرة مساكين ثلاثة أيّام». 

مضافاً إلى أَنَ التتابع لا يجب في جميع الشهرين بل في قسم منهاء فإذا 
مامتا سريعة عدر الغافية عق سن الشهريى الاوك كرندمن الشسي 
الذي يجب فيه التتابع أو من غيره. 

الوجه الثاني: دعوى الانصراف إلى التتابع ولو بقرينة الفتوى به. 

وفيه: عدم وجود شاهد على هذه الدعوىء والفتوى لاتصلح شاهداً 
على ذلك بل شتضى إطبلاق دلبل الأمر يضوم القمامة حفر يوماً عدم 
اعتبار التتابع كما في المدارك: 

الوجه الثالث: أَنَ هذا الصوم كفارة فيدلٌ على اعتبار التتابع فيه كلّ ما 


.67١ : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
مدارك الأحكام 1:5؛5.‎ )7( 
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يدل على اعتبار التتابع في صوم الكفارة كما يفهم من تعليل التتابع في 
الشهرين بأنّه لأجل أن لا يهون عليه الأداء. كما في رواية الفضل بن شاذان 
عن الرضاءاة ‏ في حديث - قال: «إنما وجب الصوم في الكفارة على من 
لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما من الأنواع: 3 
الصلاة والحج وأنواع الفرائض مانعة للإنسان من التقلّب في أمر دنياه 
ومصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي 
الصيام ولا تقضي الصلاة: وإِنّما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن 
يجب عليه شهر واحد أو ثلاث أشهر, لأنَ الفرض الذي فرض الله تعالى 
على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيداً وتغليظاً 
عليةه و اتنا سعلة نتعابين لخلا يهون غلية الأذاء تعفن به أنه إذا 
قضاه متفرّقاً هان عليه القضاء واستخقٌ بالإيمان»”. فإنّ مقتضى عموم 
التعليل ثبوت التتابع في كل كفارة» فإِنّ المستفاد من الرواية كون الكفارة 
مبنيّةٌ على التشديد الذي لا يناسبه التفريق» ولعلّه لأجل كون الكفارة عقوبة 
ونلا الختصيتث بالشرك العمدى. 

وفيه: أنَ كون ذلك علَّة للحكم لا حكمة غير واضح بل لعل لحن الرواية 
يساعد على الثاني مضافاً إلى أنّ ما ذكر إِنّما يقتضي التعميم لكل كفارة لا إلى 
بدلهاء خصوصاً مع كون البدل مترّباً على العجز عن الكفارة في لسان الدليل. 

ومنه يظهر عدم الدليل على اعتبار التتابع في المقام؛ ومقتضى إطلاق دليل 
وجوب صومها عدم اعتباره؛ وكذا إطلاق مثل صحيحة عبد الله بن سنان» عن 
أبي عبد الله ا قال: «كلّ صوم يقدق الاعلواقة أيَام في كفارة اليمين»”". 


.١ 37؛ ب ؟ من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ ٠١ 77؛ ب‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


فصل في صوم الكفارة اال 11/1 
بل هو الأحوط في صيام سائر الكفارات وإن كان في وجوبه فيها 
تأمل وإشكال١١).‏ 

مسألة ؟: إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع 
الانصراف أو اشتراط التتابع فيه(5). 


)١(‏ بل قيل: إِنّه المشهور”". وفي الشرائع"" وجوبه في كل صوم إلا أربعة, 
ويستدلٌ له بما تقدّم في الفرع السابق خصوصاً الانصرافء وقد عرفت ما فيه. 

والحاصل: لا يوجد دليل واضح على وجوب التتابع في كل صمم كفارة 
بل عرفت أن مقتضى إطلاق دلبل الكفارة وإطلاق صعيحة ابن شان 
المتقدّمة وغيرها عدم اعتباره. ففي كل مورد قام الدليل على اعتبار التتابع 
فيه كما في كفارة اليمين التزمنا به وقيّدنا المطلقات السابقة» وفي غيره لا بِدّ 
فن العمل بالمطقاف السافة. 

وبالجملة: لا يمكن الالتزام بما نسب إلى المشهور من لزوم التتابع في 
جميع الكفارات إلاما خرج بالدليل. 

في لزوم التتابع في الصوم المنذور 

0) يظهر من تقريرات بحث السيد الخوئي :22 7" أ المفروض في هذه 
المسألة التفات الناذر إلى التتابع وعدمهء ولذا قال: إنَّ وجوب التتابع 
وعدمه تأبع لكيفيّة نذر الناذر وما قصده وجعله على نفسه. فإذا قصده 
)١(‏ مصباح الهدى 17:9. 


(؟) شرائع الإسلام ١‏ : 185. 
(") المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 59 .51١:‏ 


ينا ممم ممه ممم همهم عه همهم م هه ...0 ككتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
مقيّداً بالتتابع كان واجباً وفاءً بالنذر. وإذا لم يقصده مقيّداً به وقصد الأعم 
فلا يجب التتابع» ولا عبرة بالانصراف؛ لأنه إن قصده وجب التتابع حثى مع 
عدم الانصرافء وإن قصد الأعم فلا يجب حتّى مع الانصراف؛ لأنّ العبرة 
بقصده لا بلفظه. 

لكن الظاهر أنّ المفروض في المسألة الغفلة عن التتابع وعدمه لا 
الالتفات بقرينة إناطة وجوب التتابع وعدمه بالانصراف وعدمه مع أَنّ عدم 
الوجوب مع الالتفات وقصد الأعم ليس منوطأً بعدم الانصرافء بل هو ثابت 
حتّى مع فرض الانصرافء كما أَنّ الوجوب مع الالتفات وقصد التتابع ليبس 
منوطاً بالانصراف بل هو ثابت حتّى مع عدمه. وهذا بخلاف فرض الغفلة إذ 
يمكن إناطة الوجوب وعدمه بالانصراف وعدمه. 

وبالجملة» موضوع المسألة النذر المطلق مع عدم الالتفات إلى التتابع 
وعدمه. 

نعمء قوله: «أو اشتراط التتابع فيه» لا ينسجم مع فرض الغفلة؛ لأنّ 
الاشتراط في النذر يستلزم الالتفات. كما هو واضح. 

وعلى كلّ حالء إذا فرض الالتفات في المسألة فالناذر مع التفاته إلى 
التتابع لا يخلو من إحدى حالتين: قصد النذر مقيّداً بالتتابع» أو قصده 
مطلقاً. أي: قصد الأعم؛ لأنّه بعد الالتفات إليه إمَا أن يريده فيقصده وإمّا 
أن لا يريده فلا يقصده. وعدم قصده مع الالتفات إليه يعني قصد الأعم؛ 
والحكم حينئل واضح وهو وجوب التتابع مع القصد وعدمه مع عدمه. 

وإن فُرض الغفلة ‏ الملازم لعدم الاشتراط ‏ فهل يجب التتابع أو لا؟ 


فصل في صوم الكفارة ااا 1000000 


الصحيح الثاني؛ لعدم الدليل على الوجوب سوى دعوى الانصرافء, وقد 
عرفت ما فيها. 

نعم» عن أبي الصلاح الحلبي” أنه إذا نذر صوم شهر وأطلق فإن ابتداً 
بشهر لزمه إكماله, لكن يحتمل أن يراد بالشهر ما بين الهلالين لا ثلاثين 
يوا بقرينة قوله: «فإن ابتدأ بشهر»؛ إذ لا وجه لذلك إذا كان المقصود 
ثلاثين يوم إذ يجب التتابع وإن لم يبتدئ بشهر بأن ابتدأ من وسط شهر أو 
آخره. 

وعليه فوجوب التتابع فيه أوضح. كما أنه يجب فيه الابتداء من أل 
الشون كنا اتفيجوة الاكتكاء و و كان اقل مو كلكو نوما وعدا غير معدل 
الكلام. نعم؛ وجوب التتابع فيما إذا كان المراد ما بين الهلالين يفترض فيه 
عدم إرادة الامتشال بشهر آخرء وإلًا جاز له عدم الإكمال بلا كلام: 

كما أن المحكي عن المفيد وابن البرّاج وابن زهرة"' أنه إذا نذر أن يصوم 
شهراً فإن أفطر مضطراً بنى» وإن كان في النصف مختاراً استأنفء وإن كان 
بعد التصف مخفارا أن وجاق له البناء: 

وهذا لا يمكن تتميمه على القاعدة؛ لآنه إن فرض عدم اشتراط التتابع في 
النذر كما هو الظاهر ‏ فلا فرق حينئذٍ بين الإفطار الاضطراري والاختياري 
في الجواز وعدم الإثم وفي البناء على ما سبقء وإن فرض اشتراط التتابع 
في النذر فلا بد من الالتزام بعدم جواز الإفطار اختيارا ولزوم الاستئناف 
مطلقاً من دون فرق بين النصف الأول والثاني. 
)00 الكافي في الفقه :كرا 
() المقنعة : 5١‏ / الكافي في الفقه : 185 / غنية النزوع : 1877. 
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وقد يستدلٌ له برواية الفضيلء عن أبي عبد الله - حسب الكافي 
والفقيه ‏ : «في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثم 
عرض له أميء فقال: إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بقي, 
وإن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجزئه حتّى يصوم شهراً تانأ»”, أو 
عن أبي جعفر 8 كما في موضع من التهذوي"" أو رواية موس ين بكر 
عن أبي عبد الله الث كما في موضع آخر من التهذيب””. 

ولا يبعد سقوط «الفضيل» فيما نقله الشيخ في التهذيب” عن الكافي؛ 
لاثفاق نُسَح الكافي” على وجوده في السند كما أنه موجود في نقل 
الفقيه” لهذه الرواية» كما أنّ معظم روايات موسى بن بكر عن أبي عبد 
الله ث3 بالواسطة. فالظاهر أنّ ما في الكافي والفقيه والتهذيب ‏ نقلاً عن 
الكافي ‏ رواية واحدة يرويها الفضيل عن أبي عبد الله 3 . 

نعمء ما رواه الشيخ في الموضع الثاني من التهذيب عن الفضيل بن 
يسارء عن أبي جعفرنكة رواية أخرى على الظاهر؛ لتعدّد الإمام المروي 
عنه؛ ولأنّ الشيخ ذكرها بعد ما نقله عن الكافي مباشرةً مما يعني أنّها رواية 
أخرى غير ما قبلها. 


.١ ب © من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ :77/7:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.854 تهذيب الأحكام ؛ : 586 ح‎ )( 

(؟) تهذيب الأحكام : : 80 ح 857. 

(:) المصدر السابق. 

)0( الكافي له .0١‏ (ط دار الحديث) 

() من لا يحضره الفقيه ؟ : ؟10١.‏ 
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وعلى كل حالء فالرواية قامة سندا وإن كان فيه موسى .بن بكرة لأند حقة 
كنا كوا هرا 

نعمء لا تصلح أن تكون مدككاً لهذا القول؛ إذ ليس فيها التفصيل بين 
الإفطار الاضطراري والاختياري؛ لأنّ قوله: «ثم عرض له أمر» إِمَا أن يراد به 
عدم الاختيار أو الاختيار أو الأعم كما هو الظاهرء وعلى كل التقادير فالرواية 
ليس فيها التفصيل المذكور. 

والصحيح: أن الرواية لا يصمح الاستدلال بها على وجوب التتابع في 
المسألة؛ لأنه إن حملنا الشهر فيها على الشهر الهلالي فواضح لآنّ موردها 
غير محل الكلام؛ وإن لم نحملها على ذلك وقلنا إِنّ المراد بالشهر ثلاثين 
يومأً فأيضاً لا يصمح الاستدلال بها ما لأنَّ التعبير عن الثلاثين يوماً بالشهر 
ظاهر في كونها متتابعة» وإِمّا لاحتمال أن يكون موردها اشتراط التتابع في 
النذر أو نيّة صوم شهر متتابعاً باعتبار أنه مع عدم النيّة والاشتراط لا وجه 
للسؤال؛ لوضوح وجوب الإتمام والبناء على ما سبقء وإثما يتوهم خلاف 
ذلك إذا نوى شهراً متتابعا وحينئذٍ تدل الرواية على وجوب التتابع مع 
الاشتراط ونيّة التتابع» وهذا غير محل الكلام أيضاً. 

ويؤيّده قوله اثلا في ذيلها: «حتّى يصوم شهراً تامأ». بل ذكروا أنه لا بد 
من حملها على ذلك؛ لأنّه مع الإطلاق يجوز التفريق حتّى اختياراً؛ لاستبعاد 
أن يحكم الشارع في فرض الإطلاق بالاستئناف لكونه على خلاف قصد 
الناذر وما جعله على نفسهء ووجوب الوفاء شرعاً ليس حكماً استقلاليّاً بل 
هو تابعٌ لكيفيّة قصد الناذر ونيّته. 

وتبيّن ممّا تقدّم: عدم الدليل على وجوب التتابع في محل الكلام. 
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مسأآلة ": إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط 


فى قضائه التتابع أيضاًر١).‏ 


)١(‏ المراد بالنذر المعيّن ما إذا نذر صوم مجموع أيَام معيّنة لا يتحقّق صومها 
إلا بالتتابع من :فون أن يكلونمقصدوداءكمنا إذ] دن سوم العتشرة الأولى من 
شعبان مشلا أو صوم أَيَامْ البيض من هذا الشهرء وهكذا. 

والكلام فيما إذا فاته ذلك ووجب عليه القضاءء فهل يجب التتابع في قضائه؟ 

اما أصل وجوب القضاء فقد دلت عليه بتعض النصوصء مثل صحيحة 
على بن تهوبان (زآند كدب إلبه يسأله: ياسقدي: رجل ندر أن يضوم يوماً 
بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله. ما عليه من الكفارة؟ فأجابه: يصوم يوم 
بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة»””» وغيرها مما ذكر في نفس الباب. 

وأمَا وجوب التتابع فلا دليل عليه في النذر المعيّن أصلاً حتّى بلحاظ 
النذر؛ لأنَ المفروض أن التتابع غير مقصود بالنذر وإن كان متعلّق النذ رلا 
يتحقّق خارجاً إلا به. فهو نظير صوم شهر رمضان فَإِنّ التتابع فيه غير معتبر 
جزماًء ولذا لوترك الصوم يوماً أو أكثر لعذر أو عصياناً فإنَ ذلك لا يقدح في 
صحّة ما مضى من صومه وما يأتي من الأيامء إلا أنه بالرغم من ذلك لا يتحقّق 
صومه خارجاً إلا بالتتابع» ولا إشكال في عدم لزوم التتابع في قضائه. 

وأمَا النذر المشروط فيه التتابع ‏ كما لو نذر صوم ثلاثة أَيَام متتابعة من 
شعبان - فالمحكي”" عن الشهيد في الدروس”" أنه استقرب وجوب التتابع 
)١(‏ وسائل الشيعة :1١‏ 718. ب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح .١‏ 


(؟) مستمسك العروة الوثقى ‏ : 014. 


.595:١ الدروس‎ )"( 
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في قضائه. وعن العامة في القواعد التردّد في ذلك. 

واستدل لوجوب التتابع بوجوه: 

الوجه الأول: أنّ التفاوت بين الأداء والقضاء إِنّما هو في الوقت فقط؛ لأنّ 
القضاء هو فعل الواجب في غير وقتهء فإذا كان الأداء متتابعاً بسبب النذر 
في المقام لزم أن يكون القضاء المأمور به كذلك. 

وباافظ عليده أتد لا يمن الالتفنات إلى أن القضاء ليس بالآمن الأول 
بل بأمر جديد, أي: أن الأمر بالأداء سواء كان بسبب النذر أو بأمر الشارع لا 
يقتضي الإتيان بالفعل في غير وقته وإِنما يثبت ذلك بأمر جديد. 

نعم, لو قلنا بأَنَ الأمر بالفعل في الوقت الخاص ينحل إلى أمرين: أمر 
بأصل الفعل وأمر بإتيانه في ذلك الوقت فلا يحتاج القضاء إلى أمر آخر؛ لأنه 
إذا فات الأمر الثاني بقي الأمر الأول يدعو إلى الإتيان بالفعل خاريج الوقت وهو 
القضاءء لكن ذلك خلاف التحقيق القاضي بوجود أمر واحد بالمقيّد بالوقت 
الخاصء فإذا فات ذلك سقط الأمرء ولا دليل على وجوبه في غير وقته. 

ومنه يظهر اندفاع هذا الوجه؛ لما عرفت من أنّ القضاء ليس بالأمر الأول 
الأدائي حتّى يقال بأنّه يدعو إلى الصوم مع التتابع لكونه المنذور بل هو 
بأمر جديدء وإلا فإنّ مقتضى القاعدة انحلال النذرإذا لم يأت بالفعل في 
وقته. ولا يجب الإتيان به خارج وقته, وإِنّما نلتزم بوجوبه خارج الوقت لقيام 
الدليل عليه كما عرفت. وهو لم يدل على الإنيان به متتابعاً بل مقتضى 
إطلاق الدليل مثل صحيحة ابن مهزيار المتقدّمة: «صام يوماً بدل يوم» 
وجوب تدارك أصل الصوم دون الخصوصيّات الزائدة عليه. 

والحاصل: انّ الصحيحة وإن دلت على عدم وجوب مراعاة الخصوصيّة 
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الزمانيّة المأخوذة في النذر في القضاء إلا أنَ ذلك من جهة عدم تمكن 
المكلّف من مراعاتها: فإذا ترصو الجمعة دائماً أوضوم يوم معن كما 
هو هورد :خله الصحيحة وقيرهاقائه :غير قادر على براغاة هذه الخصومنه 
في القضاء؛ لعدم تمكنه من أن يصوم يوم الجمعة أو اليوم المعيّن في يوم 
آخر. وهذا بخلاف التتابع الذي هو محل الكلام؛ فإِنَ المكلف قادر على 
مراعاته في القضاء. 

وعليه فالدليل الدال على عدم لزوم مراعاة الخصوصيّة الزمانيّة لايدل 
على عدم لزوم مراعاة الخصوصيّات الأخرىء كما أنه لا يدل على لزوم مراعاتها. 

ومنه يظهر أنه لا يصحّ الاستدلال بالصحيحة ونحوها على عدم لزوم 
مراعاة التتابع في القضاء حتتى بإطلاقها لكونها ناظرة إلى خصوصيّة الزمان 
دون غيرها من الخصوصيّات كما لا يخفى؛ كما لا يصمٌ الاستدلال بها على 
لزوم مراعاتها لذلك ايضا. 

الوجه الثاني: ما روي من أنه «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»”", 
وحيث إنّ الفانت هو الصوم المشروط بالتتابع ةن كوي التضناء كه للق 

وفيه: ‏ مضافا إلى إرسال الرواية ‏ احتمال اختصاصها بالصلاة ويراد 
بالممائلة الممائلة في الحكم من حيث القصر و«التمامء واحتمال أن 
يراد بالفريضة ما كان فريضة في نفسه لا بما هو موضوع النذركما في 
السسيبيك 7 

نعمء يظهر من المستمسك” في المسألة (*) من فصل شرائط صحّة 
)١(‏ غوالي اللآلي ؟+54, 


(؟) مستمسك العروة الوثقى ١‏ : 014. 
(') مستمسك العروة الوثقى 4 :-455. 
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مسألة ؛: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع 
فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلّل العيد أو تخلّل يوم يجب 
فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضانء فمن وجب عليه 
شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم 
قبله يوماً أو أزيد من رجب. وكذالا يجوز أن يقتصر على شوال مع 
يوم من ذي القعدة, أو على ذي الحجة مع يوم من المحرّم لنقصان 
الشهرين بالعيدين(١)‏ 
الصوم خلاف ذلك حيث لم يستشكل في شمول ما رواه الصدوق بإسناده 
عن الحلبي من «أنّه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من 
الفرض»”"' للصوم الواجب بالنذر وإن استشكل فيه من جهة أخرى. فراجع. 
الوجه الثالث: قوله ملقلا في صحيحة زرارة: «يقضي ما فاته كما فاته»2". 
وفيه: أنّ هذه الجملة ليست مسوقة لبيان كبرى كلَيّة حتّى يتمسك 
بإطلاقها في المقامء بل الظاهر أنّها ناظرة إلى الصلاة والممائلة في القصر 
والتمام؛ ولا دلالة لها على الممائلة في الصلاة من جميع الجهات فضلاً عن 
غير الصلاة. 


حكم الشروع في صوم يلزم فيه التتابع مع العلم بتخلل العيد ونحوه 


)١(‏ كما هو المعروفء وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم. عن أبي عبد 


)١(‏ وسائل الشيعة ١841:1؛‏ ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة 8 : 514: ب 5 من أبواب قضاء الصلوات» ح .١‏ 
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الله غلا : «أثه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثمٌ أدركه شهر رمضان: 
قال: : يصوم شهر رمضان ويشتأنب الصوم., فا إن هو صام في الظهار فزاد في 
", وموثقة محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله 3 
في حديث - قال: «إ: ن ظاهر في شعبان ولم يجد ما ب يعقق؟ قال يشظر 
حتّى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين» وإن ظاهر وهو مسافر 
أفطر حتّى يقدم»" لظهورهما في عدم الإجزاء وعدم الصحّةء وهو المراد 
من عدم الجواز في عبارة المتتن لا عدم الجواز تكليفاً حتّى يستشكل في 
دلالتهما عليه بل لا يحتمل إرادة غندم الجواز والحرمنة الذاتية كما قفي ضوم 
يوم العيد؛ لوضوح أَنّ المكلّف إذا صام مع علمه بتخلّل العيد لاايكون مرتكباً 
- ولاع كب عليه الإسرء و الما كي عدم إلعزاء ما سام ب«وعده شخت 
تثبت الحرمة التشريعيّة؛ لأنه مع العلم بالتخلّل والعلم بعدم الإجزاء 

0 لإنيان به يستواق اتعغال الأمر الدرضي ريما معدا 

ثم إِنّه لا فرق بين العلم بتخلّل العيد وبين العلم بتخلّل يوم يجب صومه 
بعنوان شهر رمضان أو النذر أو الإجارة لوحدة المناطء أي: العلم بعدم 
تحقّق شرط صحّة الصوم. أي: التتابع. 

نعو ابتتقسكل فى الجواسة© فى سنائشة القاعدة الكلية الع مقادها أن 
كل صدوم بيعب قبه العتانم لايجوق السروع قيه مع العل يتيقلل العيدة وتحوذة 
وذكر ما معناه أن القاعدة تقتضي العكس؛ لأنَ عدم التتابع في هذه الموارد 


النصف ع قضى بقيّته» 


.١ ب ؛ من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ 376 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة ١5:1/ا"؛ ب 4 من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح ؟.‎ 
.806 : ١0/ جواهر الكلام‎ )*( 


فصل في صوم الكفارة ااا ااا 101000000 0 1111 
ليس لاختيار المكلّف الإفطار, بل لمنع الشارع من الصوم كما في العيد أو 
منعه من الصوم بعنوان الكفارة كما في شهر رمضانء وحينئذٍ تشمله روايات 
العذر الدالّة على عدم إخلال الإفطار عن عذر في التتابع المعتدن ونا 
الروايات السابقة فلا يستفاد منها هذه الكليّة. وموردها كفارة الظهار مع 
تخلّل شهر رمضان؛ فيقتصر على موردها. 

أقول: مراده من روايات العذر صحيحة سليمان بن خالد قال: «سألت 
أبا عبد الله لي عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة 
وعشرين يوماً ثم مرض فإذا برأ يبني على صومه أم يعيد صومه كلّه؟ قال: 
عل يسى على ماكا و ضام قتع قال«هذامقا غلية الله عليه وليس على ها 
غلب الله وه عليه شيء»”,. وما شابهها. 

وقد ورد قيهاء (اهذا مقا غلب الله عليه: ولبس على ما غلب الله علية 
شيء»». والظاهر أنَ هذا إنما يصدق فيما لولم يعلم بتخدّل العذر من 
البداية واثفق حصوله صدفة, وأمَا إذا كان يعلم بذلك من أوّل الأمر كما 
هو المفروض في محل الكلام ‏ فلا يصدق عليه أَنّه مما غلب الله عليه 
فالا عشمله زوايات العدن 

والحاصل: أنّ ما تدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم وموثئقة محمد بن 
مسلم من وجوب الاستئناف عند تخذّل شهر رمضان ليس على خلاف 
مقتضى القاعدة حتّى يقتصر فيه على القدر المتيقن بل هو موافق له؛ 
لكون التتابع شرطاً مطلقاً مع العجز وبدونه ولازم ذلك عدم تحقّق المشروط 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 5" ب ٠‏ من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح ؟1. 
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إذا انتفى الشرط حتّى مع العجز والاضطرارء ومقتضى ذلك لزوم الاستئناف 
إلا إذا قام الدليل على سقوط الشرطيّة في مورد فإنّه يتعيّن الأخذ به خروجا 
عن يقتطن القاعدة كما إذا ضام أزيد من التضف يوماً أو أكدر على نا 
أشير إليه في هذه الروايات. 

بقي الإشارة إلى أمرين: 

الأمرالأقل: يرتبط بقوله في المتن: «بل يجب عليه أن يصوم قبله يوماً 
أو أزيد من رجب». فإنَ السيد الخوني#ة” استظهر في تعليقته عدم كفاية 
ذلك؛ لأنَ اللازم هو صوم شهر هلالي وصوم شيء ما من الشهر التالي ولو 
يوماً واحداًء ولا يكفي التلفيق من شهرين في تحقّق ذلك. 

فإنّ المستفاد مما ذكره السيد الماتن كفاية التلفيق وهو غير صحيح؛ لأنّ 
التلفيق يراد به صيام شهرء أي: ثلاثين يوماً ملفقة من شهرين؛ فإذا كان 
عليه صوم شهرين متتابعين فالتلفيق يتحقّق بأن يصوم من نصف جمادى 
الآخرة ثم يصوم رجب ثم يتم ما بقي عليه من الشهر الأول في شعبان, 
فيكون الشهر الأول ملفقاً والثاني هلاليًاً 

والظاهر أَنّ هذا غير ما ذكر في المتن من صوم شهر هلالي ويوم أو أزيد 
من الشهر الآخر مع تقدّم صوم يوم على صوم الشهر الهلالي؛ إذ لا يوجد 
فيه شهر ملفّق من شهرين؛ لأنّ المطلوب صيام شهر هلالي ويوم من شهر 
آخرء وهو متحقّق بما ذكره الماتن من صيام شعبان وصيام يوم أو أزيد قبله 


بن ٠‏ رحب 


)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 52 :05؟. 


فصل في صوم الكفارة ااا 00000000 


نعم يقع الكلام في كفاية ذلك في تحقّق التتابع, أو أنه يشترط في 
تحقّقه تقدّم صوم الشهر الهلالي على صوم يوم أو أزيد. ويترتّب عليه جواز 
أو عدم جواز أن يصوم شعبان ويوم أو أزيد قبله من رجب. 

ويظهر من تعليقة السيد الخوئي:” الاشتراط, وقد يستدل له بقوله 3 
في صحيحة الحلبي: «والتتابع أن ,يضوم شتهرا ويضيوم من الآآخر شديثا به 
الخ»”" لظهوره في أن التتابع يتحقّق بذلك لا بما ذكر في المتن. 

وفيه: أن التتابع يتحقّى بكلٍ منهما؛ إذ يصدق أنه صام شهراً وصام من 
الآخر هدعا جف إذا أخرضوه مسار سوه أو ازيف 

والوجه في ذلك: أ نَّ ال «واو» في قوله مية : «ويصوم من الآخر شيئا» لا 
شد الترديب. وإقناشي لمجزد اجيم مكل اتاد ازريه وختروه :فللا يدل على 
تقلع صوم السو ندا نهو السنظاد هن رائر قصوص التسالة فى مرلقة 
سماعة ورد قوله: «إذا صام أكقر من شهر فوصله»”'» وفي معتبرة منصور 
بن حازم ورد قوله: «فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً»*, فإثه 
يصدق على فرض المتن أنّه صام أكثر من شهر متصلاً وأنه زاد في النصف 
شيئا وقد أشار في الجواهر”” إلى ذلك, فراجع. 

ع إن هذا البحث يبتني على إرادة الشهر الهلالي من الشهر في صحيحة 
الحلبي وغيرهاء ولا يجري إذا قلنا: إنّ المراد به العدد, أي: ثلاثون يوما 3 
)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 52 :05؟. 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : ”/ا, ب ” من ابواب بقيّة الصوم الواجب» ح 4. 

("1) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟/", ب ” من ابواب بقيّة الصوم الواجبء ح 5. 


() وسائل الشيعة ٠١‏ : 71؛ ب ؛ من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح .١‏ 
(4) جواهر الكلام ١1/‏ : /8. 
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المطلوب حينئذٍ صوم واحد وثلاثين يوماً أو أزيدء ولا مائز بين هذه الأيَام 
حتّى يقال بلزوم تقديم صوم الثلائين على صوم ما زاد عليه. وإّما يتصور 
ذلك في الشهر الهلالي. 

ثم إِنَ التلفيق الذي عرفت ما هو المراد به وقع الخلاف في جوازه. 
والظاهر من المحمّق في الشرائع في كتاب الكفارات جوازه حيث قال: «من 
وجب عليه شهران فإن صام هلاليِين فقد أجزأ ولو كانا ناقصين؛ وإن صام 
بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصاً ويكمل الأول ثلاثين»”" 
أي: من الشهر الثالثء وعلّله في الجواهر” بانكساره فيتعذر اعتبار الهلال 
فيرجع إلى العددء وظاهره الموافقة» ونسبه في المسالك” إلى الأكثر وقال به. 

وقد تعرّض الفقهاء إلى ذلك في عدّة مواضع منها عدّة المطلقة التي لا 
تحيضء وفي بيع السلف فيما لو قال إلى شهرينء وفي الكفارات. وقد ذكروا 
فيمن وجب عليه شهران وشرع في أثناء الشهر أقوالاً: 

القول الأول اكمال المكس كلقي 

القول الثاني: جبره بمقدار ما فات منه كشهر هلالي, فإذا كان ناقصاً 
أكمله هى الثاليق السبعة رعشدرين: 

الفول الثالث: اغتار الكل بالعددء فيتقم المدكسر بما يليه فيتكسر أيضاء 
ونسب” هذا القول إلى الشيخ في أحد قوليه. 


.50: 1" شرائع الإسلام‎ )١( 
جواهر الكلام 77 :1/4؟.‎ )( 
.55 : " مسالك الأفهام‎ )*( 
المصدر السابق.‎ ):( 
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وظاهر هذه الأقوال جواز الشروع في أثناء الشهر ثم يصوم الشهر الثاني؛ 
وبذلك يتحقّق التتابع ويجب عليه إكمال الشهر الأقل بعد إتمام الثاني. 
وبذلك يكون الشهر الأول ملفّقاً ولا يجب عليه الشروع من أول الشهر 
الهلالي حتّى يكمله هلالياً 

نعمء اختلفوا في كيفيّة إكمال الأؤل من الثالث كما تقدّمء وقد ذكروا أَنّ 
الأصل في الشهر عند الإطلاق الهلالي وأنه إِنما يعدل عنه إلى العددي 
عند تعذر حمله على الهلاليء وكأنهم اعتبروا وقوع العقد في السلم ووقوع 
الطلاق في أثناء الشهر موجباً لتعدّر حمله على الهلالي؛ وكذا الشروع 
بالصوم في المقام في أثناء الشهر. 

ومنه يظهر أَنّ جواز الشروع في أثناء الشهر يستلزم كون الشهر عدديّا لا 
هلاليَّاُ كما أنه يستلزم كونه ملقّقاً من شهرين؛ والأصحاب التزموا بذلك كما 
يظهر من مراجعة كلماتهمء وهو الصحيح. 

أما جواز الشروع في أثناء الشهر فيدلٌ عليه ما دل على كفاية صوم شهر 
هلالي مع يوم من الشهر الآخر كصحيحة الحلبي بناءً على ما تقدّم من 
شمولها لصورة تقديم صوم اليوم على صوم الشهر الهلالي, فإنّ لازم ذلك 
الشروع في الصوم في أثناء الشهر كما هو واضح. فيكون جائزاً إذا كان 
التقديم جائراً. مضافاً إلى أنه لو كان الشروع غير جائز لكان المناسب جدَأَ 
التنبيه عليه لغفلة المكلفين عنه عادةً مع أنه موضع اتفاق الفقهاء ظاهرا. 

وما استلزامه لكون الشهر ملقّقا فهو واضح ولا مانع من الالتزام به إذا دل 
عليه الدليل وإن قلنا: إِنّ الأصل في الشهر أن يكون هلاليًا. 

الأمرالثاني: استثنى بعضهم من الحكم بعدم جواز الشروع في الصوم 


تضن ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ه600 ...0 ككتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
نعم, لولم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق فلا بأس 
على الأصحّ وإن كان الأحوط عدم الإجزاء(١)‏ 
المعتبر فيه التتابع في زمان يعلم بتخدّل العيد فيه كفارةً القتل في الأشهر 
الحرمء وهي صوم شهرين منهاء أي: ذي القعدة وذي الحجة» أو الأخير مع 
محرّم؛ فيجب صومهما وإن علم بتخدّل العيد. 

واستندوا إلى صحيحة زرارة”. وسيأتي التعّض لذلك مفصّلاً عند تعض 
الماتن لها في الصوم المحظور وسيأني قرب احتمال دلالتها على وجوب 
صوم يوم العيد وأيام التشريقء ويكون ذلك استثناءً من حرمة صوم العيد 
ويام التشريق لمن كان في منى لا من حرمة الشروع في زمان يعلم بتخلّل 
العيد فيه؛ لأنَ هذا الاستثناء إنُما يصمٌ إذا كان العيد يحرم صومهء فيقال: 
يجوز الشروع بالرغم من العلم بتخدّل العيد الذي يحرم صومه؛ والمفروض 
عدم حرمة صومه في هذه الكفارة بل يجب صومه كما عرفت. 

كما أنه يكون استثناءً من تحقّق التتابع بين الشهرين بصوم شهر هلالي 
ويوم من الشهر الآخر فلا يتحمّق التتابع في هذه الكفارة بذلكء وإلَا أمكن 
صوم شهر ذي القعدة وأول ذي الحجة: أو صوم آخر ذي الحجة مع محرّم؛ 
بناءَ على ما ذكرناه في الأمر الأقل من دون دخول العيدء فافتراض دخول 
العيد ووجوبف:صومة لايع إلا يناة على هذا الاستخامء. 
)١(‏ لا ينبغي الإشكال في أَنّ مقتضى القاعدة في المقام عدم الصحّة كما 
تقدّم لفقدان التتابع المعتبرء ومن هنا يحتاج الحكم بالصحّة إلى دليل 


)١(‏ وسائل الشيعة 7٠0:٠١‏ ب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح ١‏ وح ؟. 


فصل في صوم الكفارة اال ا ل ا ا 111 
نخرج به عن مقتضى القاعدة. وهو على ما ذكروه ‏ التعليل الوارد في 
مححة سلمان بن غالده وهنا تاغلب الله خلبه ولس على ما غلب 
الله ... الخ»” بتقريب أنها وإن كانت واردة في المرض إلأأنَ ما فيها من 
التعليل الذي هو بمثابة كبرى كلَيّة يجعلها شاملة لكل عذر غير اختياري 
للمكلّف ولوكان مثل العيد وشهر رمضان. 

وعلى اتقدير الفتنول < الثاق سباي التسطن لد قن السيالة المنادسة . 
فالرواية تكون دالَّة على الصحّة في صورة عدم العلم بالعيد. 

ويلاحظ: أنَّ فرض عدم العلم يشمل حالة الغفلة والنسيان والجهل 
المركب والجهل البسيطء فهل الرواية شاملة لجميع هذه الحالات؟ مقتضى 
الإطلاق في عبارة المتن الشمول لها. 

قد وقالة إن المعتى شموليا لخالة الفقلة ويلحق يها الفسعان :وأا جالة 
الجهل البسيط فالشمول لها غير واضح بل ممنوع؛ لأنّه مع التفات المكلّف 
وشكّه وإقدامه على الصوم مع قدرته على تأجيله إلى وقت آخر لا يكون 
مماغلب الله عليه. بل يكون صادراً منه بالاختيار, وكذا الحال في حالة 
الجهل المركبء فَإنّ اعتقاد عدم العيد فيها لا يوجب كونه ممّا غلب الله 
عليه . 


أقول: على تقدير شمول الرواية لكل عذر غير اختياري فالظاهر الشمول 
لجميع هذه الحالات ما عدا حالة الجهل البسيط؛ لكون المكلّف معذوراً في 
حالات الغفلة والنسيان واعتقاد عدم تخلل العيد. وسيأتي أنّ هذا هو الصحيح. 
نعمء لو كان المناط صدق ما غلب الله عليه وحبسه فهو لا يصدق إلا 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 5" ب ٠‏ من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح ؟1. 
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ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد, وهو صوم ثلاثة 
أيَام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية» فإنه يصحّ وإن 
تخثّل بينها العيد(١)‏ 

على مثل المرض والإغماء والحيض ونحوها من الأعذار الإلهيّة. ولا يصدق 
على الأمور المرتبطة بالإننسان كالغفلة والنسيان والجهل البسيط والمركبء 
فإنّها نظير الإكراه والتقيّة. ولا يصمٌ أن يقال: إِنّها مما غلب الله عليه أو 
حيسة وا ال ان 


لكن المناسبات الارتكازيّة تقتضي الشمول لكل عذرغين اخعارق على 
تأسباي فى المسالة السادسة: 


)١(‏ أي: يستئنى من عدم جواز الشروع في الصوم اللازم فيه التتابع في 
زمان يعلم بتخلّل العيد ونحوه فيهء والمورد هو صمم ثلاثة أَيَام بدل هدي 
التمتع» فيجوز أن يشرع في يوم التروية ويصوم يوم عرفة ويترك صوم العيد 
وياتي بالثالث بعد العيد. 

أقول: أمَا وجوب التتابع في صوم ثلاثة أَيَام بدل الهدي فهو متّفق عليه 
ظاهراً". وتدلّ عليه رواية الحسين بن زيد. عن أبي عبد الله 340 قال: 
«السبعة الأيام والثلائة الأييام في الحج لا تفرّق. إنما هي بمنزلة الثلائة 
ليام في اليمين»”. وموثقة إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله ليه قال: 


005 


«لا تصوم الثلاثة الأيام متشدقة) 0 وغيرها. 


.١6ا/ تذكرة الفقهاء 5 : 50؟5, المسألة‎ )١( 
من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح ؟.‎ ٠١ ب‎ 85 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١ وسائل الشيعة 15 : 194, ب 07 من أبواب الذبح؛ ح‎ )"( 
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وأمَا جواز الشروع في يوم التروية وعدم وجوبه فهو متّفق عليه أيضاً", 
فيجوز له أن يصومها قبل العيدء أي: السابع والثامن والتاسع؛ كما تدلّ عليه 
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الأولى» عن أبي الحسن 2 قال: «سأله 
عبّاد البصري عن متمتع لم يكن معه هديء قال: يصوم ثلائة أيّام: قبل 
التروية بيوم؛ ويوم التروية» ويوم عرفة, قال: فإن فاته صوم هذه الأَيَام 
فقال: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة يام متتابعات بعد 
يام التشريق»©. وصحيحته الثانية قال: «كنت قائماً أصلّي وأبو الحسن 
قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عبّاد البصري فسلّم ثم جلسء فقال له: يا 
أبا الحسنء ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصمم الأيام 
التي قال الله تعالى؛ قال: فجعلت سمعي إليهماء فقال له عبّاد: وأيّ أَيَام 
هي؟ قال: قبل التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة» قال: فإن فاته ذلك؟ 
قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلكء قال: فلا تقول كما قال عبد 
الله بن الحسنء قال: فأيّ شيء؟ قال: قال: يصوم أَيَام التشريقء قال: إِنّ 


الله 


جعفراً كان يقول: إِنّ رسول الله يي أمر بُدَيلاً ينادي أَنّ هذه أَيَام أكل وشرب 
قلا رصوسو اده قالديا أبا الحسرة ان الك قالدط لمجا تلحنة اناير فى 
الْحَجوَسَبْعَةِإِذَا رَجَعْثّرْ 04" قال: كان جعفر يقول: ذو الحجة كلّه من أشهر 


الحج», وغيرها. 


.507 : 5 مدارك الأحكام‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 15 : 151, ب 55 من أبواب الذبح؛ ح *. 
() سورة البقرة : 195. 

(5) وسائل الشيعة 15: ؟19, ب 0١‏ من أبواب الذبح؛ ح 4. 
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كما يجوز أن يصومها من أل ذي الحجة أو آخر ذي الحجة؛ لأنَّ الواجب 
صومها في ذي الحجة متتابعة» وهذا يتحقّق بذلك. 

وعليه فالكلام فيما إذا لم يصمها قبل التروية كما إذا قدم يوم التروية 
وليس له هديء فالمعروف المدّعى عليه الإجماع أنّه يجوز له أن يصوم 
التروية ويوم عرفة ويؤخر صوم اليوم الثالث بعد يام التشريق» ويدل على 
ذلك بعض الروايات لكنّها معارضة بما يظهر منه عدم الجواز على ما ذكرواء 
فلا بدٌ من الكلام عن ذلكء فنقول: إنّ هناك طائفتين من الأخبار: 

الطائفة الأولى: ما يدل على الجوازء وهي عبارة عن: 

-١‏ رواية يحيى الأزرق» عن أبي الحسن اذ قال: «سألته عن رجل قدم 
يوم التزويلة كينها وليشن له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة» قال: يصوم 
يوسا الخريعد أيام القضريق), 

"- رواية عبد الرحمن بن الحجّاج؛ عن أبي عبد الله نلف فيمن صام يوم 
التروية ويوم عرفة» قال: «يجزيه أن يصوم يوسا خ 6 

ودلالتهما تامّة وما الكلام في السندء فعن المدارك” أنّ فيهما ضعفاً 
في السندء ويشير بذلك ظاهراً إلى المفضّل بن صالح المعروف بأبي جميلة 
المنصوص على ضعفه في الثانية» وإلى يحيى الأزرق في الأولي؛ لترؤده بين 
حسان المجهول وبين ابن عبد الرحمن الثقة» بل قد يتعين الأول بقرينة أَنّ 
الصدوق يروي نفس هذه الرواية عن يحيى الأزرق ويقول في المشيخة: 
)١(‏ وسائل الشيعة 15: 154, ب 08 من أبواب الذبح؛ ح ؟. 


(؟) وسائل الشيعة 15 : 194, ب 07 من أبواب الذبح؛ ح .١‏ 
(*) مدارك الأحكام 5 : 07؟. 
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«إنّ ماكان فيه عن يحيى الأزرق فقد رويته عن أبي ييثه. عن علي بن 
إبراهيم بن هاشمء عن أبيه. عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان, 
عن يحيى بن حسان الأزرق»”» فإِنه ظاهر في أنّ المراد بيحيى الأزرق في 
هذه الرواية في الفقيه ونحوها هو ابن حسّان المجهولء ويثبت بذلك أنه 
المراد بيحيى الأزرق في رواية التهذيب””؛ لكونها رواية واحدة. 

وفي المقابل ذكر السيد الخوئي:”" قرينتين على أَنّ المراد به في رواية 
التهذيب على الأقل ابن عبد الرحمن الثقة: 

القريفة الأولى» أن أبن حشان من أضصحات الصادق افا كما فصن 
عليه الشيخ في رجاله*. في حين أنّ ابن عبد الرحمن من أصحاب 
الكاظم ية”. وهذه الرواية مرويّة عن الكاظم اظة. 

القرينة الثانية: أنّ ابن حسان لم يُروَ عنه ولا رواية واحدة» فليس هو من 
الرواة وإن عدّه الشيخ من أصحاب الصادق اللا. بخلاف ابن عبد الرحمن 
فإنّه من الرواة المشهورين وله كتاب رواه عنه جماعة, وهذا يستدعي 
انصراف اللفظ عند الإطلاق إليه. 

وأيد ذلك بأنَ الشيخ روى في التهذيب” في باب الخروج إلى الصفا 
رواية عن صفوان وعلي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق» 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : : /6:1. 
(؟) تهذيب الأحكام 591:5 ح 81/. 
(") المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 5١‏ : '187. 
(5) رجال الشيخ الطوسي : ؟؟”, الرقم .5/8١5‏ 


() رجال الشيخ الطوسي : 55, الرقم 0177. 
© تهذيب الأحكام 8 /1 26 اله 0 
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وروى في باب الزيادات” في فقه الحج نفس هذه الرواية بعين السند 
والنعى: ولك عو عي الأزرق: وكذلك الصدوق” رواها في الفقيه في 
باب حكم من قطع عليه السعي عنه أيضاً. 

والأؤلى الاستدلال على وثاقة يحيى الأزرق في هذه الرواية برواية صفوان 
عنه فيها بسند صحيح سواء أريد به ابن عبد الرحمن أو ابن حسان؛ لأنّ 
ص مجهول لا ضعيف. فلاحظ. 

نعمء لا يكفي هذا في إثبات وثاقة يحيى بن حسان إلا إذا ثبت أنه 

المزاد بيحبى الأزرق فى الرواينةة .ومن يننا بقوى اجحيال الاكيساء والخطا فى 
مشيخة الفقيه بتوهّم أنّ ما رواه عن مشايخه عنه يراد به ابن حسّان. 

وفي مشتركات الكاظمي أنّ يحيى يُعرف أنه ابن عبد الرحمن الأزرق 
برواية جماعة عنهء منهم صفوان بن يحيىء فقد روى عنه في موارد عديدة”" 
بسند صحيح. والظاهر أَنّ المراد به واحد وهو يحيى بن عبد الرحمن. 

ثم لو فرض عدم الخطأ في مشيخة الفقيه ون المراد بيحيى الأزرق في هذه 
الرواية في الفقيه هو ابن حسانء فهل يلازم ذلك حمله عليه في رواية التهذيب؟ 

7 السيد 0 أنه لا موجحب لذلك؛ ا يحيى الأزرق 
الكاظم انا 2 مد ل 1 الصدوق باستاده ع نعللا 


.1775 تهذيب الأحكام © : 595 ح‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه ؟ : 4١1/‏ ح 5805. 

() لاحظ: وسائل الشيعة +1: 444: ب 1١5‏ من أبواب السعيء ح 5 / 17: 416: ب 55 من أبواب 
الطواف. ح ؟ / 1: ؟5, ب 4 من أبواب كفارات الصيدء ح 8 مضافاً إلى روايتنا. 

(:) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ : 186. 


فصل في صوم الكفارة اااا00000 0 1000 
عن يحيى بن حسشانء وطريق الشيخ بإسناده عن صفوان عن يحيى بن 
عبد الرحمن, والثاني صحيح. 

وما ذكره: وإن كان محتملاً لكنّه لا يخلو من بعد والعمدة ما ذكرناه في 
تصحيح هذه الرواية. 

الطائفة الثانية: ما دلّ على عدم الجواز. وهي عدّة روايات: 

-١‏ رواية عبد الرحمن بن الحجّاج الأولى”". ودلالتها واضحة وإن كان 
سندها غريباً من جهة رواية موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار 
ورواية الأخير عن صفوان, فإنّ هذا لا يناسب تقدّم الحسين بن المختار 
بحسب الطبقة على كل منهما؛ لكونه من أصحاب الصادق والكاظم ليه 
كما ذكره الشيخ والبرقي". وقد ذكر النجاشي"" أنّ كتابه يرويه عنه حمّاد 
بن عيسىء وهو الظاهر من طريق الشيخ إلى كتابه في الفهرست”, وحمّاد 
بن عيسى من أصحاب الصادق .3؛ فكيف يروي عنه موسى بن القاسم 
بلا واسطة ويروي هو عن صفوان الذي هو من أصحاب الكاظم والرضا 
والجواد يه هذا مع أن المعهود رواية موسى بن القاسم عن صفوان مباشرة, 
فلاحظ. 

5 صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الثانية”, وفيها دلالة في أن الأيَام 
الثلائة هي اليوم السابع والثامن والتاسع؛ وحينما فرض السائل أن ذلك فاته 


.* وسائل الشيعة 14 : 157, ب 56 من أبواب الذيح؛ ح‎ )١( 

(9) رجال الشيخ الطوسي : “147 الرقم 59١1١‏ / 3725””, الرقم؟/591 / رجال البرقي : 01 الرقم /510؟. 
(9) رجال النجاشي : 05. الرقم *؟1. 

(5) الفهرست 2٠007:‏ الرقم 0. 
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أمره أن يصوم صبيحة الحصبة» أي: يوم النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر 
من ذي الحجة؛ ويصوم يومين بعده. ولم يجوز له صوم يوم التروية ويوم 
غرقة وصوم الثالك يعد الغيد.وأيام التشريق: 

وفي سندها رواية موسى بن القاسم عن صفوان بالواسطة, وهي أيوب بن 
نوح بن درّاج النخعي؛ مع أنه يروي عنه بلا واسطة عادةً. وفي المعجه”" 
أته روى عمة كذلف نا يديد حن مانن مورت 

لكن هذا وحده لا يوجب خللاً في السئد؛ لإمكان 5 يروي الراوي عن 
شخص بلا واسطة ويروي عنه أيضاً بالواسطة. 

صحيحة العيص بن القاسمء عن أبي عبد الله 3 قال: «سألته عن متمتع 
يدخل يوم التروية وليس معه هديء قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة, 
ويتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفره ويصوم يومين بعده»”". 

ابميفحة بعازية بن عكار عن أبى عبن اللشاقة قال+ زتسالقه عن 
متمتع لم يجد هدياً قال: يصوم ثلاثة أَيَام في الحج: يوماً قبل التروية؛ ويوم 
التروية» ويوم عرفة»ء قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: يتسحّر ليلة الحصبة 
ويصوم ذلك اليوم ويومين بعدهء قلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في 
الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق؛ وإن شاء إذا رجع إلى أهله»”. 

هد صحبحة حقاد بن غيسى قال :«سمعت أبا عبد الشهاففة يقول: قال 
علي نائة: صيام ثلاثة أَتِام في الحج: قبل التروية بيوم؛ ويوم التروية» ويوم 
)١(‏ معجم رجال الحديث " : الاء الرقم 12809. 


(؟) وسائل الشيعة 15 : 191. ب 55 من أبواب الذبح؛ ح 5. 
(*) وسائل الشيعة 15 : 178, ب 51 من أبواب الذبح؛ ح 4. 
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عرفة؛ فمن فاته ذلك فليتسحّر ليلة الحصبة يعني ليلة النفرء ويصبح صائماً 
ويومين بعده وسبعة إذا رجع»”. 

1 صحيحة رفاعة بن موسى قال: «سألت أبا عبد الله .لا عن المتمتع 
لاايجد الهديء قال: يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفةء قلت: فإنّه 
قدم يوم التروية» قال: يصوم ثلاثة أيَام بعد التشريقء قلت: لم يقم عليه 
جماله. قال: يصوم يوىم الحصبة وبعذه يومين» قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: 
يوم نفرهء قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافراء إِنّا 
أهل بيت نقول ذلك لقول اللهكّك: ١‏ قَصِيَامُ تَلَانَةِ أيَامٍ في الْحَجّ 4" يقول: في 
ذيي الحجة»”2". 

صحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهماءِيَه قال: «الصوم الثلاثة 
الأيام إن صامها فأخَرها يوم عرفة؛ وإن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتى 
يصومها في أهله ولا يصومها في السفر»*. 

وهذه الروايات قاقة مقدا وذلالة, 

وهناك عادة وجوه للجمع بين هذه الروايات المتعارضة: 

الوجه الأقل: ما فى التهذبي© من .حمل .روايات الطائفة الثائية الناهية 


عن صوم يوم التروية ويوم عرفةء مثل الرواية الأولى على النهي عن صوم 


.* وسائل الشيعة 15 : 144 ب 0 من أبواب الذبح؛ ح‎ )١( 
.195 : (؟) سورة البقرة‎ 

(؟) وسائل الشيعة 15 : 178, ب 58 من أبواب الذبح؛ ح١.‏ 
(5) وسائل الشيعة ,18١ : ١5‏ ب 51 من أبواب الذبح؛ ح .٠١‏ 
(5) تهذيب الأحكام :71؟, ح 4لالا. 
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يوم وحده, أي: صوم كل منهما على سبيل الانفراد وتأخير صوم يومين بعد 
العيدء فيكون التفريق بين يوم ويومين لا بين يومين ويوم كما تدل عليه 
أخباز الطائقة الأول : 

الوجه الثاني: ما في الوسائل" من حمل أخبار الثانية الآمرة بصوم يوم 
السابع والثامن والتاسع على الاستحباب. 

الوجه الثالث: حمل الثانية الآمرة لصوم يوم السابع والثامن والتاسع 
على الاختيار. وحمل الأولى على ما إذا فاته ذلكء فيكفي أن يصوم الثامن 

الوجه الرابع: حمل الأولى الدالّة على جواز التفريق على ما إذا صام 
المكلّف يوم الثامن والتاسع ورك صوم السابع جهلاً أو نسياناً أو حتّى 
عمد وحمل الثابنة على عدم الخواز اشداة: 

وحاصله: أنّ المكلّف لا يجوز له الشروع بصوم يوم الثامن والتاسع؛ لكنّه 
إذا فعل ذلك لأيّ سبب كان كفى ما جاء به. ويصوم الثالث بعد العيد وإن 
كأ قعل ماما إذا قعل ذلك عنمدا. 

الوجه الخامس: أنّ الأولى نض في جواز ترك التتابع إذا صام يوم التروية 
ويوم عرفة» في حين أَنّ الثانية ظاهرة في عدم الجواز وفوت التتابع بذلك» 
فيقدّم النص على الظاهر. 

وأقرب هذه الوجوه الرابع بل يمكن استظهاره من هذه الرواياتء فإنّ 
ضحيعة يعبى الأززق فى الطائفة الأولى معدل على كفابة هنا جاء دمن 
صوم التروية وعرفة إذا صام يوم آخر بعد أَيَام التشريق فيما إذا صام هذين 


.195: ١5 وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل في صوم الكفارة ومتس لاطو الخ 1 ما 1 
اليومين؛ لأنّ السؤال عمّن صام هذين اليومين وعن وظيفته حينشذٍء وكذلك 
رواية عبد الرحمن بن الحجّاج”. في حين أنّ روايات الثانية لم يفترض 
فيها صيام اليومينء وإِنّما السؤال عن متمتع يدخل يوم التروية كما في 
صحيحة العيص بن القاسم بل النهي عن صوم ذلك اليوم ظاهر في عدم 
صيامه. وكذلك الحال في باقي الروايات» ومفادها أن المكلف ابتداءً يجب 
عليه أن يصوم يوم السابع والثامن والتاسعء وإذا فاته ذلك ولم يصم يوم 
الثامن والتاسع ايضا وجب عليه صيام ثلاثة ايام متواليات تبدأ من يوم 
الحصبة,؛ أي: اليوم الثالث عشر من ذي الحجة: أو بعد أَيَام التشريق. 

ومن الواضح أن هذا المفاد لهذه الروايات لا ينافي روايات الطائفة الأولى 
الدالّة على أنه إذا لم يصم السابع والثامن والتاسع: وإِنّما صام الثامن 
والتاسع فقط كفاه ذلك إذا صام يوماً آخر بعد أتام التشريقء وبذلك نكون 
قد عملنا بجميع هذه الروايات حتتى ما دلّ على المنع من صوم يوم التروية 
ويوم عرفة» مثل صحيحة ابن الحجّاج وعيص بن القاسم. أمَا بناءً على 
ما ذكره الشيخ في التهذيب”" من إرادة صوم كن منهما على الانفراد فواضح 
لوجوب صوم ما قبل التروية» أي: السابع معهما كما تقدّم, وأمَا بناءً على 
إرادة صومهما معاً فالنهي تكليفي ونلتزم بهء لكن ذلك لا ينافي أخبار الطائفة 
الأولى؛ لأنها لا تدلٌ على الجواز التكليفي وإِنّما تدل على الجواز الوضعي 
فلا منافاة. 

نعمء رواية الواسطي: «إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث 


.4 وسائل الشيعة 155:15, ب 55 من أبواب الذبح؛ ح‎ )١( 
تهذيب الأحكام كم‎ )0( 


1 لمعم سس سمي قاين الصو لكات 
فقد فاته صيام ثلائة أَيَام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أَيام متتابعات» فإن 
لم يقدرولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريقء أو إذا قدم على أهله 
صام عشرة أَيَامِ متتابعات»” قد تكون منافية للطائفة الأولى إذا كان المراد 
بعدم متابعة الصوم اليوم الثالث ما يشمل عدم متابعته بسبب تخلّل العيد 
الذي هو محل الكلام؛ لأنها تفترض أنّه صام اليوم الثامن والتاسع؛ وتدلّ 
على فوات التتابع. 

لكن الرواية غير تامّة سنداً من جهة الواسطي المجهول وغير واضحة 
ذلالة لامعال إرادة عدم البقابعة الختيارا: وفكر 58 أدلّة لزوم المتابعة في 
كفارة بدل الهدي. 

هذا وقد صرّح كثير من الفقهاء بوجوب صوم الأيَام الثلاثة قبل يوم 
التروية ويوم التروية ويوم عرفةء لاحظ الفقه الرضوي" والمبسوط””" 
والتهذيب للشيخ” والسرائر“» وفي الأخير الإجماع على ذلكء وأنه لولا 
اجماعيى لما كاوواجيا لعموم الآية. وكذا الكافي لأبي الصلاح الحلبي” 
والمهدّب لابن البرّاج”' والغنية لابن زهرة" وغير ذلك. 


.4 وسائل الشيعة 15: 155, ب 55 من أبواب الذبح؛ ح‎ )١( 
فقه الرضاءاكا : 6؟؟.‎ )( 

(") المبسوط 1:1١‏ /ا”. 

(5) تهذيب الأحكام ©: 60:؟, ح 785. 

.045 : ١ السرائر‎ )5( 

(5) الكافي في الفقه : 184. 

.50:١ المهزّب‎ )0( 

(6) الغنية : 155. 


فصل في صوم الكفارة 00000 0 1100 

ويظهر من كلام جمع منهم أن وجوب صوم هذه الآيَام الثلائة متواليات 
إنّما هو في حال الاختيار. فإذا فرّق مختاراً لم يتحقّق التتابع ووجب الاستئناف, 
وأا إذا فرزق لضرورة بنى على ما تقدّم, لاحظ الكافي والمهدّب والغنية. 

أقول: أمَا وجوب صوم هذه الأيام الثلاثة ‏ أي: السابع والثامن والتاسع ‏ 
فهو ظاهر بعض روايات الطائفة الثانية» مثل صحيحة ابن الحجّاج الثانية 
وصحيحة معاوية بن عمّار وصحيحة حمّاد وصحيحة رفاعة وصحيحة 

ومنه يظهر أنه يتعيّن الالتزام بالوجوب التكليفي إذا بقينا وهذه الأخبار. 
لكنّه يوجد ما يدل على عدم وجوب ذلك وجواز صومها في وَل العشرة 
الأولى: مقل .رواية ؤزارة» عن أحدهماليكه أثه قال» امن لم يجند هديا 
وأحبٌ أن يقدّم الثلاثة الأيام في أل العشر فلا بأس»”",. وروايته الأخرى, 
6 أبي عبد الله اث أنه قال: «من لم يجد الهدي وأحبٍ أن يصوم الثلاثة 
الأييام في أل العشر فلا بأس بذلك»”. 

ولكن الرواية الثانية ضعيفة بأبان الأزرق المجهول وإن كان من رجال 
كامل الزيارات. 

وأمَا الأولى فقد ذكرها في الوسائل في موضعين: 

الأؤل: فى الباب (1؛) الحديث الثانى نقلاً عن الكافى”. وهى غير تامّة 
)١(‏ وسائل الشيعة 15 : 198؛ ب 06 من أبواب الذبح؛ ح .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة 15 :180, ب 48 من أبواب الذبح؛ ح 8. 
(5) وسائل الشيعة 15 : 174. ب 58 من أبواب الذبح؛ ح ؟. 
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الثاني: في الباب (05) الحديث الأول نقلاً عن الكافي” أيضاً وهي تامّة 
سنداً وإن كان فيه سهل؛ لوجود أحمد بن محمد بن عيسى منضْمّاً إليه. 

ومن هنا قد يقال: بِأنَ هذه الرواية قرينة على حمل الأمر في أخبار 
الطائفة الثانية على الاستحباب. 

لكن الموجود في الكافي في باب صوم المتمتع: «إذا لم يجد الهدي»”"” 
رواية بهذا المضمون سندها بهذا الشكل: «أحمد بن محمد بن أبي نصرء 
عن عبد الكريم بن عمروء عن زرارة» عن أحدهما». ورجال السند وإن كانوا 
من الثقات بلا إشكال إلا أَنّ رواية الكليني عن البزنطي من دون واسطة أو 
أكثر غير ممكنة» فتكون الرواية مرسلة. 

نعم إذا قلنا بالتعليق في هذه الرواية على السند في الرواية التي ذكرها 
قبلها < كما يظم منن صاهب الوسائل - كام كاقة سهرا؛ لأن بسقد الرواية 
قرليا عو زافدة من أصحابناء عن حمل تن يحم وسو وين ؤياة تخفيفاء 
عن رفاعة بن موسى» والتعليق يعني ي أ نَ الكليني يرويها عن البزنطي بواسطة 
من ذكرهم في السند السابقء أي: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد 
وسهل بن زياد»؛ فيكون السند بالشكل الموجود في الوسائل غايته أَنْه 
نقله في باب (45) عن سهل وحده. ونقله في باب (54) عنه منضمّاً إلى 
الخبويح يجيد بن صني وولاك أكون الروانكائة مسهداء 

وفيه: عدم وجود قرينة على التعليق في المقام؛ ؛ لأننه يكون عادةً بذكر 
أعدعمال اسمن اماق معدا ياف السند القاني» ويكون رجال السند 


.١ وسائل الشيعة 15 : 198؛ ب 06 من أبواب الذبح؛ ح‎ )١( 
إفقة الكافي حا‎ 
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قبله هم الواسطة. 

مثلاً: ورد في الحديث الرابع في الباب الذي قبل هذا الباب السند 
هكذا: «أبو علي الأشعريء عن محمد بن عبد الجبار. عن صفوان بن 
يحيى؛ عن عبد الرحمن بن الحجّاج». وفي الحديث الخامس ورد هكذا: 
«صفوانء. عن إسحاق بن عمّار» وفي المقام سنسدا عد بن متمد 
أبي نصر الذي ابتدأ به سند هذه الرواية في سند الرواية السابقة. 

وعن المجلسي" احتمال وجوده في سند الرواية السابقة وأَنّه سقط منه؛ 
وذلك لأنَ رفاعة لا يروي عنه أحمد بن محمد وكذلك سهل بن زيادء لكن 
حيث إن الغالب أنّ الواسطة إمَا فضالة أو ابن أبي عمير أو ابن فضّال أو 
ابن أبي نصرء والأخير أظهر هنا بقرينة الخبر الذي بعده ‏ أي: الرواية محل 
الكلام - حيث علّقه على ابن أبي نصر مما يدل على تقدّم ذكره. 

وفيه: انه مجرّد احتمال لا قرينة عليهء ومجرّد ابتداء السند في روايتنا 
بأحمد بن محمد بن أبي نصرلا يصلح لذلك؛ لأنّ الكليني بدأ سند بعض 
الروايات بأشخاص لا يمكن أن يروي عنهم بلا واسطة بدون تعليق كأبي 
بسر وني الك بن الع ها اقول ويه بور ص نا ةقان اده 
الرواية؛ لسقوط الواسطة بين الكليني وبين ابن ا نصرء فلا دليل على 
جواز التقديم. 

وأمَا الحكم الوضعي - أي: الصحّة مع عدم التتابع وعدمها ‏ فظاهر 
كلمات من تقدّم التفصيل بين ترك التتابع اشعيارا فالطاذاى ووصوب 
الاستئناف وبين الترك اضطراراً فالصحّة وعدم الاستئناف. 


.197 :18 مرآة العقول‎ )١( 
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وهل الاضطرار في كلماتهم يشمل محل الكلام. أي: تخلل العيد. أوأن 
مرادهم الأعذار المذكورة في الروايات؛ أي: المرض والحيض و«الإغماء ونحو 
ذلك؟ لا يبعد الثاني» بقرينة قولهم: «فمن فرّقها لضرورة جاز له البناء على 
ما تقدّم» ونحوه؛ لأنَ محل الكلام يراد به التفريق بترك صوم اليوم السابع 
وصوم الثامن والتاسع؛ في خين 31 إطلاق السارة يمل ضور أخري مكل 
ما إذا صام السابع والثامن وترك صوم التاسع؛ أو صام التاسع وترك السابع 
والثامن؛ فإنّه يصدق على ذلك التفريق في الأيْام الثلائة التي يجب صومها. 
وهذا الإطلاق يناسب المرض ونحوه. فإنّه إذا حصل في أَيّ واحد من هذه 
الآيام يصدق التفريق في الأيَام الثلاثة. 

وعلى كلّ حالء فالاضطرار في محل الكلام إِنْما يتحقّق في فرض الغفلة 
عن تخدّل العيد أو النسيان» فإذا جاء العيد والتفت إليه يكون مضطرا إلى 
الإفطار وقطع التتابع؛ وأمَا في حال الالتفات إلى تخلّل العيد وتمكنه من 
الصوم في وققت آخر فلا اضطرار حينئذٍ إلى قطع التتابع في هذا الصوم: 
وكذلك الحال إذاكان شاكا بتخلله. 

ولكن استفادة هذا التفصيل من الأخبار الدالّة على الصحّة وعدم 
الاستئناف غير واضحة؛ لأنها تدلّ على الصحّة في فرض ما إذا صام الثامن 
والتاسع وترك صوم السابع؛ ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كان ملتفتا 
أو غير ملتفت عالماً بالحكم أو جاهلاً به. فلو فعل ذلك عامداً مع الالتفات 
والعلم كانت الأخبار شاملة له ودالّة على الصحّة وعدم لزوم الاستئناف إذا 
فرض تأي قصد التقرّب منه وإن كان آثماً بترك الواجب. 
والخاصل: أن إطلاق الأخبار القابت بترك الاستفصال شامل لكل حالانت 


فصل في صوم الكفارة 000000000020 0 0 10 
فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيَام التشريق١١)‏ بلا فصل 
لمن كان بمنى١25).‏ وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع 
والتروية وتركه في عرفة لم يصح ووجب الاستئناف كسائر موارد 
وجوب التتابع(١).‏ 
المكلّف من العلم والجهل والغفلة والنسيان والالتفات والعمدء ويحكم 
بصحّة صومه إذا تأثى منه قصد التقوب. 
إذالم يذهب إلى منى لعذرء بل مطلقاً؛ لأنَ المنع من الصوم في أَتَام 
العفريى بخخصض سي كان يننى: وإذا كحم الرواينات الشابفة الدالة. على 
أَنَ من فاته صوم السابع والثامن والتاسع يصوم صبيحة الحصبة ‏ وهو آخر 
يام التشريق - على من نفر من منى. 
9) يستدل له بأن الظاهر من الأمربه بعد العيد لمن لم يكن بمنى أو 
بعد أَيِام التتشريق لمن كان بها هو البعديّة بلا فصلء وبأنَ الفصل بالعيد لا 
يوجب الإخلال بالتتابع» فيكون الفصل بغيره مخلاً به فلا يجوز. 

نعم, لو كان المستفاد من الدليل سقوط التتابع في المقام لكونه تخصيصاً 
لدليله فيه جاز الفصل بغيره. ويقتضيه إطلاق البعديّة في الدليل. 
(*) عملاً بإطلاق ما دلّ على اعتبار التتابع في صوم هذه الكفارة, وما دلّ على 
عدم اعتباره مختص بمورد معيئن وهو ما إذا صام يومي الثامن والتاسع فيكون 
مقيّداً للإطلاق بهذا المقدار, وأمّا غيره من الموارد فهي مشمولة للإطلاق. 
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مسألة ه: كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر 
اختياراً يجب استئنافه(1), وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخدّل فيه 
صوم واجب آخر من نذر ونحوه(2)., وأما ما لم يشترط فيه التتابع 
وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار, كما 
إذا نذرالتتابع في قضاء رمضان. فإنّه لو خالف وأتى به متفرّقاً صمح 
وإن عصى من جهة خلف النذر (7). 
)١(‏ هذا هو مقتضى القاعدة حتّى إذا أفطر لعذر؛ لأنَ الواجب صوم أيام 
متتابعة» فإذا فات التتابع لم يتحقّق الواجب فلا بد من الاستئناف. 
نعم الإفطار لعذر دلت الأدلّة على عدم وجوب الاستئناف فيه وبها 
نخرج عن مقتضى القاعدة, وسيأتي التعرّض لذلك في المسألة اللاحقة, 
وكذا الحال في كفارة بدل الهدي إذا صام اليوم الثامن والتاسع وترك صوم 
السابع لعذر أولا لعذر؛ لقيام الدليل على عدم الاستئناف. على ما تقدّم. 
*) تقدّم الكلام عن ذلك في المسألة السابقة. 


(") كنا إذافنذر أن يضو ما فاته من قضاء شهر رمضان:متتابسا فإ القضاء 
لايعتبر فيه التتابع والعا وحن بيب القن قاذ أعل بالتتابع لا لعذر فلا 
شك في كونه آثماً لمخالفته النذرء والكلام يقع في صِحّة صومه وعدم لزوم 
الاستئناف. 

ذهب الدائن وغيين إلى ذلنك؛ لآق المكلك إقما بعالف الندر فيكون 
عاصياً ولم يخالف الأمر بالصوم القضائي لعدم اعتبار التتابع فيه. 
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مسألة 5: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار 
كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم 
يجب استئنافه, بل يبنى على ما مض ى(١)‏ 

ومن الواضح أن النذ رلا يوجب اشتراط التتابع فيما لا يشترط فيهء وبعد 
وقوع المأمور به لا مجال لتداركه واستئنافه. 

والحاصل: أنَ التتابع في المقام وإن كان واجباً إلا أنه واجب في ضمن 
وانصب لقره والمقروض اند مام يدنك الواتمي علي النجو المعثير شرعاً 
فلايكون قابلا للتداركء لير ها إذا مدن أن يقضى ما فاقة منى الضدالةة 
#كايفة أو أن يضلى الظيتر سجماعة: أوفى السحد. 

الإفطار لعذر غير اختياري أثناء صوم يجب فيه التتابع 

)١(‏ عدم وجوب الاستئناف في المقام هو المعروف والمدّعى عليه الإجماع 
فى الشهرية وقى العراهن رزلا أحى ختلاف بالشية إلى الفسهرين) 


واستدلٌ له بصحيحة رفاعة”” وصحيحة سليمان بن خالد” وصحيحه 


محمد بن مسلم. 


)١(‏ جواهر الكلام 17 : ؟/. 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ :5/", ب ” من ابواب بقيّة الصوم الواجب» ح .٠١‏ 
("1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 51/5, ب ” من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح .١١‏ 
(5) وسائل الشيعة ,/5:٠١‏ ب " من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح ؟١.‏ 
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جميل ومحمد بن حمران" ورواية 5 بصير'". فيقع التعارض بين 
الطائفتين» وفي مقام الجمع بينهما ذكرت وجوه: 

الوجه الأؤل: ما ذكره الشيخ في الاستبصاا”' من حمل أخبار الطائفة 
القافية على الانتضات» 

واعتترض عليه السيد الخوثي 4#" بأنّه ليس عرفيا؛ لأ الأمر بالاستئئاف 
في الطائفة الثانية إرشاد إلى الفساد. كما أن عدم الاستئناف في الطائفة 
الأولى إرشاد إلى الصحّة والإجزاء. ولا مجال حينئذٍ للحمل على الاستحباب؛ 
إذ لا معنى لاستحباب الفساد فيقع التعارض بينهما. 

ويلاحظ عليه: أَنّ المراد بالاستحباب في مثل المقام هو استحباب 
الأسعناف باعبارأة التفريق فى الضوم يوجب نقصاً فيه بنحولا يوجب 
لزوم الإعادة بل حسنها واستحبابها. ويكون الأمر بالاستئناف في أخبار 
الطائفة الثافية إرشادا الى وشوة ند القن جمعا بينها وبين أخبار الأولى 
الصريحة في الصحّة وعدم الفساد. 

والحاصل: أنّ صراحة الأولى في عدم فساد الصوم توجب حمل الثانية 
الظاهرة بدواً في فساد العمل على نقص العمل على نحو تستحب إعادته 
واستئنافه من باب الجمع العرفي بين الصريح والظاهر. 

هذا مضافاً إلى ما قد يقال من أن الإرشاد نما يكون في الأوامر التي 


.8 ب " من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ ,ا/١:‎ ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 ؟/1”. ب ” من أبواب بقيّة الصوم الواجب» ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )( 
.5:60 الاستبصار ؟ : 356 ح‎ )"( 

(:) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ ::19. 
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لا يستفاد منها طلب وتحصيل شيء كأوامر الطبيب التي هي بيان أنّ 
شفاءك وعلاجك يكون باستعمال هذا الدواءء وأمَا في مثل «يستأنف» 
ورلا سحعاش» فسكى أن تكزين في مقام الطلب والتحصيل وإن كانت تدل 
بالملازمة على الصحّة والبطلان لكن الكلام لا يكون مسوقاً لذلك بل لبيان 
طلب الشيء ولزوم تحصيله أو دم طلبه وعدم تحصيله. 

الوجه الثاني: ما ذكره الشيخ” أيضاً من حمل روايات الطائفة الثانية على 
ما إذا لم يبلغ المرض حدّاً يمنع من الصوم وإن كان فيه بعض المشقّة. 
وقوله: «يستقبل» فيها يراد به الاسترسال والاستمرار في صومه. وحمل 
أخبار الطائفة الأولى على المرض المانع من الصومء فإذا تركه للمرض لا 
يجب عليه الاستئناف. 

وفيه: أنَ ظاهر قوله: «يستقبل» هو أنّه يستأنف الصيام ويشرع من 
الأل» ومفهوم الذيل قرينة واضحة على ذلك. 

الوجه الثالث: دعوى أن النسبة بينهما ليست التساوي بل العموم 
والخصوص المطلق؛ لأنّ أخبار الطائفة الثانية ‏ وعمدتها صحيحة جميل 
ومحمد بن حمران ‏ خاصة بكفارة الظهار وبعذر المرضء في حين أن أخبار 
الطائفة الأولى مطلقة من حيث الكفارة وكذا من حيث العذر؛ لأنّ موردها 
وإن كان المرضن إلا أق ما قبهيا من العليل يقوله فا «الله حسسبه) وقوله: 
«وهدا متا غلب: الك علبة» يحعلها شائلة اغير المرضن من الأخدار كالخيض 
والتلناين والأعماء .وتهوها: 


.406 الاستبصار ؟ : 126. ح‎ )١( 
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وعليه لا بد من تخصيص الأولى بالثانية ويلتزم بوجوب الاستئناف في 
خصوص كفارة الظهار مع كون العذر المرض. 

أورد عليه: بأنَ الخاص إِنّما يقدّم على العام بالتخصيص إذا لم يكن له 
معارض في مورده وإلا فلا يصلح للتخصيص,ء والخاص في المقام كذلك؛ 
5 صحيحة رفاعة: «المظاهر إذا صام شهراً ثم مرض اعتدٌ بصيامه»” 
الواردة في تنفسن المورد دل غلى عدم الاسهتاق والبداء غلى ضيامة: 
فتكون معارضة لأخبار الطائفة الثانية» ومع عدم المرجّح يتساقطان ويرجع 
إلى أخبار الطائفة الأولى المطلقة. 

نعمء هناك رواية صحيحة قد يدّعى كونها معارضة لأخبار الطائفة الأولى 
وهي صحيحة الحلبيء عن أبي عبد الله الئ: «عن قطع صوم كفارة اليمين 
وكفارة الظهار وكفارة القتل؛ فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين 
والتتابع أن يصوم شهاً ويصوم من الأخر يفا أو أناما مقدء فاح خرض له 
شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليهء وإن صام شهراً ثم عرض له 
شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كلّه»" 
لكون النسبة بينهما التساوي؛ لأنّ كلا منهما مطلق من حيث الكفارة ومن 
حيث العذر. 

وأجيب عنه: بأنَ صحيحة الحلبي كما هي مطلقة من حيث العذر هي 
مطلقة أيضاً من حيث كون العذر أمراً غير اختياري كالمرض أو اختيارتاً 
مثل الضروريّات العرفيّة المستدعية للإفطار الاختياري؛ لأنّ العنوان الوارد 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 717/0: ب " من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح 18. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ /ا", ب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح 4. 
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فيها هو: «ثم عرض له شيء» وهو يصدق على كل منهماء وأا تلك الأخبار 
فهي مختصة بالعذر غير الاختياري الذي حيسه الله أو غلب عليه؛ وحيتئز 
تكون تلك الأخبار أخص مطلقاً من هذه الصحيحة فتخصّصهاء ويلتزم 
بوجوب الاستئناف في الأعذار الاختياريّة. 

ومنه يظهر عدم تماميّة ما ذكر في هذا الوجه من التخصيص فيؤخذ بإطلاق 
أخبار الطائفة الأولى في الأعذار غير الاختياريّة التي هي محل الكلام. 

ويلاحظ على ما تقدّم: 

ولاه أنَ صحيحة جميل ومحمد بن حمران وإن كان موردها كفارة الظهار 
يعد السرض. ذ أن زواية أبي بصير ليست كذلكء بل هي مطلقة من حيث 
الكشارة وكقلك من حييك العذر قريفة يلها قن نقيت مهدا كسا هو 
الأقرب ‏ كانت معارضة لأخبار الطائفة الأولى. 

وثانياً: أن رواية رفاعة الثانية” التي جعلها معارضة لصحيحة جميل 
وميد بن عبان ينك التشكيك فى عمانيتها سعدا لأ ماحب الوسائل 
ينقلها مباشرةٌ عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسىء ولا يعلم ما هو طريقه إليه. 

الوجه الرابع: حمل أخبار الطائفة الثانية على التقيّة. 

وفيه: أنّ القول بوجوب الاستئناف منسوب إلى الشافعي في أحد قوليه. 
وهو متأخّر عن زمان الإمام الصادق 3 المنقول عنه في هذه الأخبار 
وجري الاليتغناق قل بعال لععليا علي النقعة. 


.18 ب " من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ :770 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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حمران لها معارض في موردها وهو رواية رفاعة الثانية» فلا تصلح لتخصيص 
أخبار الطائفة الأولى؛ وذلك لعدم تماميّة سند هذه الرواية. 

وحينئذٍ فالصحيح أن يقال: إِنْه تتارةً نلتزم بصحّة رواية أبي بصيرء وأخرى 
كو مك 

فعلى الأول يدخل المقام في كبرى انقلاب النسبة؛ لأنَ صحيحة جميل 
ومحمد أخص مطلقاً من أخبار الطائفة الأولى الدالّة على عدم الاستئناف 
مطلقاً. فتخصّّص بالصحيحة وتحمل على غير مورد الصحيحة؛ وبذلك 
تنقلب النسبة بين الطائفتين؛ فتكون الأولى أخص مطلقاً من رواية ب 
سير الداله على الاسسداف طلقا فمخخص بالطائقة الأول وحمل الروانة 
على غير مورد الطائفة الأولى أي: على كفارة الظهار وعذر المرضء ويلتزم 
بوجوب الاستئناف في هذا المورد وعدم وجوبه في سائر الموارد. 

وعلى الثاني تكون صحيحة جميل ومحمد أخص مطلقاً من أخبار 
الطائفة الأولى؛ فتخصّصها وتحمل على غير مورد الصحيحة, والنتيجة هي 
نفس النتيجة السابقة. 

هذا | سلما اخساض عسسة حميل وحيد يعوردهاء 

وأمَا إذا قلنا بإطلاقها وإن كان موردها خاصاً ‏ للجزم بعدم الفرق في 
صوم الشهرين المتتابعين بين أن يكون كفارة ظهار أو كفارة إفطار أو كفارة 
قتل ‏ فإذا كان الإفطار لعذر المرض لا يمنع من وجوب الاستئناف في صوم 
شهرين كفارة الظهار فهو كذلك في غيرها. 

وكذا الحال في العذر, فإِنّ العرف لا يفهم خصوصيّة للمرض إِلَا كونه أمراً 
خارجاً عن اختيار المكلّفء أي: كونه عذراً لهي فلا فرق بينه وبين سائر 


فصل في صوم الكفارة 15100[ [ز[ [ 0101011 
الأعذار الإلهيّة فإذا كان المرض لا يمنع من وجوب الاستئناف ولا يحقّق 
التتابع فكي هين الأعذار يكون كذلاك: 

نعم, الحيض الذي على يه معظم النساء شهرياً ولا يمكنهع ضوم 
شهرين متتابعين إِلَّا بعد بلوغ سن اليأس لا يمكن التعدّي إليه لهذه 
الخصوصيّة الموجبة لاحتمال الفرق. 

أقول: إذا كان الأمر كذلك تكون الصحيحة مثل رواية أبي بصير في 
الإطلاق» وتكونان معارضتين لأخبار الطائفة الأولى. ويدخل المقام في 
باب التعارضء وهذا هو الظاهر منهم حيث إنّهم يتعاملون مع الصحيحة 
كرواية مطلقة, ولذا أوقعوا التعارض بين الطائفتين» وحمل بعضهم الطائفة 
الثانية ‏ وعمدتها هذه الصحيحة ‏ على الاستحباب؛ وحملها آخرون على 
التقيّة» وبعضهم قدّم الطائفة الأولى بالشهرة ولم يفرّقوا بين كفارة الظهار 
وغيرها بل جعلوا موضوع المسألة من عليه صيام شهرين متتابعين؛ وهو 
غير بعيد؛ لما تقدّم من عدم احتمال خصوصيّة لعذر المرض أو كفارة 
الظهار بحيث يكون عروض المرض في صيام كفارة الظهار فقط موجباً 
للإخلال بالتتابع المعتبر شرعاً دون عروض غيره كالحيض والجنون فيه. 
ودون عروض المرض في صيام كفارة الإفطار مثلاً. 

وعليه تكون الصحيحة كرواية أبي بصير دالّة على وجوب الاستئناف 
مطلقاً فتعارضان أخبار الطائفة الأولى. 

والصحيح: عدم وصول النوبة إلى إعمال القاعدة الأَوَلِيَ في باب التعارض 
من التساقط أو التخيير؛ لوجود جمع عرفي بينهما وهو حمل أخبار الطائفة 
الثانية على الاستحباب على ما تقدّم فلا يجب الاستئناف وفاقاً للمشهور. 


0 00 |[ 0 0 0 0 ا0ا0070ده2 

نعم قد يقال: بأنَ هذا الجمع ينافي صراحة قوله: «فإنٌ عليه أن يعيد 
الصيام» في رواية أبي بصير في الوجوب. 

ولكن الظاهر عدم الفرق بينه وبين قوله ليا: «يستقبل» في صحيحة 
جميل ومحمد في أنّه قابل للحمل على الاستحباب ويصحٌ استعمال هذه 
الصيغة فيهء فيقال: «عليكم بصلةة النوافل» ونحو ذلك. 

وعلى تقدير عدم تماميّة هذا الحمل يتعين طرح أخبار الطائفة الثانية 
من جهة إعراض المشهور عنها؛ إذ لا يعلم وجود قائل بمضمونهاء أي: 
وجوب الاستئناف في صوم الشهرين لعذر المرضء وإن كان هناك خلاف 
في صوم الثمانية عشر وصوم الثلاثة ممّا يعتبر فيه التتابع. 


الإفطار للسفر الاضطراري أثناء الصوم الذي يجب فيه التتابع 

ثم إِنَ الكلام يقع في أَنَ العذر الذي لا يمنع من تحقّق التتابع هل هو 
خصوص الحيض والمرض اللّذين هما مورد نصوص عدم الاستئناف أو 
يشمل غيرهما من الأعذار التي لا دخل للمكلف في حصولها مثل النفاس 
والإغماء والجنون ونحوهاء أو يشمل ما يكون للمكلّف دخل في حصوله إذا 
حصل اضطرراً كالسفر الاضطراريء أو يشمل كل ما يكون عذراً ولو حصل 
باختيار المكلّف وإرادته كالسفر الاختياري؟ 

أقول: لا إشكال فيما كان مورداً للنصء وأا التعدّي إلى غيره ممّا يشبهه 
في كونه لا دخل للمكلّف في حصوله فإن كان المقصود التعذي من الحيض 
إلى غيره فهو مشكل؛ لوجود خصوصيّة فيه تمنع من التعدّي وهي كونه مورد 
ابتلاء معظم النساء بنحولا يمكن معه التتابع في صوم الشهرين إذا كان 


فصل في صوم الكفارة 000000000000 0 12000 
الحيض مانعاً من تحمّق التتابع إلا بعد بلوغ سن اليأس فيجب تأخيره إلى 
ذلك الوقتء وهو بعيد جدّاًء فيحتمل أن يكون ثبوت هذا الحكم للحيض 
لهذه الخصوصيّة المفقودة في المرض ونحوه. 

وأمَا إذا كان المقصود التعدّي من المرض إلى غيره فهو ممكن؛ لعدم 
اجعيال الخصوصة تبه غرفا. 

ولو نوقش في ذلك أمكن التمسك بعموم التعليل الوارد في نصوص 
المرض - بأنَ الله حبسه كما في صحيحة رفاعة؛ أو بأنَ هذا ممّا غلب الله 
عليه كما في معتبرة سليمان بن خالد ‏ لإثبات الحكم في كل ما يصدق 
غليه ذلك لأق المسعتفاد منه كبرى مفادها أن كل ما غلب الله عليه فليس 
عليه شيء, والمتيقّن من ذلك الأعذار التي تكون منه تعالى وليس للإنسان 
دخل في حصولها كالأمئلة السابقة؛ لوضوح شمول التعليل لها وصدق 
العنوان المذكور فيه عليها. 

وما السفر فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة: 

القول الأل: كونه عذراً وإن كان اختيارَ وهو ظاهر إطلاق الشيخ كون 
السفر عذراً في النهاية» واختاره صاحب الجواهر”". 

القول الثاني: عدم كونه عذراً مطلقاً وإن كان اضطراريَا واختاره صاحب 
الحدائقء والنراقي في المستند”. 


.75 117 نهاية الأحكام : 177 / جواهر الكلام‎ )١( 
.6070: ٠١ مستند الشيعة‎ / 757:١7 (؟) الحدائق الناضرة‎ 
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القول الثالث: التفصيل بين الاختياري فلا يكون عذراً والاضطراري 
فيكون عذراً وهو مختار المحقّقق في المعتبر والعلامة”. 

ما الأقل فاستدلٌ له في الجواهر"' بشمول التعليل (الله حبسه) له ولو 
كان اختياريَا؛ لكون منع الصوم منه تعالى مع الإذن في السفرء ومرجعه إلى 
وصرى شمول العنليل لكل إفطار يكون من جهة إلزام الشارع وإن كان سببه 
اختيارياً ويترتّب عليه شمول الحكم بالمعذوريّة المرض والحيض حتى إذا 
كان سببهما اختياريا لأنهما على كل حال أعذار وقد حبسه الله عن الصوم 
معها وغلبه عليها. 

وأمَا الثاني فاستدلٌ له في المستند”” بِأَنَ الظاهر مما حبسه الله عليه 
وغلبه عليه مالم يكن بفعل العبدء والسفر وإن كان ضروريّاً فهو بفعله. 
وفي الحدائق” أنَ الظاهر من هذا اللفظ أنّ المراد به ما كان من فعل الله 
تعالى به بحيث لا يكون للعبد في إيقاعه صنعٌ ولا مدخلٌ. والسفر وإن كان 
ضروريّاً ليس كذلك كما هو ظاهر. 

وأمَا الثالث فاستدلٌ له" بأنَ المناسبات الارتكازيّة قاضية بفهم أنّ المدار 
على مطلق العذر بنحو يشمل الفعل الاضطراري حتّى إذا فرض قصور لفظ 
التعليل عن شموله. 


)١(‏ المعتبر في شرح المختصر ؟ : 757 / منتهى المطلب 9 : 7؟5. 
(؟) جواهر الكلام /5:11ل1. 

(7”) مستند الشيعة ٠١‏ : ه0. 

(:) الحدائق الناضرة 17 745. 

(5) مصباح المنهاج (كتاب الصوم) : 78/8. 
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ويلاحظ على ما استدل به للأقل: بأنَ شمول التعليل للسفر الاختياري 
لخد |3 الشارع منع من الصوم معه ممنوع؛ لأنَ الظاهر منه الأعذار 
التكوينيّة» أي: مالا يكون لاختيار المكلّف وإرادته دخل في حصولها 
كالمرض والحيض وإن كان الشارع يمنع من الصوم معها بعد تحمّقهاء فلا 
يشمل ما يكون لاختيار المكلّف دخل في حصوله ويصدر منه بمحض 
اختياره من دون اضطرار وضرورة وإن منع الشارع من الصوم معه بعد 
حصوله؛ لأنّ هذا المنع لا يوجب صدق حبس الله وغلبته عليه. فلا يقال 
لمن سافر مختارا قاطعا التتابع المعتبر ووجب عليه الإفطار في سفره: «إِنّ 
اللدهالى حشة واتم قله على ذلك 

وأمَا أنه مأذون في السفر فهو صحيح. لكنّه لا ينافي وجوب الاستئناف 
باعتبار أنه أخلّ بالتتابع باختياره من دون أن يكون مقهوراً عليه من قِبّله 
تعالى ولا مضطراً إليهء وبعد السفر الاختياري يتحمّق موضوع الحكم الشرعي 
بالمنع من الصوم. 

والحاصل: أن الإذن الشرعي في السفر أثناء الصوم وكذا المنع الشرعي 
من الصوم في السفر لا يوجبان صدق العنوان في التعليل إذا كان السفر 
اختياريّاً. 

ويلاحظ على ما استدل للثاني”: بأنّ منع شمول التعليل للسفر 
الاضطراري لا وجه له؛ لأنه كالمرض في كونه ليس مفطراً بذاته وما يجب 
معه الإفطار: وَهَدا التقدارمن الوجوب المسغند إلى ما لم يكن باخثبار 


.07 : / مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
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العبد إذا كان كافياً في صدق الحبس والغلبة فلم لا يكون كذلك إذا حدث 
بغير الاختيار السبب الموجب للسفر الموجب للإفطار؟ 

ومرجعه إلى أنّ التكوين والتشريع ساهما في اعتبار المرض عذراً وإلَا 
فالمرض وحده ليس مفطراً؛ لأ الكلام ليس في المرض المانع من الصوم 
رركا بحي لايعتكن المكلف من الضبام ضيه يال في الأغي دوين 
المرض الذي لا يكون كذلك. وإئّما يمنع الشارع من الصوم معه. 

إذن كون المرض عذراً لا يمنع من تحقّق التتابع الذي نشأ من التلفيق 
بين التكوين والتشريع؛ وهذا بنفسه موجود في السفر الاضطراريء فإنّه أمر 
غير اختياري منع الشارع من الصوم معهء فإذا كان المنع الشرعي الحستكدن 
إلى أمر غير اختياري كالمرض كافياً في صدق الحبس و«الغلبة فلا بد أن 
يكون كذلك في السفر غير الاختياري. 

وفيه: أنّ قياس السفر بالمرض ليس في محله؛ إذ لا يوجد في المرض إِلا 
ما هو مرتبط به تعالى وحاصل من قبل وليس لاختيار المكلّف دخل في 
ذلك أصلاً فالمرض أمر تكويني من الله سبحانه كما أنّ المنع من الصيام 
أمر تشريعي منه أيضاًء وأمًا السفر الاضطراري فيوجد أمر آخر وراء الاضطرار 
والمنع الشرعي وهو أنّ السفر صدر من المكلف باختياره وإرادته وإن كان 
هناك شيء صار سببا لاختياره السفر لكنّه لا يصل إلى حد الإلجاء وسلب 
الاختيار كما هو واضح. فالمكلّف هو الذي حقّق موضوع المنع الشرعي 
باختياره في حين أنه في المرض ليس كذلك. 

والحاصل: أنّ الإفطار وإن أوجبه الشارع على المكلف بعد اختياره للسفر 


فصل في صوم الكفارة ااا 00000000000 
إلا أنَ ذلك لا يعني كونه مما حبسه الله بعد ما كانت المقهوريّة الشرعيّة 
سبعيرة إلى المكلن قفسة: 

ومنه يظهر أَنّ القول الثاني هو الأقرب؛ لأنّ الظاهر من حبس الله للمكلّف 
وغلبته عليه هو ما كان بفعله تعالى بحيث ليس للعبد دخل في حصوله؛ 
فلا يشمل السفر وإن اضطر إليه. 

ومنه يظهر عدم صكمة التمثيل للمقام بالصائم إذا شاهد غريقاً يمكنه 
استنقاذه بالارتماس - وهو ملزم به ومقهور عليه قبرها ‏ مدغياً وضوح صدق 
عنوان ما غلب الله عليه كما جاء في تقريرات درس السيد الخوئي ييِك”؛ 
وذلك لاخ هذا الفكال الما يكو مو قبل :ماني فيه اذا قرضن اكد 
دخل ذلك المكان الذي فيه الغريق باختياره مع علمه بِأَنْه سيؤمر بإنقاذه 
المتوقف على الارتماس كما هو الحال في السفر الاضطراريء فإِنّه سافر 
باختياره وإرادته مع علمه بأنه سيؤمر بالإفطار شرعاً فهل في هذا الفرض 
يصدق أن الله حبسه وأَنّ إفطاره ممّا غلب الله عليه؟ 

والحاصل: أَنّ المفروض في محل الكلام أن المكلّف حقّق باختياره 
موضوع الحكم الشرعي بوجوب الإفطار مع علمه بذلك وإن كان الباعث له 
على هذا الاختبار الضرورة أو دفع القدروه هذا المقال حت ون ما تخد 
فيه لا بد من فرض أَنّ المكلف حقّق باختياره موضوع وجوب الارتماس بأن 
ذهب الوجلالك المتكان.عالما أن كيه غريقا ولد مسيزتر بالقاةه النترقن 
على الاقماس وإوكان الباعت على هنذا الاخسار الضرورة أو دفع الضرر. 
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ومن الواضح أنه لا مجال حينئذٍ لدعوى وضوح صدق هذه العناوين 
عليه . 

نعمء الإنصاف أن ما تقدّم من دعوى أن المناسبات الارتكازيّة تقتضي 
أن يكون المدار على مطلق العذر بنحو يشمل الفعل الاضطراري غير بعيد 
وإن كان لفظ التعليل قاصراً عن شموله؛ لأنّ المفهوم منه عرفاً أنّ المسألة 
فساألة المعدوركة ولفظ التعليل تدا حو د به يهدا الفدكل لأ السائل فرطن 
المرضء والعرف لا يفهم خصوصيّة للمرض بمقتضى المناسبات الارتكازيّة 
إلا باعتباره عذراً مسوّغاً للإفطار. ونفس الكلام يقال في الفعل المكره عليه 
كما إذا أمره الظالم بالسفر وتوعّده على تركه. 

ثم إنّ هذا التفصيل في السفر يجري في المرض والحيض ونحوهماء فإذا كان 
سيهدا اخعاريا بحن الامسناق لدم شهيول التعليل لقه و لالم بحب الاتعتاتن» 

هذا كله في صوم الشهرين المتتابعين. 

وأمَا في غير الشهرين من سائر أقسام الصوم المشروط فيه التتابع ‏ مثل 
صر الثبائية عر يوسا يدل البثة الوائجنة فى صبد التعامة وصوم قسعة 
يام بدل البقرة في صيد البقر الوحشيء ومثل الصوم المنذور فيه التتابع 
وغير ذلك فالكلام أيضاً يقع في حكم قطع التتابع من حيث وجوب 

فنقول: أمَا إذا كان القطع اختياريّاً وبدون عذر فالحكم هو وجوب 
الاستئناف؛ لما تقدّم من أنّ ذلك هو مقتضى القاعدة: وإِنّما لم نلتزم به في 
بعض الموارد لقيام الدليل؛ وهو لم يدل على عدم وجوب الاستئناف في المقام. 

وأمَا إذا كان القطع لعذر فالمشهور عدم الاستئناف في الشهر الواحد 
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بل ادّعي اثفاق كلمات الأصحاب عليه بل عن الانتصار" الإجماع على 
عدم وجوب الاستئناف في الصوم المتتابع على الإطلاق؛ واستظهر صاحب 
الجواهر"' من كلام الفقهاء ذلك. 

نعم عن المدارك”" التصريح بالاقتصار في عدم الاستئناف على صوم 
الشهرين خاصة:. ويجب فيما عداه مطلقاً إلا ثلاثة أَيِام في بدل الهدي لمن 
صام يومي الثامن والتاسع. وحصل الفصل بالعيد. 

وعن جماعة* التفصيل بين كل ثلاثة أَيَام يجب التتابع في صومها 
ككثارة ايبن وتحوها فصب الانتهياف إذا انطى قبها ولو لعدر الاعاكد 
الهدي ‏ على ما تقدّم ‏ وبين غيرها فلا يجب الاستئناف إذا أفطر فيها لعذر. 

وعن الشيخ في النهاية” التفصيل فيمن نذر أن يصوم شهراً متتابعاً 
فعرض ما يفطر فيه بين بلوح النصف وعدمه؛ فيستأنف في الثاني دون الأول. 

أما القول المشهور أي: عدم وجوب الاستئناف في الشهر وغيره ممّا 
يجب فيه التتابع ‏ فقد ادل له بعموم التعليل الوارد في صحيحة رفاعة 
وصحيحة سليمان بن خالدء فإنّه يقتضي سريان الحكم لكل مورد يصدق 
فيه الحبس و«الغلبة من غير اختصاص بمورده. 

وبعبارة أخرى: أنّ المستفاد من صحيحة سليمان كبرى كلَيّة مفادها أَنّ 


.؟٠١ الانتصار : 517 المسألة‎ )١( 

() جواهر الكلام 117: 5/. 

(©) مدارك الأحكام ” : 40؟. 

(:) حكاه صاحب الجواهر عن المبسوط والاقتصاد والقواعد والدروس واللمعة ١97/(‏ : 97). 
(0) نهاية الأحكام ل 


كد ل لل اللجكالك /ج: 
«كل ما غلب الله عليه فلا يجب فيه الاستئناف» فلا يختص الحكم بصوم 
الشهرين؛ بل يشمل كل صوم يعتبر فيه التتابع إذا حصل الإخلال به لعذر. 

ومنه يظهر الجواب عمّا تقدّم عن المداركء فإنّ ما ذكره وإن كان هو 
مقتضى القاعدة على ما تقدّم إلا أثنا نخرج عنه بالنصوص الواردة في صوم 
الشهرين باعتبار مو التعليل الوارد فيها. 

وأمَا التفصيل المنقول عن جماعة على ما تقدّم فيستدلٌ له بصحيحة 
الحلبي. عن أبي عبد الله الث - في حديث ‏ قال: «صيام ثلائة أَيَام في 
كفارة اليمين متتابعات ولا تفصل بينهت»”. وصحيحة عبد الله بن سنان» 
عر ابي عبد الله لغ قال: «كلّ صوم يفرّق إلا ثلاثة تام في كفارة اليمين»”" 
بتقريب أنه لا يراد بذلك جواز التفريق اختياراً إلا في كفارة اليمين؛ وذلك 
لوضوح عدم اختصاص عدم جواز التفريق اختياراً بكفارة اليمينء فإنَ كل 
ما يعتبر فيه التتابع لا يجوز فيه التفريق اختياراً بل المراد به جواز التفريق 
لعذرء فيكون مفاده أنّ كل صوم يجوز التفريق فيه مع العذر إلا كفارة اليمين 
فإنه لا يجوز التفريق فيها ولو لعذر. 

ثم لا بد لكي تكون هذه الروايات دليلاً على هذا التفصيل من تعميم 
الاستثناء لكل صم ثلاثة أيَام وعدم اختصاصه بصوم ثلاثة كفارة اليمين. 

وأجيب عنه: بأنَّ هذه الروايات مطلقة من حيث الاختيار والاضطرار 
فتقيّد بعموم التعليل المتقدّم وتحمل على إرادة عدم جواز التفريق اختياراً 
دون ما غلب الله عليه من مرض ونحوه. 


.4 من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ ٠١ ب‎ 7/8 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ ٠١ ب‎ ,787 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
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وفيه: ما تقدّم من أنّ مفادها حينئذٍ هو أنّ كلّ صمم يجوز فيه التفريق 
اختياراً إلا كفارة اليمين؛ ومن الواضح أن هذا غير صحيه؛ لْأنْ كل ما يعتبر 
فيه التتابع لا يجوز فيه التفريق اختياراً. وموارده كثيرة بحيث يلزم من 
اخراجهنا من الدليل تخصيضن الأكثر المسعيجن: 

وأجيب أيضاً: يامكان حملها على نفي التفريق في كفارة اليمين اختياراً 
بعد تجاوز النصف, ويكون مفادها أنه كل صوم يجوز فيه التفريق بعد 
تجاوز النصف إلا صوم كفارة اليمين فإنّه لا يجوز فيه التفريق حتّى بعد 
تجاوز النصف. 

وما ذكر من حملها على التفريق لعذر ليس أولى من هذا الحمل لعدم الشاهد. 

وأمَا تفصيل الشيخ في النهاية فمستنده على ما قيل صحيحة موسى بن 
بكر- إِمَا بواسطة الفضيل أو بدونه ‏ عن أبي عبد الله 9: «في رجل جعل 
عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثم عرض له أمرء فقال: إن كان 
صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بقي؛ وإن كان أقل من خمسة عشر 
يوماً لم يجز بصق يضوة شهراً تاتأم© حيدت تدل على أنه إذا ضام أقل من 
عبية عقر زياف عرض ل مايوه الإفطار وح غليه الاحتاف. 

وبلاحظ عليه: أنّ الرواية ليست نصّاً في الإفطار لعذر الذي هو محل 
الكلام؛ لأنَ الوارد فيها: «ث عرض له أمٌ» وهو ليس نصّاً فيه وإنما يشمله 
بالإطلاق؛ لآنه كما يصدق مع العذر كذلك يصدق مع الضروة العرفيّة 
المقتضية للإفطار اختياراً كالسفر لزيارة ذوي الرحم أو لعيادة مريض ونحوها. 


.١ ب © من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ :7377:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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ومن العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال(1) 

وحينئذٍ لا بد من تقييدها بالتعليل في صحيحة سليمان بن خالد الدال 
على عدم وجوب الاستئناف إذا أفطر لعذر فتحمل هذه الرواية على العارض 
الاختياري وتدلّ على التفصيل فيه بين بلوغ النصف وعدمه في صوم الشهر 
المشروط فيه التتابع. 
)١(‏ لا إشكال في فساد صوم ذلك اليوم؛ وإئما الكلام في انقطاع التتابع 
بذلك على نحو يجب معه الاستئناف كما هو مقتضى القاعدة على ما تقدّم 
وقدامة. 

ذهب جماعة إلى الثاني» منهم الشهيد في المسالك وصاحب المدارك” 
والسيد الماتنء فاعتبروه عذرا لا يجب معه الاستئناف كالمرض ونحوه 
واستدلُوا عليه كما في المدارك بأمرين: 

الأمرالأقل: حديث الرفع. 

الأمرالثاني: ظاهر التعليل في صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة 
رفاعة المتقدمتين. 

ويلاحظ على الأؤل: أنّ ظاهر الحديث رفع المؤاخذة. فلا يدل على صحّة 
العمل الناقص إذا كان نقصه مستنداً إلى النسيان. 

ودعوى أنَ وجوب الاستئناف من سنخ العقوبة والمؤاخذة فيكون مرفوعاً 
بالحديث ويثبت المطلوب غير تامّة؛ لأنّ الظاهر أنه من باب التدارك 
واستيفاء الملاك الفائت بترك التتابع» فلا يشمله الحديث. 


)١(‏ مسالك الأفهام ٠١‏ : 85 / مدارك الأحكام ” : 4؛؟. 
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ويعبارة أخرى: أنه يشترط لتطبيق الحديث في مورد أن يكون الاختيار 
والقصد دخيلين في ترتّبه حتّى يرتفع بالنسيان والإكراه ونحوهماء وهذا 
إِنُما يتم إذا كان وجوب الاستئناف من باب العقوبة إذ لا مجال لذلك إلا 
مع الالختبار والقصده وأنا إذاكان وحوب الاستعات معد قذارك وامصيفاء 
للمصلحة الفائتة كما هو الصحيح ‏ فلا يكون الاختيار والقصد دخيلين 
فى ترتّبه حتّى يرفع فى حالة عدم الاختيار والقصد. 

وما الثاني: فقد ناقش فيه صاحب الحدائق” بِأنَ النسيان ليس من 
فعله تعالى بل من الشيطان كما يشير إليه قوله تعالى: ١‏ فَأنْسَاهُالشَّيِطَانُ 
دكْرَرَبَهِ 24 وقوله: 9 وَمَا أَنْسَانِيهُ إلا النَيِطانٌ أن أَذْكُرَهُ 4" فهو من غلبة 
الشيطان لآ من غلبة اللدعبالي» قل بسمله التعليل: 

وفيد: أن هذه الآيات ليس فيها دلالة على أن كل نسيان هومن الشيطان؛ 
لآنها نائلرة إلى قصدية خارحية لآ حقيفية.: 

مضافاً إلى أنّ صدق حبس الله سبحانه وغلبته لا يتوقف على أن يكون 
الفدل مهدا اليد تفال مباشرة ومن ذون واسظة كنا ]ذا كل طعاما بوثب 
عليه المرض برع دون أن يكور مله إلى ذلك ومس العرضن ضرع الصو 
فإنّ ذلك لا يضرٌ بصدق الحبس و«الغلبة» فالصحيح عدم وجوب الاستئناف 
لهذا الدليل بالتقريب المتقدّم في السفر الاضطراريء وهو شمول التعليل 
لكل ما يكون عذراً ومنه النسيان بل لا يبعد صدق العنوان الوارد في التعليل 
على النسيان؛ لأن العبد ليس له دغل فى حضوله أضلا كالمرض. 


.747: 17 الحدائق الناضرة‎ )١( 
.55 : سورة يوسف‎ )0( 
.”37 : سورة الكهف‎ )"( 
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ومنه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إِلّا بعد الزوال12), 
ومنه أيضاً ما إذا نذر قبل تعلّق الكفارة صوم كل خميس. فإِن 
تخلّله في أثناء التتابع لا يضرٌ به, ولا يجب عليه الانتقال إلى غير 
الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذَّر؟) 

)١(‏ لما تقدّم من صدق التعليل المتقدّم. 


() النذرتارةً يكون بعد تعلّق الكفارة ووجوب الصمم المتتابع فيهء وأخرى 
يكون قبله. 

ما إذا كان بعده فإن كان وجوب الصوم تخييريّاً بأن كانت الكفارة مخيّرة 
انعقد النذر وتعّن الانتقال إلى بدل الصوم من الخصال ووجب عليه الوفاء 
بنذرهء وبذلك يمتثل كلا الوجوبين. 

وأمَا إذا كان تعيينيّاً ولو لعدم تمكنه من باقي الخصال فالظاهر عدم 
انعقاد النذر؛ لإخلاله بالواجب الفعلي. فيكون متعلّقه مرجوحاً ويجب عليه 
صوم الكفارة مع التتابع. 

وهل يجب عليه الوفاء بالنذر بعد الفراغ من صوم الكفارة؟ الظاهر العدم 
لوحدة النذر وعدم انحلاله بلحاظ أفراد متعلقه. 

وأعنا إذا كان قبله فظاهر الماتن أعفاه اندر فيحب الوقاء يده وفع لا 
يكون قادرأ على الصوم مع التتابع. لكن ذلك لا يضرٌ به ولا يجب عليه 
الأففال إلى غير الضوم من الخصال إذاكان ووب الضوم تخبيزا. 

وَعُلّْل ذلك بصدق الحبس وغلبة الله تعالى عليه؛ لأنه بعد انعقاد النذر 
يكون المكلف مأموراً شرعاً بالوفاء به بأن يصوم كلّ خميس فلا يتمكن من 
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التتابع دائماً ويكون محبوساً من قبل الشارع بده ومغلوباً عليه من الله تعالى. 

أقول: عرفت سابقاً أنّ المستفاد من التعليل بمناسبات الحكم والموضوع 
كون المدار في عدم وجوب الاستئناف على المعذوريّة» ولذا قلنا بشمول 
التعليل للسفر الاضطراري ومنعنا من شموله للسفر الاختياري وإن كان 
فرعا بع الغمو قرعا لآق الم التبرعى وإ كاوكاسا عن اخعاز 
المكلف إلا أنّ نفس السفر لما كان اختياريّاً للمكلف فلا معذوريّة ولا يصدق 
حيس الله تعالى. 

وقد يقال: إِنَّ هذا يجري في المقام, فإِنّ وجوب الوفاء بالنذر بعد 
#حقفنه وإن كام دكا قدهيا خايما عن العنبار المكلق إلا أن ضقسى الدو 
اختياري له. فهو قد حقّق موضوع الحكم الشرعي باختياره من دون ضرورة 
ولا اضطرارء ومعه لا يكون معذوراً في عدم الإنيان بالتتابع في الصوم؛ ولا 
يصدق الحبس و«الغلبة. 

نعم. يصدق ذلك إذا أمره الشارع بالنذر, كما أنّ المعذوريّة تتحقّق إذا 
كان مضطراً إلى النذر لضرورة أو لدفع ضررء والمفروض في المقام عدم الأمر 
الشرعي بالنذر وعدم الاضطرار. 

لكن الإنصاف أن هناك فرقاً بين السفر الاختياري وبين النذر في المقام, 
فإِنّ المفروض في الأول حصول السفر في أثناء الصوم المعتبر فيه التتابع 
بالاختيار مع علم المكلّف بأنْه إذا سافر سيكون مقهوراً شرعاً على الإفطار 
وقطع التتابع» فإذا سافر والحال هذه لا يكون معذوراً في الإخلال بالتتابع ولا 
يصدق الحبس و«الغلبة. 

وأمَا في المقام فإنَّ المفروض وقوع النذر قبل حصول موجب الكفارة ولم 
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يفرض فيه العلم بحصوله حين النذرء وهذا يعني أنّ المكلّف حينما نذر أن 
يضبوع كل بخميس الم يكن غالبا يأنه سيكوة تقهورا دروا على الإتقلال 
بالتتابع الواجب في الصوم على تقدير حصول موجب الكفارة ووجوب 
الصوم عليه. فإذا حصل ذلك بعد النذر وحكم الشارع بوجوب الوفاء به 
كان المكلّف مقهوراً على الإخلال بالتتابع من قِبَل الشارع وليس له اختيار 
في ذلكء ومعه يكون معذوراً في هذا الإخلال. 

والحاصل: أنّ كلا من السفر والنذر وإن كان اختياريّاً للمكلّف إلا أنَّ السفر 
فرض فيه اقترانه بعلم المكلّف بأنه سيقهر شرعاً على الإخلال بالتتابع في 
صومهء فإذا سافر مختاراً لم يكن معذوراً وعليه الاستئناف. 

وأمَا النذر فلم يفرض فيه ذلك بل لم يفرض العلم بحصول موجب 
الكفارة. فإذا نذر صوم كلّ خميس والحال هذه وحصل بعد ذلك موجب 
الكفارة ووجب عليه الصيام مع التتابع فإِنّ المانع من الإتيان بهذا الواجب 
هو الحكم الشرعي بوجوب الوفاء بالنذرء وليس للمكلف دخل في ذلكء 
فيكون معذوراً لكونه مقهوراً من قبل الشارع. 

نعمء لا معذوريّة ولا مقهوريّة في الفرع السابق؛ لتأخّر النذر عن حصول 
موجب الكفارة وفعليّة وجوب الصوم عليهء فيكون النذر المتأخّر مثل السفر 
الاختياري في كونه دخيلاً في الإخلال بالتتابع بالاختيار. 

وعليه فالصحيح ما ذهب إليه السيد الماتن من وجوب الوفاء بالنذر 
فيصوم كلّ خميسء ولا يكون ذلك مخلاً بالتتابع شرعاً في صمم الكفارة» ولا 
يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال. 


ثم إِنّه لا فرق فيما ذكرناه بين كون الكفارة معيّنة أو مرتّبة أو مخيّرة, 
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نعم, لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الكفارة اتّجه الانتقال إلى 
سائر الخصال١(١).‏ 


فلا يضرٌ تخلّل الصوم النذري فى كن خميس بالتتابع المعتبر في صمو 
الكقارة مقي إذا كام لد.يدل فى غرضه كما فى الكقارة المغتدرة أو فى طولة 
كما في الكفارة المرتبة ولا يختص ذلك بما إذا كان وجوب الصوم تعيينيّاً 
ولذا يصمٌ الصوم المعتبر فيه التتابع وإن تخلّله صوم يوم الخميس. ولا 
يجب الانتقال إلى البدل. 

والوه فى ذلك أ المستفاد متن التعليل الوارد فى الروايات السابقة 
أنّ تخذّل مثل هذه الأمورلا يضر بالتتابع المعتبر إذا كان لعذر ممًا يعني 
أن التتابع شرعاً يراد به سنخ معنى لا يضر به الإخلال لعذرء ومعه لا ملزم 

نعمء لا بد من تقييد ذلك بما إذا كان الوفاء بالنذر مستلزماً لقطع التتابع 
المعتبر كما إذا نذران يصوم كل خميس بعنوان النذر فإنّ صومه بعنوان 
النذر يمنع من صومه بعنوان الكفارة ويقطع التتابع؛ فيقال: إنّ ذلك إذا كان 
لعذر فلا يضر بالتتابع. وأمَاإذا لم يكن كذلك كما إذا نذر أن يصوم كل 
خميس مطلقاً ‏ أي: أن يكون في كل كبيس صائما يأي عنوان كان في 
قبال أ يكو مفظرا. فالظاهر أن هذا لا يستلزم قطع التتابع أصلاً إذا صامه 
بعنوان الكفارة. ويكون وفاءً بالنذر أيضاً. 
)١(‏ لعل الفرق بينه وبين سابقه بعد فرض انعقاد النذر في كل منهما هو 
التمكن من الجمع بين الوفاء بالنذر وصوم الكفارة في الأول بعد البناء على 
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مسألة لا: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معيّنة أو 
مخيّرة إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقيّة ولو 
اختياراً لا لعذر )١(‏ 


أن تخذّل صوم كل خميس لا يضر بالتتابع لأجل المعذوريّة وعدم التمكن 
من ذلك في الثاني حتّى مع البناء على ما ذكر؛ لأنّ كل يوم يجب صومه 
بعنوان النذر فلا يبقى يوم يصومه بعنوان الكفارة» ولذا لا بد من الانتقال إلى 
باقر الخصنال يعد قرطن اعفاد العدن ووصوي الوقاء عله 
والصحيح: عدم الانتقال إلى سائر الخصال؛ لتمكن المكلّف من الجمع 
بين امتثال الصوم النذري وصوم الكفارة بأن يصوم كل خميس بعنوان 
الكفارة؛ لأنَّ مرجع نذر صوم الدهر إلى مجرّد إشغال كل يوم بالصوم بأيّ 
عنوان كان» فيمكنه صومه بعنوان الكفارة ويكون امتثالاً لكلا الواجبين. 
)١(‏ تقادّم الكلام عن ذلك في المسألة الأولى وتبيّن أنّ هذا الحكم ثابت في 
العطلة اسكعادا الى التسوصن السبف ودود صحكة الحا "رضحي 
أبي أيو 1 وموثقة سماعة) وصحيحة منصور بن حازه” وغيرها. 
والمتيقّن من ذلك ما إذا كان صوم الشهرين واجباً بالوجوب التعيّني كما 
في الكفارة المعيّنة والمرنّبة» والكلام يقع في شمول هذا الحكم لما إذا كان 
واجباً تخييرياً كما في الكفارة المخيّرة. فهل يجوز لمن وجبت عليه الكفارة 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : "'/ا". ب ٠"‏ من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح 4. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟, ب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح 0. 
(8) وسائل الشيعة ٠١‏ : +87, ب ” من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح 8. 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : 716 ب ؛ من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح .١‏ 
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اختيار الصوم من بين الخصال المخيّر بينها ويصوم شهراً ويوماً متتابعاً ثم 
يفرّق في الباقي لا لعذر ولا يجب عليه الانتقال إلى باقي الخصالء اولا 
يجوز له ذلك بل يتعيّن عليه أن يصوم الشهرين بتمام أَيَامهما على نحو 
التتابع أو ينتقل إلى باقي الخصال؟ 

ولا يخفى أَنّ هذا البحث ينبغي أن يرجع إلى البحث عن شمول دليل 
هذا الحكم للكفارة المخبيّرة وعدم شموله؛ وذلك لما عرفت مراراً من أن 
جواز التفريق بعد صوم شهر ويوماً خلاف القاعدة التي تقتضي لزوم التتابع 
في تمام الأيَامء وحينئذٍ لا بد من ملاحظة الدليل على الجواز الذي نخرج 
بد عن مقتطى القاعدة وأنه هل يمل الكقارة المعتة أو خض بالكفارة 
المعيّنة والمرتبة؟ 

والصحيح: عدم الاختصاصء فإنَّ بعض نصوص المسألة وإن كان مورده 
كفارة الظهار وهي مرتّبة ‏ مثل صحيحة منصور بن حازم" وصحيحة جميل 
ومحيه ب شغيرا الاي الاق ذلك لا يمنع من شمول الحكم لغير ذلك 
المورد إذا دلّ عليه الدليل؛ لكونه وارداً في كلام السائل فلا دلالة فيه على 
الاختصاص. 

والدليل على التعميم موثقة سماعة””. فإنها مطلقة ولا موجب لتخصيصها 
بالكفارة المعيّنة؛ لأنَ التعبير ب «عليه صوم شهرين» الوارد فيها كما يصحٌ في 
الكفارة المعيّنة كذلك يصمٌ في المخيّرة. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 7376 ب ؛ من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ,/١:1٠١‏ ب ١"‏ من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح 8. 
)٠(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟/", ب من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح 5. 


هن ممم ممم مم عه م0.00 ...ل كتتاب الصوم والاعتكاف / ج 4 


ما بناءً على إرجاع الوجوب التخييري إلى وجوب كل واحد من الأفراد 
مشروطأ بترك الباقي فواضح. 

وأمَا بناءً على إرجاعه إلى وجوب الجامع فلأنّ هذا الوجوب وإن كان لا 
يصحّ إسناده إلى الفرد على نحو الحقيقة إلا أنه يصحّ إسناده إليه على نحو 
المجاز والمسامحة, خصوصاً إذا قلنا: إن مفاد عبارة: «عليه صوم شهرين» 
ثبوت ذلك في الذمّة والدخول في العهدة:, فإنّه من الواضح أنّ صوم 
الشهرين يدخل في العهدة ويثبت في الذمّة وإن كان أحد أفراد التخيير 
في مقابل أن لا يكون كذلك؛ فيصم أن يقال في الكفارة المخيّيرة: إِنَ العتق 
واجب على من أفطر في شهر رمضان متعمّداً وكذا باقي الخصال. 

وعليه يمكن ميم الحكى للكفازة المشيرة استناداً إلى إطلاق هذه 
الفوققة ولو من مدهةة حرف الاسعفصال. 

ويدل على ذلك أيضاً صحيحة الحلبي”/ فإِنَ المستفاد منها أنّ التتابع 
المعتبر شرعاً هو التتابع بين الشهرين الذي يتحقّق بصوم شهر ويوم من 
الشهر الآخرلا التتابع بين أجزاء الشهرين؛ وبذلك تكون حاكمة على جميع 
الأدلّة الدالّة على اعتبار التتابع في صمم الشهرين حتّى إذا كان ذلك في 
الكفارة المخيّرة. 

لايقال: إن الصحيحة وإن فتسرت التتابع بذلك إلا أنه مختتص بالكفارة 
المعيّنة كما يدل عليه قوله ليا : «إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين 
... الخ». فإنّ مفاده تفسير التتابع في هذا الموردء فإذا كان التعبير ب «على 
رجل صيام» ظاهرا في الوجوب التعييني اختصٌ التفسير به لا محالة. 


.4 '/ا". ب " من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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وكذا لوكان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعهاء ولم 
يكن المنساق منه ذلك(١)‏ 

لأنا نقول: تقدّم منع هذا الظهور وأَنّ هذا التعبير يشمل ما إذا كان الصوم 
واجباً تخييراً كما يشمل ما إذا كان واجبأ تعييناً فتفسير التتابع بما ذكر 
يشمل كلا القسمين ولا يختص بالثاني. 
)١(‏ أي: وكذا كل من وجب عليه شهران متتابعان من نذر أو عهد. كما إذا 
تقار أن ضوع فتهرين معتابعين فإقه يجوز له التفريق إذا ضاء شهرا وتوماً 
متتابعاً. 

واعتبر الماتن في ذلك أمرين: 

058 لا يشترط في النذر تتابع الأَيَام. 

والآخين أن لأ يكون المشساق نه ذلك شإذا اقفى الأمران أن أحدهينا 
وجب التتابع في جميع الأيْام. 

وفيه: أن التتابع لما كان مأخوذاً في النذر من قِبَل الناذر نفسه كما هو 
المفروض - فلا بد فيه من الرجوع إلى قصده. فإن قصد التتابع بالمعنى 
المعتبر شيعا كما إذا نض على ذلك في نذره أوكان المنساق منه ذلك 
ارتكازاً - ثبنث له هذا الحكمء وجاز التفريق بعد صوم شهر ويوم» وإن قصد 
التتابع بين أَيَام الشهرين نصّا أو ارتكاناً لم يثبت له هذا الحكمء وإن أطلق 
ولم يقصد أحد المعنيين فلا بد من تحديد مدلول اللفظ عرفا ويكون هو 
المقصود ارتكازاً ويكون هو المتّبع. 

ومنه يظهر عدم تماميّة ما ذكر في المتن؛ إذ لا يكفي لثبوت هذا الحكم 
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وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع, فقالوا: إذا 
تابع في خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق في البقيّة اختياراً 
وهو مشكل فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخثّل الإفطار 
عمداً وإن بقي منه يوم(١)‏ 

مجرّد عدم اشتراط تتابع الأيَامِ جميعها وعدم الانسباق إليه بل لا بد من 
اشتراط التتابع بالمعنى المعتبر شرعاً وقصده حتّى يثبت هذا الحكم. وإِلا 
فلا دليل على ثبوته؛ لأنَ صحيحة الحلبي ظاهرة في تفسير التتابع المعتبر 
شرعاً في صوم الشهرين بما ذكر فيهاء فلا تشمل التتابع الذي يجعله 
المكلّف على نفسه بالنذر ونحوه. فإِنّه تابع لقصده كما عرفتء والمفروض 
عدم قصده حتّى ارتكائاً. 


)١(‏ بل عن الحلّي في السرائر" دعوى تواتر الأخبار به عن الأئمّة 
الأطهار:#. بل لم ينقل الخلاف عن أحد من الفقهاء من زمان الشيخ 
المفيد إلى زمان المحمّق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك”" حيث 
استشكلا في سند الرواية التي يستدلٌ بها على ما ذهب إليه المشهور, 
والرواية هي ما رواه موسى بن بكرء عن أبي عبد الله 3 مباشرةٌ: «في رجل 
جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثم عرض له أميرء فقال: 
إن كان صام خميلة عشر يونا قله أن يقضي ما بقيء وإن كان أقل من 


:4 +1١ السرائر‎ )١( 
.505 : ١ مدارك الأحكام‎ / 5١7 : © (؟) مجمع الفائدة والبرهان‎ 
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حبسة عغريزيا لم سوست يضوم شه ناتأل كبا في التيديي” 
تقلا عن الكافي”". أو بواسطة الفضيل بن يسار كما في الكافي المطبوع 
والفقيه”. وفي التهذيب” رواها بسنده عن موسى بن بكر عن الفضيل بن 
يسار عن أبي جعفرنا#ةء ومن هنا يمكن فر التعدد. 

وعلى كلّ حالء فالرواية تامّة سنداً؛ إذ ليس فيه من يمكن الكلام فيه إلا 
موسى بن بكر حيث لا نص على وثاقتهء إلا أنَ الصحيح أنّه ثقة كما ذكرناه 

والرواية وإن لم يصرّح فيها بنذر التتابع في صوم الشهر إلا أنَ الظاهر منها 
ذلك خصوصاً أنه لا وجه للسؤال عن الحكم لولا ذلك؛ لوضوح الاجتزاء بما 
جاء به قبل عروض المانع ووجوب الإكمال حينئدٍ. 

ثم إِنَ قول السائل: «ثمٌ عرض له أمرٌ» ما أن يراد به مالا يبلغ مرتبة 
الاضطرار بقرينة التفصيل في الجواب بين ما إذا صام خمسة عشر يومأ 
وبين ما إذا صام أقل من ذلك؛ إذ لا وجه لذلك إلا مع الاضطرار إلى الإفطار 
بناءَ على ما تقدّم في المسألة (5) من أَنّ الإفطار لعذرلا يضر بالتتابع 
المعتبر وإن حصل قبل إكمال النصفء وإمّا أن يكون عامّاً شاملاً ما إذا بلغ 
مرتبة الاضطرار ولو من جهة ترك الاستفصال في الجوابء وعلى التقديرين 
يع الاستدلال بالرواية لحذهي المتدهور 


.١ ب © من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ :77:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.857 تهذيب الأحكام ؛ : 580 ح‎ )( 

(") الكافي 5 :375 ح 5. 
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(4) تهذيب الأحكام ؛ : 586: ح 854. 
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كمالا إشكال في عدم جوز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في 


سائر أقسام الصوم المتتابع(١).‏ 


ومنه يظهر أنّه لا وجه للإشكال في هذا الحكم كما في المتن؛ لصحّة ما 
دلّ عليه سنداً وتماميّته دلالةٌ مع موافقته لما ذهب إليه المشهور, كما أنه 
لا وجه لاعتبار الزيادة على النصف كما حكي عن الوسيلة إلا القياس على 
الشهرين وهو باطلء أو فهم ذلك مما ورد في الشهرين بحمله على مطلق 
الصوم المشروط فيه التتابع وإلغاء خصوصيّة الشهرينء وهو ممّا لا شاهد 
عليه؛ لما تقدّم من قيام الدليل على تفسير التتابع بين الشهرين بتتابع شهر 
ويوم مما يعني أَنّ المراد به فيهما مجرّد تتابع الشهرين بعنوانيهما لا تتابع جميع 
أَيَامهماء ومن الواضح أنّ هذا المعنى يختص بالشهرين ولا يتحقّق في الشهر. 
)١(‏ لأنّ مورد النص الشهر المنذور فيه التتابع فلا وجه لإلحاق غيره به. 
كما لو نذرأن يصوم عشزة أَيَام متتابعات فإنه لا يجوز له الاكتفاء بصوم 
خمسة منها والتفريق في الباقيء وهذا في غير الشهر من المنذورلا كلام 
فيه ظاهراً وإثما الكلام في الشهر الواجب فيه التتابع من غير المنذور, 
كما في كفارة قتل الخطأ والظهار بالنسبة إلى العبدء فإِنَّ عليه نصف ما 
على الحرّ من الكفارة» فقد حكي عن الشيخ ويحيى بن سعيد والعلامة في 
غير المنتهى ‏ كما في الجواهر' ‏ ذهابهم إلى الإلحاق» نقل عن المختلف”" 
الاستدلال على ذلك بوجوه ضعيفة أقلّها ضعفاً ما ذكره من أنّ الجعل في 
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قوله: «رجل جعل عليه صوم شهر» في النص يشمل المقام؛ لأنَ الجعل 
كما يكون بالنذر كذلك يكون بفعل ما يوجب ذلك كقتل الخطأ والظهار, 
فإنه بالقتتل ‏ مثلاً ‏ قد أوجب على نفسه صيام الشهرء وكذا في الظهار. 

ولا يخفى ما فيه من البُعدء فإنَ الظاهر من الجعل في النص كونه بالنذر 
ونحوه بل يصمٌ أن يقال في المقام: 5 3 القافل خا لم يجغل على فيه 
صيام شهر لأثه لم يقصد ذلك, وقد لا يعلم به وإنّما الشارع أوجبه عليه. 
وكذا لمظاير 1 

نعمء استثنى السيد الخوئي:2ة” من ذلك الظهار والتزم فيه بالإلحاق 
بدعوى أنَ نصوص الظهار وإن كان أكثرها وارداً في الحُرَ لتضمّنها صوم 
السهرين التكابفين ١‏ أن ينطها مطاف يمل العبد أيضا التن كفاروه دور 
واحدء وهو صحيحة منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله اثلا - في حديث - 
قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوماً: «قضى بقيّنه»” فإنها 
دالة على الاكتفاء بالتتابع في النصف وزيادة يوم في كفارة الظهار سواء كان 
حرا اوغينداء فإنّ إطلاق قوله: «فزاد في النصف» يعمّ كذ منيهما 

ولا يخفى أن هذا إذا تم إلحاقٌ لهذا المورد بصوم الشهرين المتتابعين 
الذي يتحقق التتابع فيه بصوم النصف ويوم, وليس إلحاقاً بصوم الشهر 
المنذور الذي يكتفى فيه بالتتابع في صوم النصف فقطء على ما تقدّم. 

أقول: من الواضح أنّه اعتمد على نقل صاحب الوسائل لهذه الرواية عن 
الكافيء فإِنّه نقل ذيل الرواية بالمعنى بهذا الشكل: «قال في رجل صام في 
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ظهار فزاد في النصف يوماً: قضى بقيّنه». وهو مطلق يشمل كل صوم في 
ظهار سواء كان المظاهر حرا أو عبدأً فإنه إذا زاد في النصف يومالا يجب 
علية الشايم في الباقى. 

لكن الرواية في المصدر ‏ أي: الكافي”" والفقيه”" وكذا في التهذيب”" 
نقلاً عن الكافي وفي الوسائل نقلاً عنه أيضاً ‏ بهذا الشكل: «قال في 
رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضانء قال: يصوم شهر رمضان 
ويستأنف الصومء فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى 
وهي صريحة في كون موردها الحُرٌ دون العبد وأنّ الواجب هو 
صوم شهرينء وحينئذٍ يكون الجواب مختصاً به سواء كان بالشكل المنقول 
في الكافي والفقيه وكذا في الوسائل نقلاً عن الأول أوكان بالشكل الموجود 
في التهذيب نقلاً عن الكافي؛ إذ لا فرق بينهما في كون فاعل «صام» هو 
الرجل المذكور في صدرها الذي صام شعبان ثم أدركه شهر رمضان وهو 
الع قوط 

وفي تقريرات السيد الخوئي يي* محاولة لإثبات هذا الحكم في صوم 
الظهار مطلقاً حتّى بناءً على النقل الآخر للرواية» وهذه المحاولة تتمثل 


معرعيدن: 


بقيته» 
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فصل في صوم الكفارة الم و د د ال 1/101 
مسألة 68: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام 
السابقة, فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالاً للأمر الوجوبي ولا 
الندبيء لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إِنْها صوم, 
وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناءء, فنّ الأذكار والقراءة 
صحيحة في حذد نفسها من حيث محبوبيّتها لذاتهار١).‏ 

التقريب الأؤل: دعوى أنّ مرجع الضمير في قوله: «فإن هو صام» هو 
طبيعي الرجل لا خصوص من حكم عليه بحكم الخُرّ. 

التقريب الثاني: أن مفاد العبارة عرفاً هو أنّ الاعتبار في باب الظهار 
بتجاوز النصف من غير خصوصيّة للشهرين. 

ولا يخفى ما فيهماء أمَا الأقل فواضح كما تقدّم, وأمّا الثاني فلعلّه من 
جهة قوله ئة: «فإن هو صام في الظهار» بدل «فإن هو صام» أو من 
جهة التعبير بالنصف المشعر بأَنْه المعيار دون الشهرين؛ لكنّّك خبير بعدم 
وصول ما ذكر إلى حدّ الظهور. 
)١(‏ الصحّة بمعنى إجزاء المأتئ به عن المأمور به لا وجه لها في المقام 
بناءً على ما ذكره الماتن من عدم كون صوم الأيَام السابقة امتثالاً للأمر 
الوجوبي؛ لأنه تعلّق به مع التتابع؛ والمفروض أنه لم يأت به كذلك. ولا 
للأمر الندبي؛ لأنه وإن تعلّق بذات الصوم بعنوانه الأؤلي إلا أن امتثاله نما 
يتحقّق بالإتيان به مع قصد أمره. والمفروض أَنْه لم يقصد وإِنما قصد الأمر 
الوجوبي بالكفارة. 


إذن ما قصّده لم يقع وما وقع لم يقصدء ومجرّد كونه محبوبا في حدّ 
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نفسه من حيث إِنّه صوم ‏ لو سلّم لا يحقّق الصحّة بمعنى الإجزاء وموافقة 
الأمو: 

وفي تقريرات السيد الخوني #ة” إثبات الصحّة في المقام باعتبار امتثال 
الأمرالندبي لكون الصوم مأموراً به بأمر ندبي عباديء والمكلّف في مفروض 
الكلام جاء بمتعلّقه وامتثله فيقع صحيحاً لا محالة» وإِنّما لم يمتثل الأمر 
الوجوبي بالكفارة, وعباديّة صوم الشهرين لم تنشأ من ناحية الأمر الوجوبي 
ا و 
نشأ من الأمر الندبي؛ فإذا صام أَيَاماً؟ ثم قطع التتابع فلا يؤئّر ذلك في 
بطلان ما وقع؛ لأنَ ملاك عباديّته الأمرالندبي. وقد تحقّق على وجهه فلا 
مناص من الحكم بالصحّة. 

أقول: الكلام في الصحّة لا في العباديّة. والصحّة عند الفقهاء هي إجزاء 
المآتى به عن المأمور بهء ومن الواضح أن الإجزاء إذا كان المأمور به عبادة 
لاستس قد امتثال الأمر المتعلّق به؛ لأنّ الأمر تعلّق بالفعل المأتئ به 
بقصد القربة؛ أي: قصد امتثال أمرهء والامتثال والإجزاء لا يتحمّقان إلا بذلك 
والمفروض عدم قصد امتثال الأمر الندبي. 

والحاصل: أنّ الكلام ليس في تعلق الأمر الندبي بالصوم بعنوانه الأولي» 
فإنَ السيد الماتن لا ينكر ذلك وإنّما يدعي أنّ هذا الأمرلم يكن هو 
المحرّك للعبد عندما جاء بالصوم وإِنّما تحرّك عن الأمر الوجوبي بالكفارة. 
قلا يكون امتثالاً للأمر الندبي فلا يقع صحيحاً. 
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نعم, إذا لم يكن المأمور به عبادة, أي: لا يشترط فيه قصد القربة وقع 
صحيحاً وإن لم يقصد امتثال أمره. وأمَا ما ذكره الماتن من كفاية المحبوبيّة 
في الحكم بالصحّة ففيه: أن مجرّد ذلك لا يكفي لوقوعه عبادةً وصحيحاً 
بل لا بدٌ من قصد هذه المحبوبيّة بأن يأتي به لكونه محبوباً له سبحانه 
وتعالى» والمفروض عدم قصد ذلك. وأنّ المحرّك له هو الأمر الوجوبي. 

نعمء قديقال: بأئه يكفي في وقوع الفعل عبادةٌ وصحيحاً الإتيان به 
متقرّباً به إليه تعالى بأيّ نحو كان فيقع الصوم صحيحاً إذا جاء به على 
نحو قربيء وفي المقام لا إشكال في أنّ المكلف جاء به كذلك؛ لأنّه حينما 
قصد به امتثال الأمر الوجوبي فقد تقرّب به إليه سبحانهء وهذا المقدار من 


التقرّب يكفي لوقوع الفعل عبادةٌ وصحيحاً. 


فصل 
في أقسام الصوم 


أقسام الصوم أربعة: واجب. وندبء ومكروه كراهة عبادة, ومحظور. 
والواجب أقسام: صوم شهر رمضان؛ وصوم الكفارة. وصوم القضاء. 
وصوم بدل الهدي في حج التمتّع. وصوم النذر والعهد واليمين, 
والملتزم بشرط أو إجارة. وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف, أما 
الواجب فقد مز جملة منه(١).‏ 
)١(‏ ومنه صوم من نام عن صلاة العشاء, فإِنّه يصبح صائماً على ما ذهب 
إليه جماعة من الأصحاب”. نعم ذهب آخرون إلى استحبابه”» وكان على 
الماتن ذكره إِمَا في الصوم الواجب أو في الصوم المندوب. 

والصحيح: عدم الوجوب؛ لضعف مستنده وعدم تماميّة ما ادّعي من 
الإجماع'”". بل حتى الشهرة. 


.:59: المهزب ؟‎ )١( 
.١؟3"‎ : 9 كشف اللثام‎ / 55١:8 مختلف الشيعة‎ / ١158 : الوسيلة إلى نيل الفضيلة‎ )0( 
.54 الانتصار : 54 ", المسألة‎ )"( 
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وأمَا المندوب منه فأقسام: 

منها: ما لا يختصٌ بسبب مخصوص ولا زمان معيّن كصوم أيام 
السنة عدا ما استثني من العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى, 
فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيّته 
وفوائده, ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي: «الصوم لي 
وأنا أجازي به» وما ورد من أنّ «الصوم جنة من النار»؛ و أنَّ «نوم 
الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقيّل ودعاؤه مستجاب». 
ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إِلّا الارتقاء 
عن حضيض حظوظ النفس البهيميّة إلى ذروة التشبه بالملائكة 
الروحانيّة لكفى به فضلاً ومنقبةٌ وشرفاً. 

ومنها: ما يختصٌ بسبب مخصوص. وهي كثيرة مذكورة في كتب 
الأدعية. 

ومنها: ما يختصٌ بوقت معيّنء وهو في مواضع: 

منها: وهو آكدها صوم ثلاثة أيّام من كل شهرء فقد ورد أنه يعادل 
صوم الدهر ويذهب بوحر الصدر, وأفضل كيفيّاته ما عن المشهور, 
ويدل عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أَوّل خميس من الشهر 
وآخر خميس منه وأوّل أربعاء في العشر الثاني؛ ومن تركه يستحب 
له قضاؤه. ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدّق 


عن كل يوم بمدّ من طعام أو بدرهم. 


فصل في أقسام الصوم 20098 
ومنها: صوم أيَام البيض من كل شهر. وهي الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر على الأصحّ المشهورء وعن العماني أنها 
الثلاثة المتقدمة. 

ومنها: صوم يوم مولد النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم). وهو 
السابع عشر من ربيع الأول على الأصحّ, وعن الكليني 4 أنه الثاني 
عشر منه. 

ومنها: صوم يوم الغدير, وهو الثامن عشر من ذي الحجّة. 

ومنها: صوم يوم مبعث النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم). وهو 
السابع والعشرون من رجب. 

ومنها: يوم دحو الأرض من تحت الكعبة, وهو اليوم الخامس 
والعشرون من ذي القعدة. 

ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء. 

ومنها: يوم المباهلة, وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة. 

ومنها: كل خميس وجمعة معاً أو الجمعة فقط. 

ومنها: أوَّل ذي الحجّة بل كل يوم من التسع فيه. 

ومنها: يوم النيروز. 

ومنها: صوم رجب وشعبان كلا أو بعضاً ولو يوماً من كل منهما. 
ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه. 

ومنها: التاسع والعشرون من ذي القعدة. 
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ومنها: صوم سنّة أَيَام بعد عيد الفطر بثلاثة أَيّام أحدها العيد. 
ومنها: يوم النصف من جمادي الأولى(1١).‏ 
مسألة ١:لا‏ يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه بل يجوز له 
الإفطار إلى الغروب(؟) 
)١(‏ القاعدة في المقام هي أَنّ الاستحباب يثبت في حالتين: 

الحالة الأولى» أن يدل عليه ذليل مين 

الحالة الثانية: أن يلتزم بقاعدة التسامح في أدلّة السنن مع فرض وجود 
دليل ضعيف يدل على الاستحباب. 

وفي غير هاتين الحالتين لا مجال للالتزام بالاستحبابء بل يتعبّن الإتيان 
به برجاء المطلوبيّة. 
9) الظاهر عدم الخلاف في ذلكء. وفي الجواهر" دعوى الإجماع بقسميه 
عليه واستدلٌ له بالأصل وصحيحة جميلء عن أبي عبد الله 91ة: «أَنْه 
قال في الذي يقضي شهر رمضان: إِنّه بالخيار إلى زوال الشمسء فإن كان 
تطوعا فإنه إلى اللبل بالخيار"". ورواية عيد الله.بن سفانء عن أبي عبد 
الله لثلا قال: «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئتء 
وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمسء فإذا زالت الشمس 
فليس لك أن تفطر»”. 
)١(‏ جواهر الكلام ١7/‏ : 116. 


(؟) وسائل الشيعة 15:٠١‏ ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح 4. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 18؛ ب ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح 4. 
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أقول: الاستدلال عليه بصحيحة جميل مبنئٌ على أن تكون الرواية ناظرة 
إلى من شرع في الصوم؛ وتدلّ على عدم وجوب إتمامه ونه بالخيار إلى 
الليل؛ وأمَا إذا كانت ناظرة إلى من لم ينو الصوم وإن كان بإمكانه أن ينويه 
إلى الليل إذا لم يتناول المفطر فلا يصمٌ الاستدلال بها حينئذٍ على عدم 
وجوب الإنمام لو شرع فيه ونوأه؛ لوضوح دم الملازمة بين لامر دوم: 
مضافا إلى أن الراوي عن جميل في الاستبصار" هو النضر بن شعيب 
لا النضربن سويدء ولا يبعد صححّة ما فى الاستبصار؛ لكثرة روابات محمد 
بن الحسين عن النضر بن شعيبء وهو لم يوثّق بل لم يذكر في كتب 
البطال سوق الرق "*عنيث غنده من أصحات الضادف ااا وما فن يعكن 
الروايات من رواية محمد بن الحسين عن النضر بن سويد غير ثابت؛ 
لاسدال الاقضاء بالتستر بن شعنب: 
وأمَا صحيحة ابن سنان فهي وإن كانت تامّة دلالةً إلا أنها غير تامّة 
قدا وآم عتررا عنهها بالضخيحة؛ 0خ فى سعدها عرد بع الحسيق كما فى 
التهذيبين”. أو عبد الله بن الحسين كما في الوسائل نقلاً عن التهذيب. 
والأقل مجهول تماماً ولم يرد إِلّا في هذه الرواية كما في المعجم”, والثاني 
نعم؛ في منتقى الجمان© جزم بالتصحيف وأنَّ الصحيح عبيد بن الحسن 


.795 الاستبصار ؟ : 359 ح‎ )١( 

(5) رجال البرقي : 50١‏ الرقم .”5٠‏ 

(8) تهذيب الأحكام ؛ : 51/8, ح 84١‏ / الاستبصار ؟ : 15 ح 584. 
(:) معجم رجال الحديث ؟١‏ : 55 الرقم 1/5:5. 

(4) منتقى الجمان ؟ : 004. 
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وإن كان يكره بعد الزوال(١).‏ 


لاعبيد بن الحسين؛ لآنه المذكور في كتب الرجالء ولا يعرف في شيء 
من الطرق روايةٌ لعبيد بن الحسين, وأنّ العلامة حكم بصحّة الحديث في 
المختلف. وفرض كونه ابن الحسين ينافي الصحّة لجهالتهء وبناءً عليه 
تكون الرواية صحيحة. 

نعمء رواية سماعة, عن أبي عبد الله 3 في قوله: «الصائم بالخيار إلى 
زوال الشنمينء قال | ذلك 1 الفريضة:, فآأمّا النافلة فله أن يفطر أ وقت 
شاء إلى غروب الشمس»” دالّة على ذلك وهي وإن كانت ضعيفة سنداً 
في التهذيب بمحمد بن سنان إلا أنها تامّة في الفقيه؛ لأنّ سند الصدوق إلى 
سماعة صحيح كما في المشيخة. 

كما أنْها صحيحة في الكافي بناءً على أن يراد ب «ابن سنان» عبد الله لا 
محملة ونا على وثافقة عقارين سروان الراوق عن سماعة: كذلك البعال 
في السند الآخر للتهذيبء فلاحظ. 

وهناك بعض الروايات الدالّة على ذلكء مثل رواية إسحاق بن عمّار 
عن أبي عبد الله قال: «الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في 
الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمسء وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب 
الشمس)": لكتها غبركاقة سنداء 


(8) اسهدل له كما فى الخواه"" يروابة بسعدة بن صدقة عن أبن عبد اللدافة: 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : /17, ب ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيّته. ح 8. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 18 ب ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح .٠١‏ 
(؟) جواهر الكلام 17 : 110 
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عن أبيه 30: «أنّ عليّاًاكةٍ قال: الصائم تطوعاً بالخيار ما يينه وبين نصف 
النهارء فإذا اتتصف النهار فقد وجب الصوم»” بناءً على حمل الوجوب 
فبها على تاكن الاستحاب كما عن الي 

وفيه: أنَّ الكراهة لا تثبت بذلك؛ لأنّ تأكّد رجحان الفعل لا يقتضي 
مرجوحيّة الترك. 

وأجاب عنه في الجواهر: «بأنّ المفهوم الأول يقضي بكون المراد من 
الوجوب مجاناً الراجح الفعل المكروه الترك»”". ولعلّ مراده أن تأكّد الندب 
يدل على رجحان الفعل ومرجوحيّة الترك؛ لأنّ ماكان فعله راجحا وتركه 
مرخويها كوي | كن كا كرون علد جيه ولا :كرون دكا دجوي . 

واستدل له أيضاً برواية معمّر بن خلاد. عن أبي الحسن 32 قال: «كنت 
جالساً عنده آخريوم من شعبان فلم أره صائماً قلت له: جعلت فداك: 
صمت اليوم؟ فقال لي: ولم؟ ‏ إلى أن قال: ‏ فقلت: أفطر الآن؟ فقال: 
لاه فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال: نعم»” 
بتقريب أنّ المستفاد من قوله اا: «نعم» النهي عن الإفطار بعد الزوال. 
ويحمل على الكراهة للروايات السابقة الصريحة في جوازه. 


.١١ 14؛ ب ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيّتهء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
."987 تهذيب الأحكام ؟ : 377 ح‎ )( 

() جواهر الكلام 17 : 110. 

() وسائل الشيعة ٠١‏ : /7١؛‏ ب ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيّته. ح 0. 
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مسألة :١‏ يستحب للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه 
المؤمن إلى الطعام(١)‏ 

استحباب الإفطار إذا دعي الصائم إلى الطعام 


)١(‏ قيل: إِنّه ممالا خلاف فيه وعن المحمّق في المعتبر" دعوى الاثفاق 
عليه ويدل عليه النصوص الكثيرة المستفيضة المجموعة في الباب الثامن 
من أبواب آداب الصائم في الوسائل؛ وفيها ما هو تام 0 

نعم» وقع الكلام في بعض الأمور: 

الأمرالآقل: في اختصاص الاستحباب بالصوم المندوب أو شموله الواجب 
الموشع في زمان يجوز قطعه فيه كالقضاء قبل الزوال؟ 

الصحيح الثاني؛ لإطلاق بعض نصوص المسألة؛ مثل معتبرة السكوني» 
عن أبى عبد الله قال: «فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه 
أعظلم 2 من صيامك»”". ورواية نجم بن حطيمء عن أبي جعفر ءا 
قال: «من نوى الصوم ثم دخل على أغيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر 
فليدخل عليه السرورء فإنه يحتسب له بذلك اليوم عشرة ايام وهو قول 
اللدك: « من جَاءَ بالْحَسَئَةِ قله عَْرٌَمكَالِهَا 4 ورواية جميل بن درّاج 
قال: «قال أبو عبد اللهغ9: من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده 
ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة»”*. وغيرها من روايات 


)١(‏ المعتبر في شرح المختصر ؟ : ؟ال. 

(0) وسائل الشيعة ٠١‏ : 156, ب 8 من أبواب أداب الصائم؛ ح ؟١.‏ 
(؟) سورة الأنعام :.15. 

(5) وسائل الشيعة ,16١: ٠١‏ ب 8 من أبواب آداب الصائم؛ ح .١‏ 
(4) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟15, ب 8 من أبواب اداب الصائم» ح 4. 
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الباب؛ بل في بعضها التصريح بالقضاء مثل رواية الخئعمي قال: «سألت أبا 
عبد الله ل عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر؟ 
قال إن كام قيضا لعرء معني لت وان كان #ضناء قريضة قطدان 

نعم» في بعض الروايات التصريح بالتطوع مثل رواية عبد الله بن جندبء 
عن بعض الصادقين 840 قال: «من دخل على أخيه وهو صائم تطوعاً 
قأفط ركان له أجران: أجر لنيته لصيامه» وأجر لإدخال السروز غلبيقغ©, إلا 
أثه لا يوجب تقييد المطلقات لعدم المفهوم. 

الأمرالثاني: في كون الاستحباب معلقاً على الدعوة إلى الطعام أو لا؟ 

ذهب صاحب الحدائق” إلى الأول ولعلّه لمعتبرة إسماعيل بن جابر 
قال: «قلت لأبي عبد الله /ة: يدعوني الرجل من أصحابنا وهو يوم صومي, 
فقال: أجبه وأفطر»”. لكن معظم نصوص المسألة مطلقة من هذه الجهة, 
مثل معتبرة السكوني ورواية جميل وغيرها. 

ومعتبرة إسماعيل بن جابر لا تصلح لتقييد هذه المطلقات؛ لعدم دلالتها 
على اختصاص الاستحباب بصورة الدعوة: وإِنّما ورد ذلك في كلام السائل؛ 
والجواب لا ينافي الإطلاق؛ ويمكن أن يكون مراده التعليق على سؤال الأكل 
وطلبه لا الدعوة على الطعام؛ وقد صرّح بذلك في بعض الأخبار بل يمكن 
مقافت من سسطظلم القصوص الاق طالب الأكل هرضن فيه قدا 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟16, ب 8 من أبواب آداب الصائم؛ ح ؟. 
(0) وسائل الشيعة ٠١‏ : 155 ب 8 من ابواب اداب الصائم؛ ح 8. 
(؟) الحدائق الناضرة 17 : /1". 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 150, ب 8 من أبواب آداب الصائم؛ ح .٠١‏ 
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بل قيل بكراهته حينئذٍ(١).‏ 

الأمير القالنةه وونتقاد هن :زوابة سين دى بحاناد قال نزقلك لاس عون 
الله: أدخل على الرجل وأنا صائم فيقول لي: أفطر. فقال: إن كان ذلك 
أحت إلبه فأفطر»”© اختصاص الاستحباب نما إذاكان الإفطار أحت إلى 
طالبه. فلا يثبت مع كراهته الإفطار وكون البقاء على الصوم أحبٌ إليه. 

بل يمكن استفادة ذلك ممّا ورد في بعض النصوصء مثل معتبرة 
السكوني وغيرها من التعليل بإدخال السرورء فلاحظ. 

الأمرالرابع: قيّد ابن إدريس" الاستحباب بعدم الإعلام بالصوم لرواية 
جميل المتقدّمة حيث أخذ فيها عدم الإعلام في موضوع الاستحباب في 
كلام الإمام نائلا. 

وفي الجواه'" حمله على أنه مستحب في مستحب. وهو ظاهر كلام 
صاحب الحدائق حيث قال: «والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في 
استحباب إفطاره وأنّ الأفضل له عدم الإعلام بصومه»*. 


)١(‏ كما في الشرائع” وغيرهاء حيث عد من الصوم المكروه. 
وناقش فى الندارك"© يعدم الوقوقف .على ما يدل على الكراهة من 
النصوص.ء وإنّما تدلّ على أفضلية الإفطار وهي لا تلازم كراهة الصوم. 


.4 ب 8 من أبواب آداب الصائم؛ ح‎ 164 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5/ : ١ (؟) السرائر‎ 

(") جواهر الكلام ١1/‏ : 1. 

(:) الحدائق الناضرة 11 511. 

)0( شرائع الإسلام 3 

(5) مدارك الأحكام 5 : 0/8؟. 


فصل في أقسام الصوم 20098 
وأمًا المكروه منه. بمعنى قلّة الثواب. ففي مواضع أيضاً: 
منها: صوم عاشوراء(١).‏ 

وأقاما يقال من أق المراذ بالكزاهة فى :الاذات أقلية الثواب* والتضوض 
المتقذمة تدلّ على أفضليّة الإفطار من الصوم,ء فيكون أقلّ ثواباً. 

ففيه: أنّ المراد بأقليّة الثواب كون الفرد من الطبيعة لخصوصيّة معيّنة 
أقل ثواباً من الطبيعة المجرّدة عن الخصوصيّة في الشواب» بمعنى أَنّ 
الطبيينة كالصلاة لها مقدازهن القواب وفى إن كانت لامتستق الافن من 
خصوصيّة لكن تلك الخصوصيّة لادخل لها في حصول ذلك المقدار من 
الثواب مثل الصلاة في البيت؛ فإذا فرض أنّ خصوصيّة كونها في الحمام 
توجب نقصان ذلك المقدار من الثواب عبّر عنها بالكراهة؛ بمعنى أنها أقل 
ثوابا من الطبيعة. 

ومن الواضح أنّ هذا المعنى لا يستفاد من النصوص وإن استفيد منها 
كون الصمم أقل ثواباً من الإفطار. لكن ليس المكروه بهذا المعنى كل ما 
يكون أقل ثواباً من أي شيء. وإلَا لزم أن يكون الصوم أو الحج مكروها؛ لأنه 
أقل كرابا من الصلاة. 


كراهة صوم يوم عاشوراء 
)١(‏ والأقوال فيه ثلاثة: 


القول الأؤل: الاستحباب», وهو مختار جماعة منهم المحقّق في الشرائع. 
وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه. بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه»", 


.٠١6 : 10/ جواهر الكلام‎ )١( 


1 لابب ا الصوم والاعتكاف /جء 
وقيّده في الشرائع”" بما إذا كان على وجه الحزن. 

القول الثاني: الحرمةء ذهب إليه في الحدائق”. 

القول الثالةه الكرافة وهو سكتار الماتى ومشهور البداخرين» 

ومحل الخلاف ما إذا لم يكن على وجه التبرّك والتأشي بيبني أميّة. وإلا 

ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار وما يستفاد منهاء وهي على طائفتين: 

الطائفة الأولى: ما دل على المنع وهي عدّة روايات: 

١‏ رواية عبد الملك قال: «سألت أبا عبد الله للا عن صوم تاسوعاء 
وعاشوراء من شهر المحرّم. فقال: تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين اق 
وأصحابه يك بكربلاء. واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه» وفرح 
ابن مرجانة وعمر بن سعد بنواقل (بتوافر) الخيل وكثرتهاء واستضعفوا فيه 
الحسين ما وأصحابه كرّم الله وجوههم.» وأيقنوا أن لا يأتي الحسين ناصرء 
ولا يمدّه أهل العراق بأبي المستضعف الغريبء ثم قال: وأمّا يوم عاشوراء 
فيوم اضيب فيه الحسين ثالثلا صريعاً بين أصحابه. وأصحابه صرعى حوله. 
أفصوم يكون في ذلك اليوم؟ كلا وربٌ البيت الحرام؛ ما هو يوم صوم؛ وما 
هوإلا يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الأرض وجميع 
المؤمنين» ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد وأهل الشامء غضب الله 
عليهم وعلى ذريّاتهم؛ وذلك يوم بكت فيه (عليه) جميع بقاع الأرض خلا 
بقعة الشامء فمن صام أو تبرّك به حشره الله مع آل زياد ممسوخ القلب 
)١(‏ شرائع الإسلام :١‏ 1848. 

(؟) الحدائق الناضرة 17: 6/ا7. 


فصل في أقسام الصوم 9 0111 
مسخوظ عليه. ومن ادّخر إلى منزله فيه ذخيرة أعقبه الله تعالى نفاقاً في 
قلبه إلى يوم يلقاهء وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته وولده. وشاركه الشيطان 
في جميع ذلك»”. 

؟- رواية جعفر بن عيسى قال: «سألت الرضاءية عن صوم يوم عاشوراء 
وما يقول الناس فيهء فقال: عن صوم ابن مرجانة تسألني؟ ذلك يوم صامه 
الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين اآلا. وهو يوم يتشائم به آل محمد 
ويتشائم به أهل الإسلام, واليوم الذي يتشائم به أهل الإسلام لا يصام ولا 
يتبرّك بهء ويوم الائنين يوم نحس قبض الله فيه نبيّه يليهُ وما أصيب آل 
محمد إلا في يوم الاثنين» فتشائمنا به وتبرّك به عدوناء ويوم عاشوراء قتل 
الحسين نظا وتبرّك به ابن مرجانة» وتشائم به آل محمد ييه فمن صامهما 
3 تبرّك بهما لقي الله تبارك وتعالى ممسوخ القلبء وكان محشره مع الذي 
سنّوا صومهما والتبرّك بهما»”". 

رواية عبيد بن زرارة يسأل أبا عبد الله ا عن صوم يوم عاشوراء. 
فقال: «من صامه كان حطّه من صيام ذلك اليوم حظّ ابن مرجانة وآل 
زياد. قال: قلت: وماكان حطَّلهِم من ذلك اليوم؟ قال: النار أعاذنا الله من 
النار ومن عمل يقب من النار»2. 

4 رواية نجيّة بن الحارث العظّار قال: «سألت أبا جعفر اي عن صوم 
يوم عاشوراء. فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان. والمتروك بدعة:» قال 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 559: ب 5١‏ من أبواب الصوم المندوب؛ ح ؟. 


(؟) وسائل الشيعة :5٠::٠١‏ ب 5١‏ من أبواب الصوم المندوب؛ ح *. 
(1) وسائل الشيعة :55١:٠١‏ ب 5١‏ من أبواب الصوم المندوب» ح 4. 


رذن ممم ممه ممعم مهمه همهم .ه000 ...0.0 ككتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
نجيّة: فسألت أبا عبد الله من بعد أبيه 40 عن ذلك فأجابني بمثل 
جواب أبيه ثم قال: أما إِنّه صوم يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنّة إلا 
سنّة آل زياد بقتل الحسين بن علي هه »”. 

وهذه الروايات تشترك في أن الكليني:ة”" يرويها عن الحسن بن علي 
الهاشميء وهو مهمل لم يذكر في كتب الرجال بالرغم من كونه من مشايخ 
الكلدى: ولذا قالزوايات المعدمة طفيفة سعدا مضافاً إلى ووه مشباكل 
سنديّة أخرى فيها. 

قد يقال: إِنّ الضمير في هذه الروايات في الكافي «عنهء عن محمد بن 
عيسى» و «عنهء عن محمد بن الحسين» يعود إلى محمد بن موسى 
المذكور في سند الرواية رقم (5) في الكافي قبلهاء والمراد به محمد بن 
موسى بن عيسى الهمداني السمّان الضعيف لا إلى الحسين بن علي 
الهاشميء بقرينة أنّ محمد بن عيسى بن عبيد ومحمد بن الحسين (بن 
أبي الخمّلاب) من مشايخ محمد بن موسى السمّان لا من مشايخ الهاشمي 
كما هو الحال بالنسبة إلى يعقوب بن يزيدء لكن هذا لا يعني رواية الكليني 
عن محمد بن موسى لاختلاف الطبقة؛ لأنّ الكليني يروي عن محمد بن 
أحمد بن يحيى بواسطة أحمد بن إدريس ومحمدا كن وحدى ٠»‏ وأحمد بن 
محمد بن يحيى يروي عن محمد بن موسى السمّان» وقد استثنى ابن 
الوليد ما يرويه عنه في كتابه نوادر الحكمة. فكيف يروي عنه الكليني 
مباشرةٌ فلا بدّ أن يكون السند معلّقاًء أي: أن الكليني يرويها عن الهاشمي 


.6 من أبواب الصوم المندوب؛ ح‎ 5١ ب‎ :51١:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.155: (؟) الكافى ؛‎ 


فصل في أقسام الصوم 0 1[ اا 0 


عن محمد بن موسىء عن محمد بن عيسىء وهكذا. 

وفيه: أنّ الشيخ في التهذيب والاستبصار”" روى الثانية والثالثة عن محمد 
بن يعقوب» عن الحسن بن علي الهاشميء. عن محمد بن عيسى مما يعني 
عود الضمير فى «عنه» إلى الهاشمى لا إلى محمد بن موسى. 

وأماالدلالة»خنى العواض !© أن الميين عده قيها خوضوية كنا بضريةه 
المخالفون على نحو التبرّك وإظهار الفرح لا أَنَ المنهئ عنه مطلق صومه 
رانك #السيد: 

لكن قد ينافيه قوله 2 في الأولى: «فمن صامه أو تبك به». وقوله في 
الثانية: «واليوم الذي ... لا يصام ولا يتبرّك به». وقوله: «فمن صامهما أو 
تبرّك بهما». فإِنّ الظاهر من العطف نا ع المنهئ عنه هو الصوم فى 
ذلك اليوم والتبرّك به. فيكون مطلق الصوم منهيّاً عنه بل الظاهر أن ذلك 
هو المقصود بالرواية؛ لأنَ الشيعة لا تتبّك بذلك اليوم حتماً. 

وأمَا الرواية الثالئة فهي وإن كانت دالّة على التحريم إلا أنّ كون الحرام 
هو صومه على نحو التبرّك فهو لا يفهم من الرواية إلا أن يستفاد من الاشتراك 
في الحظ والنار مع ابن مرجانة وآل زياد. 

وأمَا الرواية الرابعة فَاِنّ المستفاد منها أنّ صومه منسوحٌ بنزول شهر 
رمضان: كما صرّح به في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنهما سألا أبا 
رنضاري قلا قل شهر رظان كرلةع "امورل على أذ شبوفة يدعت والمراد 
)١(‏ تهذيب الأحكام : :١“ء‏ ح 91١‏ وح 415 / الاستبصار ؟ : 170 ح 47؛ وح 457. 


(؟) جواهر الكلام /11: .٠١8‏ 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 454: ب ١؟‏ من أبواب الصوم المندوب؛ ح .١‏ 


5« لمعمو ممم ممع ممعم ممعم ممم ممعم ممع ممم ممم .............. كناب الصوم والاعتكاف /ج: 
صومه بعنوان أَنّه غير منسوخ, أي: كما كان سابقا ومن الواضح أن هذا 
ليس فيه دلالة على حرمة صومه باعتباره يوماً كسائر الأيام. 

نعمء ذيل الرواية ينافي ذلك؛ لأنّه يدل على نفي تشريع صوم هذا اليوم 
حتى قبل نزول شهر رمضان إلا أن يحمل ذلك على ما يعد نزوله. 

4 صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم”, والاستدلال على المنع مبنييٌ ظاهراً 
على استقادفة من كركه مخروكا: لكنن هن الواضم أن ذلك لا يسعفاة شه 
النهي عن صومه؛ لأنه لا يزيد على كونه منسوخاً بصوم شهر رمضان ممّا 
يعني أنه كان واجبا ونسخه لا يعني إلا رفع وجوبه لا رفع استحبابه أو جوازه. 
كما لا يخفى. 

كتازوانة آرانك هدم أبي ار وأبي عبد الله ايه قالا: «لا تصم في يوم عاشوراء 
ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار»”. 

وهى شعيفة سند بدوع بن شعيب الليسابورق وياسين الضريرء وأما 
الدلالة على المنع فهي تامّة. ويحمل على الكراهة إذا جعلنا النهي عن صوم 
يوم عرفة قرينة على ذلك لوضوح عدم حرمته. 

- رواية الحسين بن أبي غندرء عن أيبه؛ عن أبي عبد الله 9 قال: 
الم عى صو ين عرف ققاله عيدسى أعياةالنسانين ويو دعاء 
ومسألة» قلت: فصوم يوم عاشوراء؟ قال: ذاك يوم قتل فيه الحسين اكلا, 
فإن كنت شامتا فصمء ثمٌ قال: إِنّ آل أمية نذروا نذرا إن قتل الحسين مها 
أن يتتخذوا ذلك اليوم غبيداً لهم يصومون فيه شكرا. ويفرحون أولادهم 


.١ ب ١؟ من أبواب الصوم المندوبء ح‎ :454 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 ؟55: ب ١؟ من أبواب الصوم المندوب» ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
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فصارت في آل أبي سفيان سنّة إلى اليوم فلذلك يصومونه ويدخلون على 
أهاليهم وعيالاتهم الفرح ذلك اليوم» ثم قال: إن الصوم لا يكون للمصيبة, ولا 
0 الاشكاً للسلامة؛ وإِنّ الحسين 380 أصيب يوم 00 فإن كنت 
فيمن أصيب به فلاتصم. وإن كنت شامتاً من سرّه سلامة بني أميّة فصم 
شكر لله تعالى»”: وهي غيركاقة سنداً لوجود عدة مجاهيل فيها. 

وأا دلالةٌ فظاهرها النهي عن صومه لأله يوم حزن ومصيبة؛ والصوم لا 
بكرن المصيا ر الجا كر مع الساوية 

ما روا الشيخ في المصباحء عن عبد الله بن سنان قال: «دخلت على 
أبي عبد الله ا يوم عاشوراء ودموعه تنحدر على عينيه كاللؤلؤ المتساقط. 
فقلت؛ مم بكاؤك؟ فقال: أفي غفلة أنت؟ أما علمت أن الحسين 3 أصيب 
في مثل هذا اليوم؟ فقلت: ما قولك في صومه؟ فقال لي: صمه من غير 
تبيبت» وأفطره من غير تشميت, ولا تجعله يوم صوم كملاء وليكن إفطارك 
بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماءء فإنه في مثل ذلك الوقت من 
ذلك اليوم تجلّت الهيجاء عن آل رسول الله لك»”. 

وهي ظاهرة في النهي عن الصوم فيه؛ لأنَ الإمام اليا نهاه عن صوم تمام 
اليوم الذي هو الصياد الشرعي وأمره بالإفطار بعد العصرء فيكون مفادها 
استحباب الإمساك عن الأكل إلى ما يعد العصن وحرمة الصيام. 

وذكر السيد الخوئي:ك” أنها ضعيفة السند؛ لجهالة طريق الشيخ إلى 
عبد الله بن سنان فيما يرويه في المصباح فتكون في حكم المرسلء وذكر 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5: ب 5١‏ من أبواب الصوم المندوب»؛ ح /. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 454: ب 5 من أبواب الصوم المندوب؛ ح . 
(؟) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 59 :718. 


5 ممممو ممم ممعم ممعم ممعم ممع ممعم مممم عم معدم ممم ............... كناب الصوم والاعتكاف /ج: 
في مقام توضيح ذلك أموراً: 

منها: أنَ الشيخ يذكر في المشيخة طريقه إلى أصحاب الكتب التي نقل 
عنها في التهذيبين بعد أن التزم بأن يبدأ السند بصاحب الكتاب الذي 
أخذ الرواية منه؛ فإذا بدأ السند بالصمّار ‏ مثلاً ‏ فالرواية مأخوذة من كتابه. 
وفي المشيخة يذكر طريقه إليهء ولم يلتزم بذلك في غير التهذيبين 

ومنها: أن الشيخ في الفهرست ذكر طرقه إلى أصحاب الكتب ا 
سواء روى عتنهم فى التهذيبين أم فى غيرهما. 

ومنها: أنَ المشيخة والفهرست معدان لبيان الطرق إلى نفس الكتب لا 
إلى أصحابها ولو في غير تلك الكتب التي أخذ منها الروايات في التهذيبين؛ 
أو التي ذكرها للراوي في الفهرست. 

وعليه حيث إِنّ هذه الرواية مرويّة في المصباح لا في التهذيبين فابتداؤه 
السند بعبد الله بن سنان لا يعني أنه أخذها من كتابه حتّى يقال: إِنّه يملك 
طريقاً صحيحاً إلى ذلك الكتابء كما أنّه لم يذكر طريقاً إلى نفس هذا 
الراوي كما إذا فرضنا أنّ طريقه الصحيح في الفهرست طريق له إلى جميع 
كتبه ورواياته التي يرويها عنه الشيخ ولو لم تؤخذ من كتبه حتّى يقال: 
إنّ هذه رواية رواها الشيخ عنه في المصباح فيشملها ذلك الطريقء بل 
من المحتمل أن تكون هذه الرواية من الروايات الشفاهيّة التي يرويها عنه 
يوساقظ: اد الفا عا خرذة تمن كفاني الع شن كدان عبن اللفادى ستنا دن بدلا 
نعلم ما هو طريق الشيخ في كلتا الحالتين. 

أقول: ما ذكرهيك وإن كان صحيحاً في الجملة ‏ لوجود بعض الملاحظات 
عليه لا مجال لذكرها إلا أَنَ الرواية لا يختتص الشيخ بروايتها مرسلةٌ في 
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المصباح بل رواها مسندةً ابن المشهدي في مزاره”. والسيد ابن طاووس 
في الإقيال, 

والظاهر ضشة السقل فى المرار إذا قلنا: إق كقات المرار المعروق هو 
لمحمد بن جعفر بن علي المشهدي؛ لكونه من الأجلاء المحدّئين وهو 
قريب جَدأء واحتمال كون المؤلّف غييره يعيد: 

وأمَا سند الإقبال فهو صحيح أيضاً إذا كان للسيد ابن طاووس طريق 

هذه هي الروايات التي استدل بها على المنع. 

الطائفة الثانية: ما دل غلى الجواق: وقد يستدل له بطائفتين من الروايات: 

النحو الأقل: ما دلّ على استحباب الصوم في جميع أَيَام السنة عدا ما 
استثني”". 
ول فانه يشمل ع8 عاشوراء. 

الثانية: ما يدل على الجواز في المقام بالخصوص, وهي عديدة مثل: 

-١‏ صحيحة أبى همام؛ عن أبى الحسن 32 قال: «صام رسول الله يكل 


يوم عاشوراء»2. 


.4 مستدرك الوسائل /:4؟5, ب 25 ح‎ )١( 

() مستدرك الوسائل ‏ : 6؟ه, ب /31, ح .١‏ 

(") لاحظ: وسائل الشيعة ٠١‏ : 46: ب ١‏ من أبواب الصوم المندوب. 

(4) وسائل الشيعة :٠١‏ 518: ب 55 من أبواب الصوم المندوب, ح 7 وح ه وح 5 وح 7 وح 8. 
(4) وسائل الشيعة ٠١‏ : لاه5. ب ؟ من ابواب الصوم المندوب؛ ح .١‏ 


51 المج ار لوالو الف لدان لم ال لو وو لد شو لد او وطح 1د كأ فيه الصوم والاعتكاف /ج: 

؟ رواية مسعدة بن صدقة» عن امن عبد الله ماكلا. عن 5 5 عليًاً افلا 
قال: «صوموا العاشوراء التاسع والعاشرء فإنّه يكفّر ذنوب سنة»”. 

رواية القداحء عن جعفرء عن أبيه مِِيّهِ قال: «صيام يوم عاشوراء 
كفارة سنة»7. 

اد برواينة كشن القواء عرع أبي جعفرائة قال: «لزقت السفينة يوم عاشوراء 
على الجوديء فأمر نوح نلثلا من معه من الجن والإنس أن يصوموا ذلك 
اليوم؛ قال أبو جعفر92: أتدرون ما هذا اليوم؟ هذا اليوم الذي تاب الله ويك 
فيه على آدم وحواءء وهذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل 
فأغرق فرعون ومن معهء وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى اا فرعون 
وهذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم /32, وهذا اليوم الذي تاب الله فيه على 
يقوم فيه القائم عقة »”". 

وفي مقام الجمع بين هاتين الطائفتين تذكر عذة وجوه: 

الوجه الأقل#حمل المجورة على النقة لموافتها للعاقة ويؤكده إلسناذ 
الإمام نلة الحكم إلى غيره من المعصومين. 

الوجه الثانى: حمل الناهية على الكراهة: 

الوجّة الثالة: حمل المجدة والآمرة على ما إذا كان على وجنه الحيرن 
عليهم 22 والناهية على ما إذا كان على وجه التبرّك. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 5017, ب ؟ من أبواب الصوم المندوبء ح ؟. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 401: ب من أبواب الصوم المندوب؛ ح 8. 
)٠(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 458: ب " من أبواب الصوم المندوبء ح 0. 
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الوجه الرابع: حمل المجوزة والآمرة على الإنيان بصورة الصوم, أي: 
الإمساك من دون نيّة الصوم والإفطار بعد العصر. والناهية على الصوم 
الشرعي من الفجر إلى الغروب. 

الوجه الخامس: الالتزام بالنسخ وحمل المجوّزة على ما قبل النسخ 
والناهية على ما بعده. 

أقول: ما تم سنداً من الطائفة الأولى عبارة عن صحيحة زرارة ومحمد بن 
مسلمء ورواية عبد الله بن سنان بناءً على وثاقة ابن المشهديء وأنّه 
ساعب كفاي المران: 

وأمَا الطائفة الثانية فالتام منها سنداً عبارة عن العمومات بالنحوين 
السابقين» وصحيحة أبي همام. 

وأما باقي الروايات فهي غير تاقة سنداً حتّى رواية القذاح التي عُبِر عنها 
بالصحيحة؛ لأنّ جعفر بن محمد بن عبد (عبيد) الله مجهول كما ذكره في 
النعى 80 ْ 
ويمكن أن يقال: إِنّ الجمع بين هذه الأخبار يكون بالوجه الرابع وتكون 
رواية عبد الله بن سنان قرينة على ذلكء وبالوجه الخامس وتكون صحيحة 
زرارة ومحمد بن مسلم قرينة عليه. ومرجعه إلى أَنّ الصوم الشرعي في 
عاشوراء كان مشروعاً في البداية ‏ وعلى ذلك تحمل صحيحة أبي همام: 
ولادلالة فيها على الوجوب بل لادلالة فيها على لدعي كان ملترماً بضومه؛ 
و التعبير ب «صام رسول الله يَيلةُ» لا يدل على شيء منهماء ثم نسخ وصار 
غير مشروع؛ وعلى ذلك يحمل النهي عن صومه كاملاً في رواية ابن سنان» 


.528٠ معجم رجال الحديث 6 : 87, الرقم‎ )١( 
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ومنها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل 
من الصوم., وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفاً من أن يكون 
يوم العيد(١).‏ 
وبها يحمل الترك في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم على أنه على نحو اللزوم. 

نعم؛ يستحب الإمساك بلا نيّة إلى العصر كما في رواية ابن سنانء وأمّا 
العمومات فهي قابلة للتخصيص برواية ابن سنان وصحيحة زرارة ومحمد بن 
سل 

والنتيجة: حرمة الصوم الشرعي من الفجر إلى الغروب في عاشوراء. 
واستتعياي: الإفشاك هيم المتتراك إلى ها بعد فيا العصر ساعة وقن 
التزم بذلك الشهيد الأؤل في الدروس”, وكذا الشهيد والمحقّق الثانيان”. 

ولا يببعد أن يكون تحريم صومه للعنوان الثانويء مثل كونه يوم حزن 
ونضيينة أو كرحه موائقة عملقة لأعداء أمل الببية كه ويا فعاف عند 
حرمة صوم يوم العيدين. نعمء ذهاب المشهور إلى الاستحباب أو الجواز إذا 
قفنت يوحب الاحسباط فى المسالة: 


كراهة صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء 
)١(‏ لا إشكال في استحباب صوم يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء 
الذي هو أهم من الصوم ولم يكن هلال ذي الحجة مشكركاء ويدلٌ على 
استحبابه صحيحة محمد بن مسلمء عن أبى جعفر 9 قال: «سألته عن 


(؟) مسالك الأفهام ؟ : 78 / جامع المقاصد " :85. 
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صوم يوم عرفة» فقال: من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاءء فإنّه 
يوم دعاء ومسألة فصمهء وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه»”, 
وصحيحة سليمان الجعفري قال: «سمعت أبا الحسن بائذ يقول: كان أبي 
يصوم يوم عرفة في اليوم الحارٌ في الموقفء ويأمر بظل مرتفع فيضرب له 
فيغتسل ممّا يبلغ منه (من) الحرٌ»””". وغيرهما. 

وهل يكره الصوم في هذين الموردين؟ 

يستدل على كراهته في المورد الأقل بصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة: 
وعلى كراهته في الموردين برواية سدير. عن أبي جعفرنائة قال: «سألته 
عن صوم يوم عرفة» فقلت: جعلت فداك إِنّهم يزعمون أنه يعدل صوم 
سنق شال كان أببي لا يصومهء قلت: ولم ذاك جعلت فداك؟ قال: إِنّ يوم 
عرفة يوم دعاء ومسألة, وأتخوّف أن يضعفني عن الدعاءء وأكره أن أصومه, 
وأتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم»””. 

أقول: أمَا صحيحة محمد بن مسلم فهي تاقّة سنداً وكذا دلالة؛ للنهي 
عن صومه في هذه الحالة. 


بحث رجالي في توثيق سدير الصيرفي 
وأمَا رواية سدير فليس في سندها من يخدش فيه إلا سدير الصيرفي؛ 
لأنه لم يشص على وثاقنه. .وقد ييبقدل على وقاكه بأمور: 
الأمرالأقل: رواية ابن أبي عمير عنه بسند صحيح كما ورد في رواية العلل 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 458 ب 57 من أبواب الصوم المندوب» ح 4. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 456 ب 57 من أبواب الصوم المندوب؛ ح . 
(*) وسائل الشيعة ٠١‏ : 510: ب 57 من أبواب الصوم المندوب» ح 5. 


نذا ممعم ممه ممعم مهمه مهمومه ه000 ...0 ككتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
المنقولة في الوسائل”. كما أنه ورد ذلك في أمالي الشيخ الطوسي”. لكن 
الميلك طعيك: 

ويلاحظ عليه: استبعاد رواية ابن أبي عمير عن سدير لاختلاف الطبقة, 
فإنّ سديراً من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق +2 كما نض على 
ذلك الكشي والشيخ”" حيث عدّه من أصحابهم في رجاله؛ فهو من الطبقة 
الرابعة» في حين أنّ ابن أبي عمير من اصحاب الإمام الرضا والجواد به , 
فيونى الطرقة راصن قيهاه لايرو هن .نقلة زا واسطلة: 

لكن النجاشي” نص على أنّ ابن أبي عمير لقي أبا الحسن موسى 391 
وسمع منه أحاديث وكنّاه في بعضها فقال: يا أبا أحمدء كما أَنّ الشيخ© 
نص على أنه أدرك الإمام موسى بن جعفر 3# ولم يرو عنه. والبرقي" عدّه 
في أصحاب الكاظم ثاثلاء ومن الواضح أنّ مثله يمكن أن يروي عمّن يعد 
مين أخديحات الصادق للا إذا عاش بعد وفاته مالكلا لمدّة قصيرة 

ويؤيّد ذلك ثبوت روايته عن جملة من أصحاب الصادق #6 فقط 
مثل معاوية بن عمّارء ومعاوية بن وهبء وعبد الله بن سنان» وأبي بصير 
بناءً على أن يراد به يحيى بن القاسم الأسدي للانصراف. فإِنّه روى عن 
)١(‏ وسائل الشيعة © : 515: ب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة: ح ٠١‏ 


(7) الأمالي : 55, ح ؟41. 

(9) يجال الكشي : ىا الرقم شك فضت ؟/ا” / رجال الشيخ الطوسي لك الرقم دل 
/ لا"ى الرقم ١552‏ / "3؟5, الرقم 5995. 

(:) رجال النجاشي :55 ” الرقم /8/1. 

(0) الفهرست 2,5١8:‏ الرقم /5. 

(5) رجال البرقي : 595 الرقم /01. 
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الإمامين الباقر والصادق يه ومات بعد زمن الصادق بقليل» ومثل عبد 
الله بن بكير الذي روى عن الإمامين الباقر والصادق +22 . 

هذا وقد نقل الكشي” عن نصر بن الصباح أنّ ابن أبي عمير أُسنّ 
من يونسء أي: ابن عبد الرحمن. فإذا عرفنا أنّ يونس ولد في أَيَام هشام 
بن الحكم الذي هلك سنة (150) ه ورأى الإمام الصادق آ بين الصفا 
والمروة ولم يرو عنه كما ذكره النجاشي _كان معنى ذلك أنّ ابن أبي عمير 
ولد قبل ولادة يونسء أي: أنه أدرك الإمام الصادق ثلاء فأيّ محذور في أن 
يروي عن مثل سدير الذي هو من أصحاب الصادق 326 أيضاً؟ 

وقد ذكر السيد الخوئي 25" أن يونس بن عبد الرحمن يمكن أن يروي 
عمّن مات في زمان الإمام الصادق ئة؛ مثل عبيد الله ومحمد ابئّي الحلبي. 

وعلى كلّ حالء فالقاعدة في مثل المقام تقتضي الأخذ بظاهر السند 
الصحيح حيث يمكن ذلك ولا يرفع اليد عن الظاهر إلا إذا نبت عدم 
الإمكان» وقد عرفت أن الأخذ بظاهر السند ‏ أي: رواية ابن أبي عمير 
عن سدير الصيرفي ‏ أمر ممكن إمَا باعتبار أنّ سديراً عاش بعد وفاة 
الصادق نا ولو لمدّة قصيرة. أو باعتبار أن ابن أبي عمير أدرك زمان الإمام 
الصادق ا8ة, وعرفت وجود قرائن على كلا الأمرين. 

نعمء لا ننكر عدم تعارف ذلك في أسانيد الروايات خصوصاً في الكتب 
الأربعةء لكن ذلك لا ينافي ما ذكرناه. 

الأمرالثاني: ما دل على مدحه من الأخبار. مثل ما رواه الكشي في 


.1٠١ رجال الكشي : /5817» الرقم /7/8, ح‎ )١( 
:/2ا؟؟.‎ 5١ معجم رجال الحديث‎ )0( 
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كتابه بسنده عن محمد بن عذافرء عن أبي عبد الله 390 قال: «ذُكر عنده 
شدي تقال سدير غصيدة يكل لوو" ويل ما رواه أيضا بسنده عن 
زيد الشحّامء عن أبي عبد الله لثل - في حديث - أنّه قال: «يا شحّام؛ إنْي 
طلبت إلى إلهي في سدير وعبد السلام بن عبد الرحمن وكانا في السجن, 
فوهبهما لي وخلي سبيلهما»”". 

أقول: أمَا الأولى فهي غير تامّة سنداً؛ لوجود علي بن محمد بن فيروزان 
غير الموثق في السند, وأمَا الدلالة فعن الشهيد” دلالتها على الذمٌ 
والضعف. ولعلّه لدعوى كون المستفاد منها تلوّن سدير وعدم ثباته على 
رأيء فهو كالعصيدة التي تتلوّن بألوان مختلفة. 

وقننه اعضيال ام مزاذ وذالنك 2١‏ سديا لبه حققة والضنة نهنا احعانيت 
ألوانه وأشكاله حسب ظروف التقيّة ونحوهاء فهو يبقى عصيدة بأيّ لون 
تلّنء وهذا إن لم يكن مدحاً فهو ليس ذمّاً كما لا يخفى. 


بحث رجالي في توثيق بكر بن محمد (الأزدي) 
وأمَا الثانية فليس في سندها من يتكلّم فيه إلا بكر بن محمد الأزدي 
الذي وثّقه النجاشى بهذا العنوان قائلاً: «بكر بن محمد بن عبد الرحمن 
بن نعيم الأزدي الغامدي أبو محمد وج في هذه الطائفة» من بيت جليل 
موسى بن عبد السلام. وهم كتبرون: وعقته خنسة» روت أيضأ عن ابي عبد 
)١(‏ رجال الكشي كلى الرقم الال 


() رجال الكشى : 2585 الرقم نفضة 
(*) حاشية خلاصة الأقوال : لالاىء الرقم /191. 
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الله وأبي الحسن ئييهء ذكر ذلك أصحاب الرجال وكان ثقة»”. وذكره الشيخ 
في الفهرست" بهذا العدوان وعده في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم 
والرضاءي””. وذكره البرقي في أصحاب الصادق والكاظم ليه 0. 
وظاهر ما تققدّم اتحاد العنوان؛ وكلام النجاشي صريح في أن بكر بن 
محمد الأزدي هو ابن أخ شديد بن عبد الرحمن بن نعيم. 
نعم يظهر من الكشي” فيما رواه وجود شخص آخر بعنوان بكر بن 
محمد وأنه ابن أخ سدير الصيرفي. 
ويظهر من العلامة في الخلاصة التعدد. حيث ذكر عنوانين: 
أحدخيا: بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي» وقال: «وكان ثقة»)2"7. 
والآخر: بكر بن محمد الأزدي ابن أخ سدير الصيرفي؛ ونقل عن الكشي 
قول محمد بن عيسى العبيدي في أنّه خيّر فاضلء وقال: «وعندي في 
محمد بن عيسى توقف)”". 
وكذا يظهر التعدّد من ابن داود””» حيث ذكر العنوانين» وفي التحرير 
الطاووسي”" اقتصر على الثاني. 
)١(‏ رجال النجاشي : 2٠8‏ الرقم 3/1؟. 
(0) الفهرست : 4807, الرقم 155. 
(؟) رجال الشيخ الطوسي : لال الرقم /194810 / 33”, الرقم 5408 / 01" الرقم 5 0577. 
(5) رجال البرقي : 50؟. الرقم 575 / 28/8 الرقم 50 / 355 الرقم 4. 
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ومن الواضح أَنّ العلامة استند فيما ذكره من التعدّد إلى الكشيء وكذا 
الباقون ظاهراًء ومن هنا ذكر الشهيد في تعليقته على الخلاصة” أنّ بكر بن 
محمد مشترك بين الثقة وبين من لم تثبت وثاقته وإن مدح بطريق غير معتبر. 

واحتمل بعضهم أنّ عبارة: «وبكر بن محمد كان ابن أخي سدير 
الصيرفي» في الرواية الأولى رقم (107) هي للكشي ذكرها في ذيل الرواية, 
وذكر الرواية الثانية رقم )١16١8(‏ كدليل على ما ذكره. 

ويلاحظ عليه: أَنّ هذه الرواية لا تصلح دليلاً وذلك: 

ول لعدم ذكر «الأزدي» فيها فلا يثبت بها أنّ ديرا هوعم بكربن 
محمد الأزدى. 

وثانياً: لم يذكر فيها أنَّ سديراً كان هو الصيرفيء فلعلّه كان لبكر بن محمد 
عم آغر يستى سديراء فلايثبت يها أن سديراً الصيرقي كان عما لبكرين 
محمد الأزدي. 

ولامعتن أن ما ذكر مضي الصمال لاقرية علي 

ويحتمل أن يكون سدير في الواسنن تععيقا ديد وان يكرع 
الصيرفي في الأولى إِما واقع حال أو أنه أضيف بعد توهم أنه سدير لاشتهاره 
بهء والقرينة على ذلك أنّ سديرا الصيرفي ليس ازديًا ولم يذكر ذلك في 
حقّه ولا في حقٌ أبيه حكيم ولا ابنه حنان» بل ذكر أنه مولى ضبّة؛ فكيف 
يكون حهقا لكريى محمد الآزذى القامدى؟ 

وغلى كل .بعال #البيقد مكبر سواء قلذا بالاتجناة وأ سنديراً عر 
شديد في رواية الكشيء أو قلنا بالتعدّد. أمّا على الأول فواضح. وأمنا على 


() حاشية خلاصة الأقوال 5 : لالا؟ء الرقم /191. 
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الثاني فلأنَ بكر بن محمد ابن أخي سدير ممدوحٌ بمدح لا يقصر عن 
التوقيق كسا عرقت ّ 

مضافاً إلى رواية ابن أبي عمير عنه في هذه الرواية المستدلٌ بها على 
وثاقة سديرء والسند صحيح. 

نعم, الكلام في دلالة الرواية على الوثاقة» إذ يمكن أن يقال: 

ولاه أن الرواية لا تدلّ إِلّا على اهتمام الإمام 320 بهذين الشخصينء ودعاء 
الإمام نلق لهما بالفرج» وليس في ذلك دلالة على الوثاقة بالمعنى المقصود 
في المقام أي: الاعتماد عليه في مقام نقل الروايات والأحكام, فإِنّ اهتمام 
الإمام اث عام يشمل جميع الشيعة. 

وثانياً: احتمال التصحيف في سدير وأنّ الموجود هو شديد الذي هو أخ 
عبد الستلام بن غبد الرحسنء:ويكون الدضاء للأخوين» فإذا دلت الرواية 
على التوثيق فهو توثيق لشديد بن عبد الرحمن لا لسدير الصيرفي. 

نعم» المناسب لذلك أن يقال: «أبني عبد الرحمن» لا «ابن عبد الرحمن» 
كما هو الموجود في الرواية. 

الأمرالثالث: إكثار حنان ‏ ابنه الثقة - الرواية عنه حيث روى عنه في 
خمسين مورداً كما يظهر بالمراجعة وهو قرينة على الاعتماد. مضافاً إلى 
ثناء العامّة عليه وتوثيق بعضهم له. 

والظاهر كفاية ما تقدّم لإثبات وثاقة سدير الصيرفي. 

وأمَا الدلالة على الكراهة فتقريبها في الحالة الأولى هو نفس التقريب 
المتقدّم لدلالة الرواية الأولى عليهاء فراجع. 

وما في الحالة الثانية فالتخوّف المذكور إِنّما يكون في حالة الشك في 
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ومنها: صوم الضيف بدون إذن مضيّفه, والأحوط تركه مع نهيه بل 
الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضار١).‏ 
الهلال وعدم رؤية الهلالء فيجري استصحاب عدم دخول الشهر ويحكم 
بأنَ أقل الشهر هو اليوم التالي ليوم الشكء ومن هنا يحتمل أن يكون يوم 
عرفة يوم أضحى في الواقع؛ لاحتمال دخول الشهر في تلك الليلة. 

ومن الواضح أن القاعدة تقتضي جواز صومه اعتماداً على الاستصحاب من 
دون كراهة؛ إذ لا توجد أي حزازة في العمل بالحكم الظاهريء لكن الرواية ظاهرة 
في أَنَ الإمام نلثلا يكره صومه لأجل هذا التخوّفء. وهذه الكراهة لا تكشف 
عن حزازة ومبغوضيّة في الفعلء وإلا لما صمح صومه والتقرّب بهء فلا بدّ أن 
يراد بها قلة الثواب بالنسبة إلى صوم يوم عرفة مع عدم التخوّف المذكور. 

ثم إن الظاهر اختصاص الكراهة بعيد الأضحى؛ لأنه مورد الرواية» ولا وجه 
للتعدي إلى عيد الفطر بدعوى إلغاء الخصوصيّة أو عموم التعليل المستفاد 
من قوله ملا : «وليس بيوم صوم»؛ وذلك لوضوح وجوب صوم الثلاثين من 
شهر رمضان وإن احتمل كونه يوم عيد الفطرء ولا دليل على مطلوبيّة السفر 
وشرك الصوم حتّى يكون تركه مطلوباً. 


كراهة صوم الضيف بدون إذن مضيّفه 


)١(‏ لا يخفى أنَ كراهة الصوم في الموارد السابقة لا تختصٌ بالصوم التطّؤعي 
لإطلاق أدلّتها. بخلاف هذا المورد والمورد الآتي فإنّها تختص بالصوم 
التطوعوى +وسيات النفيه على ذلك: 
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والأقوال في المسألة ثلاثة كما في الجواهر": 

الغول الأقلء الكراهة مطلعاء وقيل» اثه المخهور والمغروق» 

القول الثاني: عدم الجوازء فلا يصمٌ بدون الإذن» ذهب إليه الشيخان 
والمحقّق في المعتبر وابن إدريس والعلامة في التبصرة على ما حكي. 

القول الثالث: التفصيل بين النهي عنه فلا يصمٌ وبين عدم الإذن فيكره. 
ذهب إليه المحقّق في الشرائع. 

والروايات المستدل بها في المقام هي: 

الرواية الأولية رواية القتضيل دن يسان قن أجئ عبد الله ملكلا قال: «قال 
رسول الله يفِيُ: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه 
حتّى يرحل عنهم؛ ولا ينبغي للضيف أن يصمم إلا بإذنهم لثلا يعملوا له 
الشيء فيفسد (عليهم). ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف للا 
يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم»”". 

وقد رواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن الفضيل بن يسار, وذكر طريقه 
إليه في المشيخةء وقال: «وما كان فيه عن الفضيل بن يسار فقد رويته عن 
محمد بن موسى بن المتوكّلء عن علي بن الحسين السعد أباديء عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقيء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن عمر بن 
أذينة. عن الفضيل بن يسار»”؛ وليس في هذا الطريق من يتكلم فيه إ 
شخصان: محمد بن موسى بن المتوكّل؛ وعلي بن الحسين السعد أبادي. 


.1١1/ : 107 جواهر الكلام‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 558: ب 4 من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح .١‏ 
(") من لا يحضره الفقيه 6 .54١:‏ 
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أفنا الأؤل ققد اسعدل السيد الخركي :© علق وتاقنه يمنا قاله السيد 
ابن طاووس في فلاح السائل تعليقاً 5" حديث رواهء وقع في سنده محمد 
بن موسي يتن المشو | «زاورواة الحديع كقاك بالاتقاق) ودضوق الله نوريف 
الاطمثئان بِأَنَ من جملة المتفقين بعض القدماء الّذين نعتمد على توثيقهم» 
ولا أقل من شخص أو شخصين وهو كاف في التوثيق 

وفيه: أنَ هذه العبارة ليست موجودة في بعض نسخ الكتاب كما ذكرناه 
في محله. ومن هنا يحصل التشكيك في صدورها عن السيد ابن طاووس. 

نعمء توثيق العلامة وابن داود" له قد يجعل قرينةًٌ على وجود العبارة؛ 
لاحفسال استنادهما فى التوقيق الها باعتبار عدم وجود التوديق فى شائر 
المعبافر كما فقو لكى التعوزف ليها بتصودام على اسعاذهها أحمد ين 
موسى بن جعفر بن طاووس وما ذكره في كتابه (حل الإشكال) لا على 
أخيه علي بن موسى بن جعفر بن طاووس في كتابه (فلاح السائل). 

والصحيح: الاستدلال على وثاقته بأمرين: 

الأؤل: ترضّي الصدوق عليه غالباً أو دائماً. 

الثاني: إكثار الصدوق الرواية عنه. 

وهذا يكفي للاعتماد على نقله. ويؤيّده ما ذكر في فلاح السائل. 

وأمَا الثاني - أي: علي بن الحسين السعد آبادي ‏ فيمكن إثبات وثاقته 
بأمرين: 

الأول: رواية ابن قولويه عنه مباشرةً في كامل الزيارات. 


.1181/ معجم رجال الحديث 0:18”, الرقم‎ )١( 
.1587 (؟) خلاصة الأقوال : 149, الرقم 58 / رجال ابن داود : 5017" الرقم‎ 
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الثاني: د تعبير أبي غالب الزراري عنه ب «مؤدّبي»" في رسالته المعروفة 
ال كيان في آل أعين, والظاهر أنه من التربية والتعليم» ٠‏ ومنه قوله كله : «أَدّبني 
ربّي فأحسن تأديبي». وفيه دلالة على جلالة الرجل وكونه محل اعتماد. 

ومنه يظهر تماميّة الرواية سنداً. 

وما الدلالة فصدر الرواية يفهم منه أنّ الرجل إذا دخل بلدة فينبغي لأهل 
البلدة من أهل دينه استضافته إلى أن يرحل عنهمء ويفهم من ذيلها أنه لا 
ينبغي للضيف أن يصمم إلا بإذنهم؛ واستفيد منه الكراهة لعدّة قرائن: 

منها: قوله: «لا ينبغي» بدعوى ظهورها في الكراهة. 

وقيده أى التسغقاة من الكلمة ما مساوق وال يناسي)اد.ومقة قوله ال + 
( وَمَاعَلَّمْنَاُ الّعْرَوَمَا يفي َكُ 4”. وهو أعمّ من الحرمة والكراهة؛ لأنّ فعل 
المكروه كفعل الحرام لا 3 الإنسان المسلم. 

ومنها: قوله يَيُ: «لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم» كتعليل للحكم 
فإنه ظاهر في عدم كونه إلزاميّا؛ لأى صوم الضيف بدون الإذن لا يستلزم 
فساد الطعام بحيث يتوقف ارتفاع الفساد على الاستئذان حتى يدل على 
حرمة الصوم؛ لإمكان رفع هذا المحذور بإعلام المضيّف أو افتراض العلم 
بأنَ الطعام لا يفسد بالتأخير. 

والحاصل: أنّ صومه بدون الإذن لو كان يستلزم فساد الطعام وتلفه أمكن 
أن يكون النهي عنه تحريميّاً لكنّه ليس كذلكء فلا يكون النهي إلا تنزيهياً 


)١(‏ رسالة أبى غالب الزراري وتكملتها : ؟17. 


0 سورة يسن‎ (١ 
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ووكرع العليل بامال أىيكون موجياً لفساد الطعام؛ ومن الواضح أنّ 
مجلود ذلك لا يقتنضي التتحريم: 

ومنها: قوله تَكُ: «ولا ينبغي لهم أن يصوموا إِلّا بإذن الضيف». فإنّه مع 
عدم الالتزام بالحرمة وبقرينة وحدة السياق لا يكون الحكم الأول تحريميّاً بل 
تنزيهيّاً بمعنى قلّة الثواب بالنسبة إلى صوم الضيف مع الإذن» وكذا المضيّف. 

وهذه القرينة غير تامّة عند جملة من الفقهاء ومنهم السيد الخوئي؛ أن 
قيام الدليل من الخارج على عدم حرمة صوم المضيّف بدون إذن الضيف 
المانع من الأخذ بظاهر «لا ينبغي» في التحريم فيه لا يمنع من الأخذ بذلك 
في صوم الضيف بدون إذن مضيّفه. 

الرواية الثانية: رواية هشام بن الحكمء عن 5 عبد الله اكلا قال: «قال 
رسول الله ييُ: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن صاحبه؛ ومن 
طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلا بإذنه وأمره. ومن صلاح العبد 
وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوهاً إلا بإذن: مولاه وأسرده ومن بتر 
الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعاً إِلّا بإذن أبويه وأمرهماء وإِلّا كان الضيف 
جاهاا ركان المر#عاصية: وكان العن فايقا عاصيا وكام الول غافا 8 

وقدتوواها الصدوق فى التقيه بالناده عن تقبط ب ضالاع عن نان 
بن الحكمء ورواها في العلل عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن محمد 
بن أحمدء عن أحمد بن هلال؛ عن متروك بن عبيدء عن نشيط بن صالح» 


عن الحكم بِيّاعَ الكرابيس. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 07: ب ٠١‏ من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح ؟. 
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ورواها الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن أحمد. 
عن أحمد بن هلال؛ عن متروك بن عبيدء عن نشيط بن صالح؛ عن هشام بن 
الح 

ما الأول فيلاحظ عليه بجهالة طريق الصدوق إلى نشيطء فإنّه غير 
بكري المشبيخة ينام من طرق اندر 

وأمَا الثاني فهو تام إذا قلنا بوئاقة أحمد بن هلال مطلقاً أو عندما يروي 
عنه مثل محمد بن أحمد بن يحيى في المقامء وقلنا بأنَ «الحكم بيّاع 
الكرابيس» الموجود في سند العلل تصحيف «هشام بن الحكم بيّاع 
الكرابييس». وقد نض الصدوق في المشيخة في طريقه إلى هشام بن 
الحكم على تلقيبه ب «بيّاع الكرابييس». 

وأمَا الثالث ففيه أحمد بن هلالء فإذا قلنا بوثاقته كما هو الصحيح ‏ 
كان تامّاً لوثاقة جميع من ذكر في السند. 

وأمَا الدلالة فقد جاء في تقريرات السيد الخوئي:#” أنَ الجمود على 
ظاهر الرواية غير قابل للتصديق؛ للقطع بعدم 7 المرأة ولا فسق العبد 
ولا عقوق الولد بمجورّد عدم الإذنء ولم يقل بذلك أحد فيما نعلمء فلا بدّ 
من التصرّف فيها 

وقد يقال: إِنَ ذلك يكون بحملها على صو النهي ليتحقّق العصيان 
والفسق والعقوقء وهكذا بالنسبة إلى صوم الضيفء ويحمل الجهل المنسوب 
إليه على جهله بما يجب عليه شرعاً من رعاية حقٌ المضيّف مع النهي. 


.7” 54: 9 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
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ولكن لا يتعيّن الحمل على ذلك؛ لإمكان أن يراد من عصيان المرأة 
وقشتق العيدها إذا كان الضوه عنافبا لحق التزوم والمولى»"فإثه يحرم بيد 
حّى مع عدم النهيء ويتحقّق العصيان. 

وأمَا عقوق الوالد فيراد به ما إذا تأَذّى الوالد بصوم الولد. فيكون حراما 
وإن لم ينه عنه ويتحقّق العقوق. 

وعليه فلا وجه للتفصيل المنسوب إلى المحمّق بين النهي فلا يصمّ 
وبين مجرّد عدم الإذن فيكره. 

ثم ذكر أَنَ المستفاد من الرواية المبالغة في تحمّق ما اشتملت عليه من 

العصيان والفسق والعقوق وهو يناسب الكراهة؛ فالصوم مع عدم الإذن مكروه 
ما لم يستلزم التحريم بعنوان آخر من تضييع الحق أو الإيذاء أو نحوهما. 

لكن يمكن أن يقال: إِنّ فقرة الاستدلال لا يوجد فيها ما يوجب ظهورها أو 
حملها على التحريم. 

ما قوله: «من فقه الضيف» فواضح؛ لأنّه يناسب الكراهة لا التحريم. 

وأمَا قوله: «وإلاكان الضيف جاهلاً» فلأ المراد به ظاهراً الجهل بقواعد 
الضيافة المقرّرة عرفاً حي حيث إن صومه من دون الإذن يعد د عرفاً عدم مراعاته 
للآداب العرفيّة. ومن الواضح أنّ هذا لا يصل إلى حدّ الحرمة. 

والحاصل: أنّ المراد بالجهل ما ذكرناه لا الجهل بالحكم الشرعيء أي: 
عدم صحّة الصوم بدون الإذن وبطلانه لعدم القرينة عليه وإن لم نستظهر 
ما ذكرناه فلا أقل من عدم ظهور فقرة الاستدلال في التحريم؛ ومرجعه إلى 
بيان حقٌ المضيّف على الضيف وهو حقٌ الاستئذان في الصوم. 

بقي الكلام في أن الحكم المستفاد من النصوص السابقة ‏ أيّ شيء 


فصل في أقسام الصوم ااا 0 000 1100 
كان هل يختصّ بالصوم التطوعي أو يشمل الصمم الواجب إذا كان موشعاً 
وإلافلا إشكال في عدم اعتبار الإذن فيه؟ 

النحروق والتشهو الالتساض على اقل ولشيان السبد الشونى 25" 
مستدلاً عليه بأَنّه يقع التعارض بين صحيحة الفضيل بن يسار الدالّة على 
اعتبار الإذن في جميع أقسام الصوم بالإطلاق وبين معتبرة هشام بن الحكم 
الدالّة بمفهومها على عدم اعتبار الإذن في موارد انتفاء الوصف في الجملة, 
ومن الواضح أنّ عدم اعتبار الإذن في بعض أقسام الصوم ينافي اعتباره 
في جميع أقسامهء وبعد التعارض لا بد من الاقتصار على المقدار المتيقّن 
الذي تتفق عليه الروايتان وهو الصوم التطوّعيء ويرجع فيما عداه من سائر 
أقسام الصوم إلى إطلاق أدلتها. فإنَ مقتضاه مشروعيّة ذلك الصوم مع الإذن 
وبدونهء وعليه يختص الحكم بصوم التطوع. 

هذا بناءً على دلالة التقييد بالوصف على المفهوم في الجملةء وآمّا إذا 
قلنا بالمفهوم بنحو السلب الكلّي فالتعارض أوضح. 

والكلام يقع في كيفيّة حل هذا التعارض: فتقول: 

ما إذا قلنا بالمفهوم بنحو السلب الكلّي فالحل يكون بتقييد المنطوق 
بالمفهوم للأخصيّة, كما في مثل «أكرم العلماء» و «أكرم العلماء إذا كانوا 
عدولاً» وقلنا بمفهوم الشرطء فإِنّ الجمع يكون بالتقييد؛ لأنّ المفهوم أخص 
من المنطوق, ويخرج حينئذٍ عن المنطوق كل ما يشمله المفهوم؛ أي: جميع 
أقسام الصوم غير التطؤعيء فيتّحد مفاده مع المقيّدء والنتيجة اختصاص 
الحكم بالصوم التطّعي. 
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وأمَا إذا قلنا بالمفهوم في الجملة وبنحو السلب الجزئي فالحل لا يكون 
بالتقييد كما في السابق؛ لأنّ المفهوم حينئنٍ يدل على انتفاء الحكم عن 
بعض موارد انتفاء الوصف لا جميعهاء وحيث إِنّ هذا البعض غير معيّن من 
جهة المفهوم أو غيره فلا مجال للتقييد؛ لأنّ تقييد المطلق بإخراج بعض 
معيّن منه كالموشع ‏ مثلاً- غير ممكن؛ لعدم دلالة المفهوم على ذلكء وآمّا 
تقييده بإخراج بعض غير معيّن وإن كان يدل عليه المفهوم إلا انّ ذلك غير 
نافع؛ لبقاء التردّد في الموسع ‏ مثلاً ‏ وأنه هل هو ذلك البعض الذي دل 
المفهوم على انتفاء الحكم فيه حتّى يلتزم بعدم اعتبار الإذن فيه أو أنه غيره 
حتّى يدخل في المطلق ويلتزم باعتبار الإذن فيه. 

ومن هنا ذكر السيد الخوئي: لزوم الاقتصار في مثل هذه الحالة على 
المقدار المتيقن الذي يتّفق عليه الدليلان وهو صمم التطوّعء ويرجع فيما 
عداه من أقسام الصوم إلى إطلاق أدلّتها. 

وقد يقال: إِنّ المتعيّّن عند الشك في اعتبار الإذن في قسم من أقسام 
الصوم الواجب ‏ كالموسّع ‏ الرجوع إلى إطلاق صحيحة الفضيل بن يسار 
الدالّة على اعتبار الإذن؛ لأنّ هذه الصحيحة تشمل بإطلاقها الواجب 
الموشعء والخارج منها هو الواجب المضيّقء لقيام الضرورة والإجماع على 
عند اعضار الإان 'فيه: 

ومعتبرة هشام بن الحكم تدلّ بمفهومها على عدم اعتبار الإذن في بعض 
أقسام الصوم الواجبء والمتيقّن من ذلك الواجب المضيّق؛ إذ لا يحتمل 
أن لا يعتبر الإذن في غيره ويعتبر فيه مضافاً إلى الضرورة والإجماع المشار 
إليهماء وأمَا الواجب الموشع فيبقى مشكوكاً ولا يعلم خروجه من إطلاق 
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ومنها: صوم الولد بدون إذن والده(١)‏ 
صحيحة الفضيل؛ لأنّ معتبرة هشام لا تدلّ بمفهومها على عدم اعتبار الإذن 
فيه بعد كون المتيقن من مفهومها الواجب المضيّق, والالتزام بعدم اعتبار 
الإذن فيه يكفي لرفع محذور اللغويّة من التقييد بالوصف. 

وعليه يتعيّن الرجوع في الواجب الموشع إلى صحيحة الفضيل وهي 
أخصّ من دليل الواجب الموسّع الدال على مشروعيّته مع الإذن وبدونه» في 
حين أنّ صحيحة الفضيل تدل على اعتبار الإذن في الواجب الموسع. 

وحينئذٍ نصل إلى نتيجة مخالفة لما ذكره وهي اعتبار الإذن في الموشع 
وعدم الاختصاص بصمم التطوع. 

بل يمكن أن يقال: بعدم التعارض بين الروايتين أساساً بعد فرض قيام 
الإجماع والضرورة على عدم اعتبار الإذن في الواجب المضيّق؛ لأنّ ذلك 
يستلزم خروجه عن إطلاق صحيحة الفضيلء ويستلزم كونه المتيقن من 
البعنض الذي دلت معترة هام على عندم اعتبار الإذن فيه فلا تعارض؛ 
لأنَّ صحيحة الفضيل تدلّ على اعتبار الإذن في صوم التطوّع والموشع. 
والمعتبرة بمنطوقها تدلّ على اعتبار الإذن في صوم التطوّع وبمفهومها على 
عدم اعتباره في المضيّق فأين التنافي؟ 

وعليه يتعبّّن الأخذ بصحيحة الفضيل وإثبات اعتبار الإذن في الموشع. 


كراهة صوم الولد بدون إذن والده 


)١(‏ كما عليه جماعة منهم المحمّق في الشرائع والعلامة في جملة من 
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كتبه” وغيرهماء وذهب جماعة آخرون إلى القول بالحرمة منهم المحقّق في 
النافع والشهيد في الدروس” وغيرهما. 

واستدلٌ للثاني بمعتبرة هشام الدالّة على أنّ صومه بدون الإذن عقوق 
وهو حرام وسبب المحرّم محرّم أيضاً. 

ويلاحظ عليه: أنّ العقوق له معنى عرفي لايق بمجرّد عدم الإذن 
خصوصاً مع عدم علم الوالد, إذ كيف يصمٌ أن يقال: إِنّ الولد إذا صام 
تطؤعاً بدون أن يأخذ الإذن من والده يكون عاقٌاً له ولم يكلن عالماً نصومة؟ 
ومن هنا يترجّح حمله على المبالغة في تحقّق هذه العناوين المذكورة فيها 
كنا ذكره السحيل الخوني 5ك ”". وهولا يتاسب التحريم. 

ويشهد لذلك قوله يي في صدور الرؤانلة رمن بد الول يراليه ألا 
يصوم إِلَا بإذنه» مع أَنَ البرّ بالوالدين ليس واجبا نما هو من المستحبات 
المؤكّدة. فإِنّ ذلك قرينة على أنّ قوله ييه فى ذيلها: «وإِلا ... كان الولد 
عاقَأ» إَما هو من جهة ترك البرّ بالوالد. فأطلق العقوق عليه لعدم بره 
بوالده. فلا يدل على الحرمة لعدم حرمة ترك البرٌ. 

وقد يقال: إِنّ العقوق وإن كان لا يتحقّق بمفهومه العرفي بمجرّد عدم 
الإذن لكن يمكن فرض أنّ إطلاقه عليه من باب التعبّد به لغرض التعبّد 
بحكمه؛ أي: الحرمة؛ نظير «الطواف صلاة». 

وفيه: أنّ هذا وإن كان ممكناً إلا أن ما ذكرنا من الشاهد يرجح الحمل 
على المبالغة. 
)١(‏ شرائع الإسلام :١‏ 184 / منتهى المطلب 4 : ٠41‏ / تذكرة الفقهاء ” : 57. 
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بل الأحوط تركه(١)‏ خصوصاً مع النهي(؟) 


)١(‏ هذا الاحتياط استحبابي لما تقدّم. 


(5) قد يقال بالحرمة إمَا لصدق العقوق مع النهي كما هو غير بعيد وفاقاً 
لجماعة. وإمّا لوجوب إطاعة الوالد المستلزم لحرمة الفعل الذي يتحقّق به 
عدم الإطاعة. 

لكن الظاهر أنَ الأدلّة لا تساعد على القول بوجوب الإطاعة. 

أما الآيات المتعّضة لذلك فلا دلالة فيها على ذلك وإئما تدلّ على 
حرمة قول: رقنا وحرمة نهرهما ووجوب المصاحبة معهما بالمعروف 
والإحسان إليهما ونحو ذلكء وليس في ذلك دلالة على وجوب الإطاعة. 

نعمء قوله تعالى: 8 وَإِنْ جَامَنَاكَ لِتُشْرِكَبي مَالَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قَلاتُطِعْهُمَا 24 
قد يدعى دلالته عليه بتقريب أنه يدلّ بمنطوقه على حرمة إطاعتهما على 
المعصية وبمفهومه على وجوب إطاعتهما في غير مورد المعصية. 

وفيه: أنها تدل ‏ إذا سلّمنا بالمفهوم ‏ على عدم حرمة إطاعتهما في غير 
مورد المعصية لا على وجوبه. 

وأمَا من النصوص فهناك روايات كثيرة تتعرّض لذلك ذكرها في الكافي 
في باب البرّ بالوالدين من كتاب الإيمان والكفر". وأقواها من حيث الدلالة 
رواية محمد بن مروان قال: «سمعت أبا عبد اللهئ9ة يقول: إِنَّ رجلا أتى 
النبي يديه فقال: يا رسول اللهء أوصنيء فقال: لا تشرك بالله شيئاً وإن حُرقت 


)00( سورة العنكبوت 2/3 
إفقة الكافي ؟ :لامء باب البدٌ بالوالدين. 
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بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه(1١).,‏ والظاهر جريان 

الحكم فى ولد الولد بالنسبة إلى الجدّ5. والأولى مراعاة إذن 

الوالدة(7), ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد(6). 

وأما المحظور منه(0) ففي مواضع أيضاً: 

والعار وغليم الأ وقلبات نطية ع بالإننا ودووالتياك تاطعهها ويرقها دين كانا 

أو ميّتين» وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإِنَ ذلك من الإيمان»”. 
لكنّها غير تامّة سنداً بخالد بن نافع المجهول ومحمد بن مروان المشترك 

بن جماغة لاس لهم من الترقيق 

)0( بلا إشكال؛ لحرمة إيذائه, وحرمة الإيذاء وإن 0 كانت لا تختم تختصٌ بالوالدين 

(# لسمول التصن الوارذ فيه لفل الوله والوالف ل زولك الولد» وإن كل وللحد 

وإنغاة لأخ وله الولد ولد سفيقة للحت: كما أخ الحِد والدٌ حققة الحفين: 

(*) ظاهر معتبرة هشام اعتبار إذنها كالوالد. فلا موجب للتفريق بينهما. 


(5) لحرمة إيذاء الوالدة كالوالد. 
تحقية في أنّ حرمة العبادة ذاتيّة أو تشريعيّة 


(6) وقع الكلام في أن حرمة العبادة هل هي ذاتيّة بعد الفراغ عن ثبوت 
الحرمة التشريعيّة أولا؟ وينبغي الكلام في عدّة مقامات: 


)0( الكافي ؟ 4قاح 5. 
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المقام الأقل: في إمكان أن تكون الحرمة ذاتيّةء فقد استشكل في ذلك 
لأنَ عباديّة العبادة تنشاً من تعلق الأمربهاء وتتوقف على الإتيان بها بداعي 
ذلك الأمرء ومع تعلّى الأمربها لا يتعلّى بها النهي؛ لاستحالة اجتماع الأمر 
والنهي في شيء واحد. نعمء لا مانع من الحرمة التشريعيّة. فإنها تجتمع مع 
الأمربهاء كما لا يخفى. 

وفيه: أنَ هذا الإشكال لا يجري أساساً في العبادات الذاتيّة بناءً على 
تحقّقها كالسجود مثلاً؛ لأنَ عباديّتها لاتنشأ من تعلّق الأمربها حتّى يقال: 
إِنّه لا يجتمع مع النهي وإِنّما هي عبادة بذاتها وفي حدّ نفسهاء فلا مانع من 
تعلّق النهي بها وتكون حرمتها ذاتيّة» ولا دليل على أنّ كل سجود لا بد أن 
يكون مطلوباً. 

وما العبادات التي تكون عباديّتها متوقفة على تعلّى الأمر بها كالصوم 
والصلاة فالجواب يكون بما ذكروه من أَنّ النهي يتعلّق بذات العمل الذي 
هو عبادة ومأمور به لولا النهي. فلا يلزم اجتماع الأمر والنهيء فصوم يوم 
الغي المتين عفد عينادة يعتى أقد التو أمريد لكاق عيباذ# والنهى بينعلق 
بالعبادة بهذا المعنى؛ ومن الواضح أَنّه لا مانع من تعلّق النهي بصوم العيد 
مشلاً الذي هو عبادة لولا النهي عنه. ولا يلزم الاجتماع. 

المقام الثاني: في ثمرة القول بالحرمة الذاتيّة. وقد ذكروا أن الثمرة تظهر 
في إمكان الاحتياط إذا لم نقل بالحرمة الذاتيّة وكانت الحرمة تشريعيّة 
فقطء وعدم إمكانه إذا قلنا بها. 

وهذه الثمرة إِنّما تظهر فيما إذا ثبت بالدليل أنَّ هذا اليوم عيدٌ ‏ مثلاً ‏ 
واحتمل أنه ليس عيداً واقعاًء أي: احتمل أنّ صوم هذا اليوم مطلوبٌ واقعاً 
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فهنا يقال: إنّه إذا كانت حرمة صوم العيد تشريعيّة فقط أمكن الاحتياط بأن 
يصوم هذا اليوم برجاء المطلوبيّة فإنّه على تقدير أن لا يكون عيداً يتحقّق 
الامتشال؛ لأنْه جاء بالمطلوب الواقعي بقصد التقرّبء وعلى تقدير كونه عيداً 
فلم تصدر منه مخالفة ولا ارتكب حراماً؛ لأنّ الحرمة تشريعيّة حسب الفرض 
وهو لم يكن مشرّعاً. 

وأتنا إذا كلها بالسمة الذاسة قلا سكن الأحفاظ بالإتناى به برجاء 
المطلوبيّة؛ لأنه فَعَل حراماً وارتكب مخالفة على تقدير أن يكون عيداً وهذا 
عاذق الساط: 

وقد يقال: إِنّه لاثمرة عمليّة؛ لأنه إذا صام برجاء أن لا يكون يوم عيد فإن 
لم يكن عيداً في الواقع وكان ذلك اليوم هو الثلاثون من شهر رمضان فقد 
حصل الامتثال ولم يصدر منه حرام سواء قلنا بالحرمة الذاتيّة أولاء وإن 
كان عيداً في الواقع فلا حرمة عليه؛ لأنّه لم يأت بالعبادة أصلاً حتّى تكون 
حرمة؛ فإنّه قصد الصوم العبادة على تقدير أن يكون مطلوباً بأن لا يكون 
عيداً. وهو معنى إتيانه برجاء المطلوبيّة؛ فإذا لم يحصل المعلّق عليه - أي: 
المطلوبيّة ‏ لم يحصل المعلّق وهو الصوم العبادة. نعم جاء بذات العمل 
ولا يحتمل حرمته من دون فرق بين القول بالحرمة الذاتيّة وعدمه. 

والحاصل: أنّ المكلّف إذا صام ذلك اليوم الذي هو عيدٌ حسب الأدلة 
بقصد أمره الجزمي فقد فعل حراماً حتماً؛ للتشريع سواء قلنا بالحرمة الذاتيّة 
أولاء وإذا صامه بقصد أمره الاحتمالي فلا حرمة عليه حتّى إذا قلنا بالحرمة 
الذاتيّة؛ وذلك لأنّه لم يأت بالصوم العبادة حتّى يكون محرّماً بحرمة ذاتيّة؛ 
لأنَ قصد العباديّة والتقرّب معلّى على تقدير المطلوبيّة, وأمَا على تقدير 
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عدم المطلوبيّة فلم يقصد الصوم العبادة. وعليه فعلى تقدير عدم المطلوبيّة 
فلم يتحقّق منه المنهئ عنه. نعم؛ ما صدر منه هو مجرّد الامتناع عن 
المفطراتء ولا يحتمل حرمته. 

واعترض عليه يأثنا إذا قلنا بالحرمة الذاتية استناداً إلى ما سيأتي من 
الأدلّة فإنّ مقتضى إطلاق تلك الأدلّة حرمة الصوم ‏ مثلاً ‏ سواء قصد 
أمره الجزمي أو قصد أمره الاحتمالي؛ فإِنّ الفعل على كلّ حال يكون حراماً 
والإتيان به برجاء الأمرلا يرفع الحرمة؛ وما استدلٌ به غيرتام؛ لأنَّ القصد أمر 
واقعي يدور أمره بين الوجود والعدمء ولامعدى لأن يكون معلقاً على شيء 
بحيث ينتفي بانتفاء المعلّق عليه كما هو الحال في سائر الأمور الواقعيّة 
مثل ضرب زيدء فإنّه لا معنى لكونه معلّقاً على كونه عدواً بحيث ينتفي إذا 
تبيّن كونه صديقه. نعم» يصحٌ التعليق في الأمور الاعتباريّة كالبيع والزواج 
وقوه 

فالصحيح: أنّ القصد متحقّق وغير معلّقء غايته أنّه نشأ من احتمال 
الأمرلا من الجزم بهء وهذا لا يعني التعليق بالمعنى السابق. 

وفيه: أنّ القصد تابع لمعلقه قاذ كان التصيود: امسر واتقها لا يحصيل 
بالقصد مثل الضربء فلا يمكن فيه التعليقء لا تعليق القصد ولا تعليق 
الضربء وأمَا إذا كان المقصود أمراً يحصل بالقصد كالاحترام والتعظيم 
فيمكن أن يكون قصده معلقاً على شيء مثل قصد احترام شخص بالقيام 
له معلّقاً على كونه عالماً مثلاًء فمع كونه جاهلاً لا قصد لاحترامه. 

ومن الواضح أنّ العبادة أمر قصدي لا تتحقّق بغير القصد.ء فيمكن أن 
يكون قصدها معلّقاً على شيء. 
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والصحيح في دفع الإشكال عن الثمرة أن يقال: إِنَ المنهي عنه ليس هو 
العبادة الفعليّة الصحيحة حتى يقال: إِنها لا تتحقّق على تقدير كون اليوم 
عيداً لأ قصدها معلّقى على عدم كونه عيداًء بل المنهى عنه هو العبادة 
التي لولا النهي لكانت صحيحة كما تقدّمء والعبادة بهذا المعنى تتحقّق من 
المكلّف إذا صام برجاء المطلوبيّة على تقدير أن يكون اليوم عيداًء فإِنّ 
صومه لولا النهي عبادة» فلا يمكنه الاحتياط التام. 

المقام الثالث: فيما استدل به للحرمة الذاتيّة» وهو أمور: 

الأمرالأقل: أنّ ظاهر أدلّة تحريم هذه العبادات هو تحريم الأفعال 
الخارجيّة. أي: تحريم الإمساك عن نيّة في الصوم وتحريم أفعال الصلاة 
في صلاة الحائض وهكذاء وهذا يناسب الحرمة الذاتيّة لا التشريعيّة؛ لآنّ 
موضوع التشريعيّة هو التشريع؛ وهو أمر قصدي قلبي. 

وقبفه أنه يمكن الالتزام بالحرمة التشريعيّة مع المحافظة على هذا الظهور 
في الأدلّة؛ وذلك لأنّ حرمة التشريع لا يراد بها حرمة القصد والأمر القلبي؛ 
وإِنّما المراد ‏ ظاهرا ‏ تحريم العمل الذي يتحقّق التشريع به وإلا فمجرّد 
قصد التشريع من دون أن يتمثل في عمل خارجي لا يظن الالتزام بحرمته. 
ومع التنرّل فلا مانع من أن يتصف الفعل الخارجي الذي يتحقّق به التشريع 
بالحرمة كما قد يقال نظير ذلك في باب التجرّي. 

هذا مضافاً إلى ما سيأتي من أن الحرمة في المقام وأمثاله ظاهرة في 
الإرشاد إلى اعتبار شيء في التكليف وهو أن لا يكون اليوم يوم عيدء وليمست 
الحرمة تكليفيّة حتّى يقال: إِنّ ظاهر أدلتها تحريم الأفعال الخارجيّة. 

الأمرالثاني: دعوى أَنّ النهي عن العبادة والأمر بتركها في أدلّة المنع - بل 


فصل في أقسام الصوم 11010 0 0 100 
نفس التعبير بالحرمة في بعضها ‏ ظاهر في الحرمة الذاتيّة. مثل قوله اظيا : 
«دعي الصلاة يام أقرائك»: وقوله: «صوم الفطر حرام» وغيرها. 

وفيه: أن هذه الأدلّة وإن كان لها ظهور في حرمة الشيء ذاتاً إلا أ هذا 
الظهور يؤخذ به فيما إذا كان متعلّق النهي أو الحرمة فعلاً خارجيّاً كالزنا 
وشرب الخمر ونحوه. وما إذا كان عبادة أو معاملة فيوجد ما يمنع من الأخذ 
بهذا الظهور وهو تعارف استعمال النهي في هذه الموارد في الإرشاد إلى 
بيان شروط التكليف أو المكلّف به ونحو ذلك مما يرجع إلى بيان حدود 
التكليف. مثل النهي عن الصلاة في الشوب النجس «في المكان المغصوب 
وعارياً وخلف الفاسق في صلاة الجماعة وهكذاء فإنها إرشاد إلى مانعيّة 
هذه الأمور أو شرطيّتها في الصلاة. 

الأمرالثالث: دعوى دلالة جملة من النصوص على الحرمة الذاتية: 

منها: صحيحة خلف بن حمّاد الكوفي - في حديث ‏ قال: «دخلت 
على أبي الحسن موسى بن جعفر .39 بمنى فقلت له: إنّ رجلاً من مواليك 
تزوع جارية عنصم ل يتلميف» قلا أنتضهنا سال اندم فمكك سافلا 9 
ينقطع نحواً من عشر ام وإنّ القوابل اختلفن في ذلك, فقال بعضهنٌ: دم 
الحيضء وقال بعضهن: دم العُذرةء فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال: فلتتق اللهء 
فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الظهر وليمسك 
عنها بعلهاء وإن كان من العُّذرة فلتتق الله» ولتتوضأ ولتصل ويآتيها بعلها إن 
أحت ذلك فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتّى يفعلوا ما ينبغي؟ قال: 
فالتفت يميناً وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحدء قال: ثم نهد 
إلى فقال: يا خلف. سرّ الله سرّ الله فلا تذيعوه, ولا تعلّموا هذا الخلق أصول 
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دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلالء قال: ثم عقد بيده 
البسرى تسعينء ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليَاَث تُخرجها إخراجاً 
رقيقاً فإن كان الدم مطؤقاً في القطنة فهو من العُذرة وإن كان مستنقعاً في 
القطنة فهو من الحيضء قال خلف: فاستخمّني الفرح فبكيت» فلمًا سكن 
بكائي قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداكء من كان يحسن هذا غيرك؟ قال 
فرفع يده إلى السماء وقال: ني والله ما أخبرك إلا عن رسول الله ييه عن 
جبرئيل» عن الله وق »”. 

ويمكن تقريب الاستدلال بها ببيانين: 

البيان الأؤل: أن يقال: إِنّ الرواية ظاهرة في كون ترك الصلاة حال الحيض 
من التقوىء ولو كانت الحرمة تشريعيّة فقط لما كان تركها من التقوى, بل 
يكون فعلها والإتيان بها من التقوى بأن يأتي بها لا على نحو التشريع بل 
برجاء المطلوبيّة واحتمال الأمر. 

البيان الثاني: أن يقال: إِنَ الإمام 9 حينما أمرها بالإمساك عن الصلاة 
كان ناظراً إلى ما قاله فقهاء العامة وفي مقام الردّ عليهم؛ وحيث إِنّ أمرهم 
لها بالصلاة من باب الاحتياط بدعوى أَنْها إن كانت طاهرة بأن كان الدم دم 
عُذرة فقد جاءت بوظيفتهاء وإن كانت حائضاً فلم ترتكب حراماً لا من جهة 
التشريع لأنها صلّت بداعي الأمر الاحتمالي لا الجزميء ولا من جهة الحرمة 
الذاتيّة لأنَ المفروض عدمهاء فلو كانت الحرمة تشريعيّة ققط فلا وجه 
لمنعها من الإتيان بها احتياطاً. كما لا وجه لردّ ما قاله فقهاء العامّة» فيفهم 
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فن رك هنا قالوه وأمرها بعك الصلاة حاطأ أ الضلاة مكمه عليها والدذات؛ 
لاع الملا حرطو كرم مضية حت ذا عاك ييا ببجاء البطلوقة 

ونوقش في الثاني بأنّه لا يظهر من الرواية أَنّ فقهاء العامة أمروها بالصلاة 
من باب الاحتياط وبرجاء المطلوبيّة. بل ظاهرها أنّهم أمروها بالصلاة كما 
كانت تصلّي في الأيْام السابقة» أي: بقصد أمرها الجزمي؛ لأنها إن كانت 
طاهرة فقد أتت بوظيفتهاء وإن كانت حائضاً لم تضرّها الصلاة. وقد غفلوا 
عن أنّ ذلك تشريع محرّم, والإمام 3 لم يرتتض ذلك وأمرها بالإمساك عن 
الصلاة. أي: عن تلك الصلاة التي أمرها بها الفقهاء. وهي الصلاة بقصد 
أمرها كصلاتها في الأيَام السابقة» فلا تعرّض في الرواية لحكم إتيان الصلاة 
بداعي احتمال الأمر نفياً ولا إثباتاً حتّى يقال: إِنّ منعه عنها يدل على 
الحرمة الذاتيّة» وإلا فلا وجه للمنع. 

ويلاحظ على هذه المناقشة: 

ولا أنّ الرواية ليس فيها ما يدل على أن الإمام ءاة كان ناظراً في 
جوابه إلى ما قاله فقهاء العامّة؛ لأنّ الراوي عندما اجتمع بالإمام 0 لم 
ينقل له ما قاله هؤلاء حسب الرواية رغم أنه نقل كل التفاصيل بما فيها 
اختلاف القوابلء وأمّا قوله ثلا في ذيل الرواية: «فلا تذيعوه ولا تعلّموا هذا 
الخلق ... الخ» فهو مرتبط بما ذكره من كيفيّة تمييز دم الحيض من دم 
الشدذو بلاغلاقة ليما قاله النقها: 

وثانياً: أن جواب الإمام ااا ظاهر في أَنّ أمره بالإمساك عن الصلاة إِنّما 
هو في فرض تبيّن كون الدم دم حيضء كما أنّ أمرها بالصلاة هو في فرض 
تبن كونه دم عُذرة» ولا يظهر منها تعيين الوظيفة قبل تبيّن الحالء أي: في 
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فرض الشك والتردّد. وأنّه يجوز لها أن تصلّي برجاء الأمر حتّى لاتدلٌ على 
الحرمة الذائتلاه أو لا يجوز ليا ذلك عق فدل عليها: 

ومن هنا يقوى احتمال أن يراد من الأمر بالاتقاء وجوب الفحص بقرينة 
تفريع قوله 38 : «فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة» على الأمر 
بالاثتقاء» فإنّه يناسب إرادة وجوب الفحصء ويراد أنه مع التردّد لا بد من 
الفحص وتشخيص نوع الدم.ء فإن كان دم حيض وجب ترك الصلاة» وإن 
كان دم غذرة وجبت عليها الصلاة. 

ومن الواضح أَنَّ هذا لا معنى لتفريعه على الأمر بالاثقاء إذا أريد به الأمر 
بالاحتياط بإتيان الصلاة. فإِنّ المناسب أن يُفرّع عليه ما قاله فقهاء العامّة 
من أنه إن كان من دم الحيض لم يضرّها الصلاة وإن كان دم عُذرة كانت 
قد أَدّت الفرض أو نحو ذلكء ولا يصمّ تفريع ما ذكر في الجواب عليه؛ لأنه 
قد فرض في الاحتياط ترك الصلاة أو فعلهاء فلا معنى لتفريع الأمر بالترك أو 
الأمر بالفعل عليهء كما لا يخفى. 

وعليه فالرواية ليست في مقام بيان الوظيفة في حال الشك والتردّد. 
ولبست تاظرة الى هنا قاله فقهاء العاقة حقى يقول المسقدل: اذ الققهاء 
أمروها بالصلاة بقصد الأمر الاحتمالي والإمام 90 منع من ذلك فتدل على 
الحرمة الذاتيّةء ويقول المنكر للدلالة: إِنّهم أمروها بالصلاة كما كانت تصلّى 
في الأيام السابقة والإمام اثلا منعها من ذلك فلا تدلٌ على الحرمة الذاتيّة, 
وإما هي في مقام بيان وجوب الفحص عليها والتأكد من الحالء وأنها 
تعمل بوظيفتها في حال تبيّن الحالء وقد علّمه الإمام ]3# الطريقة التي 
تتبيّّن بها الحال. 
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نعي يمكدن تارب الاسكدلال بالرواية بناة على ها ذكرناء يا شكرنه 
الإمام اثلا عن بيان الوظيفة في حال الشك و«التررّد ‏ مع أنّ السؤال عن 
ذلك ظاهراً - يكشف عن عدم وجود وظيفة ظاهريّة في هذا الحالء وهذا 
يعني دخول المقام في كبرى دوران الأمر بين المحذورين: وهذا يستلزم كون 
الحرينة ذافة و الاالكان الاحسناط ممكنا. 

والكلاهس أن هذا الشريي لا سوقت على إراذه ووب الشخص من الأمر 
بالاققناء. فى القنرطية الأولى كينا قزيناء؛ وذلك لآق هذا القريب ييعقى على 
2 سكوت الإمام ب عن بيان حكمها في حال الشك و«التردّد ‏ مع كون 
السؤال عن ذلك ظاهر في أن الأمر دائر بين المحذورين؛ ومن الواضح 
صحّة هذا الكلام حتّى إذا فرضنا عدم الأمر بالاتقاءء أو كان المراد به شيئاً 
أخره 

ينقى تفسير الأمر بالأثقام فى الخمرطية الثانيةة إذ لمجال لأ جراد يه 
وجوب الفحص؛ لأنّه ذكر بعد فرض تبيّن كون الدم دم عُذرةٍ فلا بد أن 
يراد به الحثٌ على القيام بالوظيفة في حال تبيّن أنه دم عر وهذا يعني 
اخعلاق معن الأهر بالاثقاء فى الشرطينين: 

وفي المستمسك” جعل تقديم الأمر بالاثقاء في الشرطيّة الأولى وتأخيره 
فى الشرطيّة الثانية قرينة على اختلاف المعنى. 

وأمَا التقريب الأول المتقدّم ففيه: أنّ جعل ترك الصلاة من التقوى إِنّما 
يكعف عن الحرمة الذاقة فى حهال العرذه والعدك؛ إذ لأاوجه لذلك فن 
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1 لاسي مط م سم تيت نابي لكاي الضوورا لاسكا ارح ة 
هذه الحالة بناءَ على الحرمة التشريعيّة فقطء لإمكان الإنيان بها بقصد الأمر 
الاحتمالي وهو موافق للتقوى. 

وأمَا في حالة تبيّن أن الدم دم حيض فجعل ترك الصلاة حينئذٍ من 
التقوى يراد به امتثال الحكم الشرعي بحرمة الصلاة على الحائضء ويكون 
حاله حال الأدلّة المتقدّمة الدالّة على المنع من الصلاة حال الحيض أو 
وجوب الإمساك عنهاء وقد تقدّم المناقشة في دلالتها على الحرمة الذاتيّة. 

ومنها: أخبار الاستظهار. وهي ثلاث روايات: 

-١‏ موئقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (البصري) قال: «سألت أبا عبد 
اللدمافة عن المستحاطة أبطأها زوسها؟ وهل تطوق بالييتك؟ قال تقعد 
قرؤها الذي كانت تحيض فيهء فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ بهء وإن كان 
فيه خلاف فلتحتط يبوم أو يومين؛ ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً فإن ظهر 
عن (على) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخرث تصلّيء فإذا كان دما 
سائلاً فلتؤّر الصلاة إلى الصلاة, ثم تصلّي صلاتين بعُسل واحدء وكل 
شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت»”. 

5 معتبرة إسماعيل الجعفيء عن أبي جعفر .39 قال: «المستحاضة تقعد 
تام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين» فإذا هي رأت طهراً (الطهر) اغتسلت, 
وإوشي لع عرظي ا ميات واحتفيف برلا عزال صل يذلك الفسل حتى 
يظهر الدم على الكرسفء فإذا طهر أعادت الغُسل وأعادت الكرسف»”. 

لان اضحبيختة فيل وؤرارة فى أحدهبا كل قال» الف تحاضة تك 


.8 من أبواب الاستحاضة؛ ح‎ ١ وسائل الشيعة ؟ : 10, ب‎ )١( 
.٠١ من أبواب الاستحاضة؛ ح‎ ١ (؟) وسائل الشيعة ؟ : 0 ب‎ 
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عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين؛ ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث 
رَأتء وتحتشي لصلةة الغداة» وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بعُسلء 

وتجمع بين المغرب والعشاء بعُسلء فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن 
يغشاها»”". 

وهذه الروايات تدلّ على أنّ الحائض التي يستمر دمها بعد عادتها ‏ وهي 
لا تعلم انقطاعه قبل العشرة حتّى تبقى على تحيّضها إلى حين الانقطاع» 
كما لا تعلم استمراره إلى ما بعد العشرة حتّى تغتسل وتأتي بأعمال 
المستحاضة ‏ يجب عليها الاستظهار بيوم أو يومين» ويراد به الاحتياط بترك 
الصلاة إلى أن يظهر حال الدم ونه ينقطع إلى العشرة أو يستمر بعدها. 

وتقريب الاستدلال أنه لو لم تكن حرمة الصلاة حرمة ذاتيّة لما كان تركها 
احتياطاً. بل يكون الاحتياط بالإتيان بها برجاء المطلوبيّة في الواقع؛ فيدلٌ 
الآبربالاشقباط كرك الضلاة غلى أنها محونة بحرمة ذاش 

واعترض عليه: بأَنّ الاحتياط غير ممكن بناءً على الحرمة الذاتيّة؛ لدوران 
الأمريين المحذورين: قلا يل من توجبة الآمر بالاحتياط شرك الضلاة إذ لا 
يمكن الأخذ بظاهره على كلا القولين» أمَا على القول بالحرمة الذاتيّة فلعدم 
إمكان الاحتياط كما عرفت: وأنا على القول بالحرمة التشريعية فقط فلان 
الاحتياط حينئدٍ يكون بالإتيان بالصلاة لا بتركها. 

وذكر في المستمسك" أنّ الأمر يدور بعد عدم إمكان الأخذ بظاهر 
الاحتياط ‏ بين الحمل على الاحتياط في الصلاة من جهة احتمال الحرمة 


.١؟ من أبواب الاستحاضة؛ ح‎ ١ وسائل الشيعة ؟ :875 ب‎ )١( 
.”37١: 7” (؟) مستمسك العروة الوثقى‎ 


لذن ممم ممعم ممعم ممعم ممعم ممعم ممع ممعم ممم ................... كناب الصوم والاعتكاف /ج: 
وبين حمله على الاحتياط التام بلحاظ الوطء ودخول المساجد وقراءة 
العزائم من دون نظر إلى الصلاة, وليس الأول أولى من الثاني بل الظاهر من 
موئقة البصري” هو الثاني. 

ولا يخفى أن الاحتياط في الحمل الأؤل ليس احتياطاً تاماً بل من جهة 
الحرمة فقطء ويدلٌ على الحرمة الذاتيّة كما لا يخفىء وفي الثاني احتياط 
تام بالنسبة إلى غير العبادة» ولا يدل على الحرمة الذاتيّة. 

ويلاحظ على ما في المستمسك: 

ولاه منع ظهور موثقة البصري في الثاني؛ لأنَ الوطء ذكر في السؤال؛ 
وهو لا ينافي الأخذ بظاهر قوله ملثلا في الجواب: «تقعد أَيَام أقرائها» الذي 
الحائضء لكون القعود عن الصلاة من أبرز أحكام الحائضء بل لعل عدول 
الإمام اثلا عن تخصيص المنع بمورد السؤال إلى المنع المطلق المعبّر عنه 
بالقعود إشارة إلى ذلك مع أنّ الطواف مذكور في السؤال وهو عبادة. 

مضافاً إلى أن صحيحة فضيل وزرارة صريحة في ترك الصلاة: كما أَنّ 
الواية فى معدرة اسعاعيل الحقى نطلق القعوة: 

ركافباء أن الخصال أحيتة العرمة وان كان مره لون فرك الضلاة 
فين أعظم الكبائر_ كما ذكره_إلا أتدحقى لولم يكن ممتوها لا أقر له 
في المقام؛ لأنّ الترجيح باحتمال الأهميّة إِنّما يكون في باب التزاحم بين 
التكليفين المفروغ عن ثبوتهما بما لهما من الملاكء ولا مجال له في المقام: 


.8 من أبواب الاستحاضة؛ ح‎ ١ وسائل الشيعة ؟ : 10 ب‎ )١( 
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أ الدوران بين المحذورين الذي يدخل في باب التعارض للعلم بعدم 
ثبوت أحدهماء فإنّه حينئذٍ لا معنى للترجيح باحتمال الأهميّة في أحدهما. 
لعدم العلم بثبوته وإن كان أهم على تقدير الثبوت. 

والصحيح: ظهور الروايات في الاحتياط بترك الصلاة أَيَام الاستظهار من 
جهة احتمال الحرمة وهو وإن لم يكن احتياطاً تامأ لكن بعد ما عرفت 
من ظهور الروايات فيه يتعيّن الأخذ به خصوصاً بعد عدم إمكان الاحتياط 
التام. وظاهر ذلك اهتمام الشارع بحرمة الصلاة حال الحيض وترجيح تركها 
على فعلهاء وعليه تكون الروايات دالّة على الحرمة الذاتيّة. 

قد يقال: إن الأمر بترك الصلاة أَيَام الاستظهار والبناء على التحيّض بعد 
انقضاء العادة إِنّما هو من جهة الأصلء أي: استصحاب بقاء الحيض وعدم 
انقطاعه, فتكون حرمة الصلاة حرمة ظاهريّة ثابتة بالأصلء وليس في ذلك 
دلالة على الحرمة الذاتيّة؛ لآنّ الاستصحاب يجري حتّى إذا كانت الحرمة 
تشريعيّة فقط. 

وفيه: أن الروايات السابقة ظاهرة في أنّ الأمر بترك الصلاة إِنَما هو من 
جهة كونه احتياطاً؛ لكون مراعاة احتمال الحيض أرجح بنظر الشارع من 
احتمال الظهر والاستحاضة: فالمأمور به في الحقيقة هو الاحتياط بترك 
الصالاة مراعاة الحرمة السضملة نضافا إلى أن تفص الاستصحاب اعد 
بالحيضيّة في تمام العشرة لا التعبّد بها في يوم أو يومين على نحو التخيير 
كما فى الروايات. 

ونفس الكلام يقال لدفع احتمال أن يكون الأمر بترك الصلاة من جهة 
قاعدة الإمكانء فلاحظ. 
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ثم إنه ورد في تقريرات السيد الخوئي 2” المناقشة في دلالة رواية 
الجعفي بأنّه لم يذكر فيها أَنَ الاحتياط بيوم أو يومين من أيّ جهة. ولعلّه 
من جهة الدخول في المساجد وغيره من المحرّمات دون العبادات. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ القعود الوارد فيها إمّا منصرف إلى القعود عن 
العاف لكوفه الآكن النازق الحيصن أو اله يشتمل ذلك 

كما أَنّه ورد فيها أيضاً المناقشة في دلالة موثقة البصري بأمرين: 

الأمرالأقل: ما تقدّم في رواية الجعفي من أنّ الرواية لم يذكر فيها أَنّ 
الاحتياط من جهة العبادة؛ لأنَ المذكور فيها الوطء والطواف فيكون 
الاحتياط بلحاظهماء أي: بترك الوطء وترك الطواف باعتباره واجباً موشعاً 
وليس فيها دلالة على الاحتياط بترك الصلاة بل قوله ناثلا في ذيلها: «وكل 
شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت» قرينة على أَنّ 
الأحضاط سوك ك اللوظ والظواق لاله السادة: 

وأنا قولدلقلا+ (#ولتسل ولتسقخل كينها ... قع فصلي» فهو لايدل 
على أنّ ذلك بعد الاحتياط بيوم أو يومين» بل يلائم كونها في نفس ذلك 
اليوم أو اليومين» فتغتسل فيها وتستدخل الكرسف ثمّ تصلّيء ولا يستفاد 
متها أق الاخباط يراة به فرك العيادة: 

الأمرالثاني: أنّ الرواية تدلّ على أن المرأة غير مستقيمة العادة تحتاط 
بيوم أو يوميتن» والمرأة غير مستقيمة العادة هي إِمَا مضطربة أو مبتدثة أو 
ناسية, وقد عرفت عدم وجوب الاستظهار عليهن. 


.774 : ٠ التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
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ويلاحظ عليه: 

ولد ما تقدّم من أَنَ الوطء والطواف ورد في السؤالء وأمَا جواب 
الإمام اغا فالوارد فيه هو: «تقعد قرأها» وهو في حدّ نفسه ظاهر في قعودها 
عن الصلاة للانصراف”. 

لكن يصعب الالتزام به في المقام؛ لوقوع السؤال عن غير الصلاة» فيكون 
شاملاً لها بعد وضوح أن المرأة تقعد عن الصلاة في أَيَام الحيضء فدعوى 
أق الاخقباط يلحاظ الوطء والطواق :دون الصلاة يغد قوله: «تقعد قرأها» 
لاقف اللاهر هد 

وثانياً: أن ما ذكره في قوله لآا: «ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً» خلاف 
الظاهر أيضا؛ لأنَ لازم ما ذكره كون ذلك بياناً لكيفيّة الاحتياط المأمور به 
في اليوم أو اليومين؛ وكون العطف تفسيريّاً وهو خلاف الظهور الألي لهذه 
الجملة. وهو كون المذكور فيها غير الاحتياط المأمور به قبلها. 

وثالثاً: قوله اليا : «وكلٌ شيء اسعولة به الصلاة ... الخ» ليس قرينة 
على ما ذكره؛ لقوّة احتمال أنَّ تخصيص الوطء والطواف بالذكر لكونهما 
مورد سؤال السائلء على أنه فرض في الترخيص في الوطء والطواف حلَيّة 
الصلاة, وأثه إذا حلت الصلاة حلت لا ل الأمون وهذا يعني عدم حَلَيّة 
الصلاة قبل ذلك وأق الاحتياط لا يقفضر غلى شرك الوطء والطواف. 

ورابعاً: أنَ ما ذكره من كون الاحتياط بترك الطواف من جهة كونه واجباً 
موتتها ولعله إذا د يكن كلالك لم ودر كه حياط بل يؤر بالإتيان 
به لا قرينة عليه. بل هو خلاف الإطلاق الذي يقتضي الاحتياط بترك 


.4 من أبواب الاستحاضة؛ ح © وح‎ ١ ب‎ :17١: لاحظ: وسائل الشيعة ؟‎ )١( 
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جميع أقسامه حتّى إذا كان واجباً مضيّقا خصوصاً مع ترك الاستفصال في 
البجواني: 

ودعوى كون الاحتياط بترك الطواف من جهة تلازمه دخول المسجد 
الحرام فالملحوظ في الاحتياط تركه لا ترك الطواف العبادة غير واضحة؛ 
الييال أن ركو الاشباط لامو هت التعية ل منود بضية نفس الظواك 
لكونه عبادة. كما يحتمل أن يكون بلحاظ كلتا الجهتين. 

خافتنا 0 قوله ليذ : «وإن كان فيه خلاف فلتحتط» في مقابل قوله: 
«إن كان قرؤها مستقيماً» ظاهر في أَنَ المرأة لها عادة وقرء معلوم لها لكن 
فبه اعقلاق ولس مسعتقيماء وهدا لاينطبى عل المبعدتة: لأنها لاقن 
لها ولا على الناسية لعادتها؛ لفلهور قوله ملا : «وإن كان فيه خلاف» في 
علومفة ولاك والنارسية لا تعلو بد 

وأمَا المضطربة - والمراد بها من تكرّرت رؤيتها للدم ولم تستقر لها عادة ‏ 
كماد ينطبق عليها عنوان «في قرئها خلاف». وما ذكره من ثبوت عدم 
وجوب الاستظهار عليها بدليل آخرلا يمنع من صلاحيّة الرواية للاستدلال 
بها في غير المضطربة مما يشملها العنوان مثل ذات العادة التي يتأخر 
حيضها بيوم ويتقدّم ببوم؛ فإنّ ذلك الدليل إذا تم يكون مقيّداً لإطلاق هذه 
الرواية, فلاحظ. 

وفعياة فا دل على حرمة الصلاة مع الحدث وإن لم يكن من الحيضء 
وهي ثلاث روايات: 

0 وواية مسعدة بن :سندقة اخ #قاكلذ قال لجعفر من ميد 1ئةه زرتجعارت 


فداكء إني أمرّ بقوم ناصبيّة وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء. 
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فإن ا كل معهم :فى الصلقة قالزا نازوا أم يقونوا: قصل مدوم فد 
أتوضاً إذا انصرفت وأَصلَي؟ فقال جعفر بن محمد الثلا: سبحان الله أفما 
يخاف من يصلّى من غير وضوء أن تأده الأرطن خسفاً)”. 

د قصيحة صقتواو: عن أبى عبد اللنليل قال: «أتفد رجل من الأخباز 
في قبرهء فقيل له: إِنا جالدوك مانّة جلدة من عذاب لله ويك ؛ فقال: لا 
أطيقها, الم بارا دكن لكر إلى جددة واحدة فقال: لا أطيقهاء فقالوا: 
ليس منها بد فقال: فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك أنك صلّيت يوماً بغير 
وضوء ومررت على ضعيف فلم تنصرهء فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلاً 
قبره نأ رأ 

معتبرة الفضل بن شاذانء عن الرضاءقة قال: «إذا حاضت المرأة فلا 
تصوم وي الي لأنها في حدّ نجاسة فأحت الله أن لا يُعبد إلا طاهراً ولأنّه 
لا صوم لمن لا صلاة له»””. 

والاستدلال بالرواية الأولى والثانية يكون بدعوى ظهورها في حرمة 
الصلاة مع الحدثء وهذه الحرمة تكليفيّة بقرينة ما ذكر فيها من العقاب 
المترّب على هذه الصلاة. فلا مجال لحملها على الإرشاد إلى البطلان 
وعدم المشروعيّة ونحو ذلك كما قيل بذلك في الروايات الآمرة بترك الصلاة 
حال الحيض أو الناهية عنها على ما تقدّم في الدليل الثاني. 

وأمَا الثالثة فالاستدلال بها يكون بدعوى أنّها تدلّ على محبوبيّة العبادة 
مع الطهارة وهو يلازم مبغوضيّتها مع الحدثء فتكون محرّمة تكليفاً 
)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 51"؛ ب ؟ من أبواب الوضوءء ح .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة :١‏ 58: ب ؟ من أبواب الوضوءء ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ؟ : 754, ب 4 من أبواب الحيضء ح ؟. 
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وعليه إذا دلّت الروايات على حرمة الصلاة أو العبادة مع الحدث تكليفاً 
كفى ذلك في إثبات الحرمة الذاتيّة الناشئة من وجود المفسدة في الفعل, 
وليس في الروايات ما يشير إلى كون الحرمة من جهة التشريع. 

ونوقش في دلالة الأولى: 

ولاه بأنه لا يمكن الالتزام بها في موردها؛ لأنّ أدلّة التقيّة مقدّمة على 
عرسا سن الادلة 

وفيه: أَنّ منافاة الرواية لأدلّة التقيّة إنما يكون في صورة ما إذا تعذّر عليه 
الوضوء الصحيح للصلاة معهمء فيقال: إِنّ نهيه لي عن الصلاة معهم مع 
تعدّر الإتيان بالوضوء الصحيح خلاف أدلّة التقيّة المقدّمة على غيرها مثل 
(الأضلاة الايطهون)»: لك الرواية لا يظهر متها تعدر.الوضنوم غليه بل ظاهرها 
تمكنه منه وأنّه أراد الصلاة معهم دون رضن اانه سول لم خضوضا واه 
صرّح بأنه يريد إعادة الوضوء والصلاة بعد الانصراف. 

إذن النهي متعلّق بالصلاة معهم بدون وضوء مع التمكن منهء وهذا ليس 
خلاف أدلة التقيّة؛ لأنها لا تأمره بذلك حتّى يكون النهي في الرواية على 
خلافهاء وإنما تأمره بالصلاة معهم مع الوضوء عند التمكن. والرواية تنهاه عن 
الصلاة معهم بدون وضوء مع التمكن؛ وهي ليست على خلاف أدلّة التقيّة. 

والحاصل: أَنّ الجواب في الرواية ناظر إلى مسألة الصلاة بدون وضوء مع 
التمكن, وليس له نظر إلى مسألة التقيّة. 

وكابا بحيال أت هران عالةامنا اذا فصن الغاءة زه بالصاذة بدو وو 
وهو حرام بلا إشكال من جهة التشريع؛ فالنهي لا يكشف عن حرمة الفعل 


بذاته. 
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وفيه: منع ذلك؛ لظهور الرواية في أَنَ السائل يقصد الإتيان بصورة الصلاة 
معهم عالماً بأنها ليست الصلاة المأمور بها شرعاً قكيف تحمل على 
أنه قصد الإنيان بها على أَنْها عبادةٌ لله حتّى يكون النهي عنها من جهة 
التشريع؛ ومنه يظهر تماميّة دلالة الرواية. 

نعم» هي غير تامّة سندا؛ لعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة. 

وأمّا صحيحة صفوان فقد نوقش فيها: 

ولاه بما تقدّم في المناقشة الثانية للرواية السابقة. 

أقول: هذه المناقشة وإن لم تتم في الرواية السابقة إلا أنها تامّة في 
المقام, بمعنى أنه يحتمل أن يكون العقاب على الإتيان بالصلاة بقصد كوتها 
عبادةً له سبحانه كما يصلّى في سائر الأيّامء فيكون العقاب على التشريع لا 
على ارتكاب ما فيه مفسدة, وهذا الاحتمال في الرواية يمنع من الاستدلال 
بها على العرمة الداعية: 

بان العكع المسهاه من الزواية تك ناريت في رين أخرى لا 
في شريعتنا. 

وفيه: أنه بناءً على جريان استصحاب عدم النسخ يمكن إثبات هذا 
الحكم في شريعتناء مضافاً إلى أنّ تصدّي الإمام اه لنقل ذلك عن تلك 
الشريعة ظاهر في أَنْهِ بصدد التحذير من فعل ذلك ومن العقاب المتررّب 
عليه مما يعني ثبوته في شريعتناء وإِلا يكون الإمام ا بصدد بيان واقعة 
خارجيّة لا يترتّب عليها العمل» وهو بعيد. 

وأمَا معتبرة الفضل فقد نوقش فيها بِأَنّ ظاهرها محبوبيّة العبادة مع 
الطهارة لا مبغوضيّتها مع الحدث حتّى يستدلٌ بها على الحرمة الذاتيّة. 
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نعمء ظاهر الرواية يقتضي عدم المحبوبيّة مع الحدث وهو لا يلانم 

ويعبارة أخرى: لا ملازمة بين محبوبيّة شيء في حالة معيّنة وبين 
مبغوضيّته في عدمها؛ لإمكان أن لا يكون محبوباً ولا مبغوضاً. والمناقشة 
تائّة ظاهراً. 

نعمء يبقى ان «فأحث الله أن لا ... الخ» وردت في سياق تعليل 
النهي عن الصلاة مع الحدثء ومن الواضح أَنّ مجرّد عدم المحبوبيّة من 
دون إلزام لأيباسب أن يعلل به النهي عن الصلاة: لكن يمكن أن يقال: إِنّ 
ظهور التعليل في محبوبيّة الصلاة مع الطهارة وعدم محبوبيّتها مع الحدث 
يكون قريئة على حمل النهي على ما يناسب ذلك فيكون تنزيهيّا. 

وتبّن مما ذكرنا أنَّ هذه الروايات الثلاث لا تصلح للاستدلال بها في 
النقنام إنا لعداء تمامتتها ستداً كالآولئء أو دلالة كالروايقين الأخريين. 

نعم الروايات السابقة تكفي لإثبات الحرمة الذاتيّة. 

ثم لا يخفى أَنّ مورد معظم هذه الروايات ومنصرف الباقي هو صلاة 
الخاتطن دون سائر غباداتها ودوج عغياداك يها متنا دل الدلبا على 
حرمتها مثل صوم العيدين؛ وذلك لما عرفت من أن الحرمة الذاتيّة تحتاج 
إلى دليل باعتبار أن تحريم العبادة وحده لا يكفي لإثبات الحرمة الذاتيّة؛ 
لظهوره في الإرشاد إلى البطلان وعدم المشروعيّة, ولا دلالة فيها على الحرمة 
التكليفيّة الناشئة من وجود مفسدة في الفعل حتّى يستفاد منها وجود حرمة 
للفعل غير حرمة التشريع؛ وهي المعبّر عنها بالحرمة الذاتيّة. 

إذن لا بد من إقامة الدليل على الحرمة الذاتيّة كما في صلاة الحائض؛ 
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وأمَا في غيرها فالظاهر عدم الدليل بعد وضوح عدم الملازمة بين الحرمة 
الذاكنة لغبلا الحاقتضن ومن الحرية الذاففة لسائر عباذاقياء سمال 
الخصوصيّة وعدم ثبوت إلغاء الخصوصية. 

كما أنه لا ملازمة بين الحرمة الذاتيّة لصوم الحائض لو قلنا بها وبين 
الحرمة الذاتيّة لصوم العيدين مثلاً كما هو واضح. 

نعم خصوص الطواف للحائض قد تستفاد حرمته الذاتيّة من موثقة 
البصري المتقدّمة إذا لم تحمل على الواجب الموسّع أو على ما يلازمه من 
الدخول في المسجد الحرام؛ كما تقدّم. 

وأَمَا صوم العيدين فلا دليل على حرمته الذاتيّة؛ لأنّ النصوص الواردة في 
المقام” وردت بلسان النهي عن صوم العيدين أو الأمر بالإمساك عنهء وهو 
لايدلٌ على الحرمة؛ لأنّه نهى عنه أو أمر بتركه في مقام احتمال المشروعيّة 
والأمرء فلا يدل إلا على نفي المشروعيّة والأمر دون الحرمة. 

مضافاً إلى وجود قرائن في هذه الروايات على عدم الحرمة الذاتيّة: مثل 
اقتران النهي عنه بالنهي عن صوم يوم الشكء أو الصوم في السفرء أو مع 
المرض الذي لا إشكال في عدم حرمته ذاتا وكون النهي فيها للإرشاد إلى 
البطلان وعدم المشروعيّة. 

نعم؛ بعضها ورد بلسان الحرمة؛ وهو وإن كان ظاهراً في حرمة الفعل إلا 
أنه لا ظهور لها في الحرمة الذاتيّة لنفس السبب, وهو أنه في مقام توهّم 
الأمر والمشروعيّة فيدل على نفي المشروعيّة والحرمة التشريعيّة. 


)١(‏ لاحظ: وسائل الشيعة ٠١‏ : 017 ب ١‏ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه. 
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ثم إنّه ورد في تقريرات السيد الخوئي:” أنّ الكلام في حرمة صلاة 
الحائض ينحصر فيما لو جاءت بها بقصد الأمر الجزمي أو بقصد الأمر 
الاحتمالي» وعلى تقدير ثبوتها تتصف الصلاة في الحالة الأولى بحرمتين 
ذاتيّة وتشريعيّة. وفي الثانية لا تتصف إِلّا بالحرمة الذاتيّة, وأمَا إذا جاءت 
بهالا بذلك القصد وإئما جاءت بها بقصد التعليم ‏ مثلاً ‏ فلا كلام في 
عدم ححريخيا لمشريعا ولا ذانا. 

وفيه: 

ول أنَ لازم ما ذكره اختصاص الحرمة بالصلاة المأتي بها بقصد التقرّب 
إِمَا بالأمر الجزمي أو الاحتماليء وهذا يعني أنّ قصد التقرّب دخيل في 
الحرمة الذاتيّة وهو غير معقول؛ لأنَ قصد التقرّب بالأمر الجزمي إِنّما يكون 
مؤثراً في الحرمة التشريعيّة لافي الحرمة الذاتيّة الناشئة من المفسدة في 
الفعلء لأثها عدور عدار المفسدة وبصودا وغدما. ومع وجودها فالحرمة ثابتة 
وإن لم يقصد التقرّب بهاء ومع عدمها فلا وجود لها وإن قصد التقرّب. 

كما أَنّ قصد التقرّب بالأمر الاحتمالي نما يكون مؤثّرأ في رفع الحرمة 
التشريعيّة لافي ثبوت الحرمة الذاتيّةء كما عرفت. 

وثانياً: أن عباديّة الصلاة ليست ذاتيّة وإن اشتملت على ما هو عبادة 
بذاته كالسجود. لكن مجموع الأجزاء والشرائط التي هي الصلاة تكون 
عباديّتها من جهة تعلق الأمربهاء وحينئنٍ إذا تعلّق النهي بها في حالة معيّنة 
كالحيض فالنهي لا يتعلّق بالصلاة بما هي عبادة؛ لأنّ ذلك يستلزم اجتماع 


.778 : 7 التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
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أحدها: صوم العيدين الفطر والأضحى )١١‏ وإن كان عن كفارة القتل 


فى أشهر الحرم, والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدانّة عليه 


ضعيفة سندا ودلالة(5). 


الأمر والنهي: وإثما يتعلّق بالصلاة الي لولا النهي لكانت عبادة: أي: 
أنه يتعلّق بذات الصلاة التي هي عبارة عن الأفعال الخاصة من الأجزاء 
والفترائظ» ويدل على حرمتها على الحائضء وهذا المنهئ عنه يتحقّق إذا 
ضدرتك هده الأفمال قن الأتجراء والقرائط من اللعاكطن نواء مندرك نتيا 
بقصد التقرّب أو بقصد التعليم؛ لأنَ النهي متعلّق بذات العمل لا بما هو عبادة. 

ومن الواضح أنَ ذات العمل لا يحتاج في اتصافه بالحرمة إلى قصد 
التقوّب حتّى يقال: إنّه مع عدمه لا يكون الفعل حراماً. 

فالصحيح: أنّ الحرمة الذاتيّة ‏ إذا قلنا بها ثابتة في جميع الحالات 
حتّى إذا جاءت بالعبادة بقصد التعليم لا بقصد التقرّب. 


حرمة صوم العيدين 
)١(‏ بلا إشكال ولا خلافء وعليه اتفاق فقهاء الإسلام كما عن المعتبر”, 
وقول غلبة التصوض المسغقيس 7 
() إشارة إلى ما ذهب إليه جماعة؛ منهم الصدوق والشيخ وابن حمزة”" 
)١(‏ المعتبر في شرح المختصر ؟ : ؟1ل. 


(7) لاحظ: وسائل الشيعة ٠١‏ : 01: ب ١‏ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه. 
فيه المقنع : 016 / تهذيب الأحكام “1ح ١‏ / الوسيلة إلى نيل الفضيلة : :70. 
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من استثناء من وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم, فإنّه 
يصومهما وإن دخل فيه العيد ويام التتشريقء واستدلٌ له بصحيحة زرارة 
المروييةاقى الثقيب خين أبى جعقرباعة عن وجل قل رجلا خطأ في أسهر 
الحرم؛ قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم؛ قلت: إِنّ 
هذا يدخل فيه العيد وأيام التتشريق؟ فقال: يصومه فإنّه حق لزمه»”. 

ورواها في الكافي'" بسند فيه سهل بن زيادء عن زرارة» عنه ملكلا . 

ورواها في التهذيب”" بسند صحيح عنهء عن أبي عبد الله 9 

ورواها في الكافي” أيضاً عنه. عن أبي جعفر©2. 

هذا وقد تقدّم في بحث التتابع في الصوم أنّ الصوم الواجب فيه التتابع 
لا يجوز الشروع فيه في زمان يعلم أنّه ل يسلم له بتخلّل العيد. وأنّه استثني 
منه موارد منها: كفارة القدل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين 
منهاء أي: ذي القعدة وذي الحجة. أو ذي الحجة ومحرّم, فإنّه يجب 
صومهما وإن علم بتخلل العيد. وذكرنا أنه بناءَ على العمل بالرواية فإنَ ذلك 
يكون استثناءً من حكمين: 

الأقل: من حرمة صوم يوم العيد ويام التشريق لمن كان في منى. 

الثاني: من أدلّة تحقّق التتابع بين الشهرين بصوم شهر هلالي ويوم من 
الشهر الآخرء فإنّ التتابع لا يتحقّق بذلك في هذه الكفارة وإلَا أمكن صوم 


.0515 ح‎ 20٠١ : من لا يحضره الفقيه ؛‎ )١( 

إفقة الكافي ؟ : اح 4. 

(9) تهذيب الأحكام ٠١‏ : 15؟, ح 86١‏ وح .86١‏ 
)5( الكافي 4ح 4. 
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شهر ذي القعدة ويوم من ذي الحجة؛ فوجوب صوم يوم العيد الذي تدلّ 
عليه هذه الصحيحة لا يتم إلا بناءً على هذا الاستثناء. 

وبعبارة أخرف: أن هذه الصحيحة ظاهرة في اده 

الأقل: وجوب صوم يوم العيد في هذه الكفارة. 

الثاني: أنَّ صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم يستلزم دخول العيد 
فيه بل ظاهر السؤال وإقرار الإمام يا المفروغيّة عن ذلكء وهذا يستلزم ما 
ذكرناه من الأإستكتاع. 

نعمء يظهر من البعض حمل الرواية على ما إذا أراد أن يصوم الشهرين 
بالنحو المستلزم لذلك كما إذا شرع من نصف ذي القعدة وإن كان يجوز 
له أن يصومهما بنحولا يستلزم ذلك كما إذا صام ذا القعدة ويوماً من ذي 
الحجة. ولا يخفى أنّ مرجع ذلك إلى منع الاستثناء الثاني. 

وفيه: أنّ الصحيحة ظاهرة ‏ سؤالاً وجواباً ‏ في أنَ صوم هذين الشهرين 
يستلزم دخول العيد, أمَا من السؤال فواضح. وأمَا من الجواب فلظهوره في 
إقراره على ذلك حيث لم يقل له: إنه يمكن صومهما بنحولا يستلزم ذلك. 

ويظهر من جماعة الالتزام بمضمون الصحيحة:. وأنكر ذلك جماعة 
آخرون؛ وأجابوا عن الاستدلال بها بأمور: 

الأمر الأول أنها ضعيفة الستد سهل بن زياد فى أحند :طريقى الكافي» 
وبالإرسال في الطريق الآخر؛ لأنّ ابن أبي عمير لا يمكن عادةٌ أن يروي عن 
أبان بن تغلب بلا واسطةء وهي مجهولة. 

وفيه: أنّ الرواية مرويّة بطرق أخرى صحيحة؛ كما عرفت. 

الأمر الثاني: سقوط الرواية عن الاعتبار بإعراض المشهور. 
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وفيه: أنّ الظاهر من الصدوق في المقنع والشيخ في كتابي الأخبار 
والفيسوط: والتهاية وابى حدر فى الوسيلة ويرهم العمل بالزواية والالتزاء 
بمضمونهاء بل يمكن أن يقال: إِنّ بعض من لم يلتزم بذلك استند إلى 
دضوى عاك سنن الزوؤاية بهل كا اضوع به قتى يعض الكلسافتم ولعار 
يلتزم بذلك إذا عرف وجود طرق صحيحة لهاء وهذا يقدح في تحقق 
الإعراضء كما لا يخفى. 

الأسر العالتةماطن المغير من أذ الروارة تاد ومخالفة لمم الأحاديية 
التجمع عليها الناسة عن دتو يوم السبد» زلايمكن ارمكاب التخضيض 

وفيه: أن الرواية ليست نادرة لا روايةٌ ولا عملاً كما عرفت. 

وأا مخالفتها لعنوم الأحاديك فهو ليس .محدوراً: لإمكان التتخصيص والاستكتا 
وقد التزموا بذلك بالنسبة إلى العمومات القرآنيّة فضلاً عن هذه العمومات. 

الأمرالرابع: ما أشار إليه المحقّق في المعتبر" من أنّ الرواية ليس فيها 
تصريح بصوم العيد, وأنّ الأمر المطلق بالصوم في الأشهر الحرم ليس 
صرح في صور يدي 

ويظهر من الجواهر”" أَنَ العلآمة كان ناظرا إلى ما رواه في الكافي بسنده 
عن أبان بن تغلبء عن زرارة» فإنّ الضمير في قوله 3 : «يصومه» لا يرجع 
إلى قوله: «العيدان» وإلا كان اللازم تثنية الضميرء وإثما يرجع إلى صوم 
شهرين في قوله: «ويصوم شهرين متتابعين» والمراد أنه يصوم الشهرين» 


./15 : المعتبر في شرح المختصر ؟‎ )١( 
.8/ (؟) جواهر الكلام /ا1:‎ 
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وأ وجود العيد لا يضرٌ بتحقّق التتابع كما في صوم ثلاثة أَيَام بدل هدي 
التمتع إذا شرع فيها يوم التروية؛ فإنه يصمٌ وإن تخدّل فيها العيد, ويآتي 
بالقاليق يميق العيف: 

والحاصل: أنّ الرواية ليست بصدد الاستثناء ممّا دل على حرمة صوم العيد. 
وإنّما هي بصدد بيان عدم مانعيّة تخلل العيد في تحقّق التتابع المعتبر 

وأضاف في الجواهر إشكلاً آخر وهو: عدم وجود أكثر من عيد واحد 
يحرم صومه في الأشهر الحرم؛ فما معنى قوله: «العيدان»؟ 

أقول: لا يخفى أنّ ما تقدّم ناشئ من قصر النظر على ما رواه في 
الكافي حيث يقال: إِنّ الرواية ضعيفة بسهل في أحد طريقيها وغير تامّة 
دلالةٌ بطريقها الآخر لما ذكر لكنّك عرفت الجواب عن ذلك وأنّ الرواية 
مرويّة بطرق أخرى صحيحة: ولا تجري فيها المناقشة المذكورة مضافاً إلى 
احتمال وقوع التصحيف فيها وليكن وضوح عدم وجود أكثر من عيد واحد 
في الأشهر الحرم قرينة على ذلك» مع أنَ الموجود في الرواية بكافة طرقها 
عدا هذا الطريق كلمة «العيد» لا «العيدان». 

كما أَنّ إرجاع الضمير في «يصومه» إلى صوم شهرين متتابعين غير 
صحيح إلا بتقدير ونحوه؛ إذ لا معنى لأن يقال: «يصوم صوم شهرين»» ويمكن 
5 يرجع الضمير إلى «شيء» في قوله: «يدخل في هذا شيء»» والمراد به 
العيد ويام التشريقء وأمَا الإبسال ووجود الواسطة فهو - لوثبت لا يضرّ؛ 
لكون المرسل ابن أبي عمير. 

ثم إِنَ الروايات الواردة في محل الكلام ‏ أي: القتل في الأشهر الحُرْم 
- عبارة عن رواية الكافي الأولى ‏ وفيها سهل بن زياد ورواية التهذيب 
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الثاني: صوم أيَام التشريق؛ وهي الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى, ولا فرق على الأقوى 
بين الناسك وغيره١).‏ 
ورواية الفقيه, وأمَا الباقي فهي واردة في القتل في الحَرّم. وهي عبارة عن 
رواية الكافي الثانية ورواية التهذيب الثانية ومنه يظهر أن المستند في 
المقام رواية التهذيب ورواية الفقيهء والسند فيهما صحيح. 

وأمَا القتل في الحَرّم فقد عرفت دلالة روايتين صحيحتين عليه؛ لكن 
الظاهر من جماعة عدم الالتزام بهذا الحكم في غير محل الكلام؛ لأنهم 
ذكروه كاستثناء من حرمة صوم العيدء فلو كان القنل في الحَرّم كذلك لكان 
المناسب ذكره خصوصاً الشيخ الذي نقل الروايتين. 

وفي الجواهر" احتمال قراءة «الحرم» بلفظ الجمع بإرادة الأشهر الحُرْمء 
وأنَ ذلك يكون عذراً لمن أنكر وجود دليل على إلحاق الحَرّم بالأشهر الخُرُم 
كالمحققء فإنه من المستبعد عدم رؤيتهم للنصوص المذكورة مع وجودها 
في المجاميع الحديثيّة, وذكر أن عنده نسخة من الكافي معتبرة جدّاء وقد 
أعرب فيها «الحرم» بضمّتين. 


حرمة صوم أَيّام التشريق 


زه فى الجواهر ويلا خلاق منشقد به لمدة فيه بل عنس الغنية والمغير 
والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه»”". 


.51 57 جواهر الكلام‎ )١( 
(؟) جواهر الكلام /110: ؟15.‎ 


فصل في أقسام الصوم 198 1#3#*#3#أذ00 2ط 
وفدل على الحكم في الجملة الأخبار المستفيضة الآتية. نعم يقع الكلام 
في أمور: 

الأمرالأل: في أَنّ أَيَام التشريق هل هي الأيَام الثلائة بعد العيدء أو أنها 
العيد ويومان بعده؟ فإِنّ المعروف وإن كان هو الأول إلا أنْها قد تطلق على 
الثاني على ما ذكره بعضهم. والنصوص بلحاظ ذلك مختلفة» فإها على 
طائفتين : 

الطائفة الأولى: ما دلّ على الاحتمال الأؤل» وهي: 

١‏ صحيحة الحلال (الخلال). قال: «قال لنا أبو عبد الله : لا صيام 
بعد الأضحى ثلاثة يام ولا بعد الفطر ثلائة أتِام؛ إنها أيَام أكل وشرب»” 
لظهورها في حرمة صيام ثلاثة أَيَام بعد الأضحى. والظاهر أنّ ذلك من جهة 
كونها أَيَام التتشريق. 

؟ صحيحة معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبد الله ل عن صيام 
يام التشريق؛ فقال: أمَا بالأمصار فلا بأس به. وما بمنى فلا»”" لظهورها 
في عدم دخول العيد في أام التشريق التي يحرم صومها بقرينة جواز 
صومها بالأمصار؛ لوضوح أن العيد لا يجوز صومه مطلقاً حتّى بالأمصار. 
وظهورها في أنّها لا تقل عن ثلائة من جهة التعبير بالجمع «أَيَام». 

#خضيحة تعاوية ين عشار الثانية قال ررسالت أنا عبد الله ك1 عن 
صيام أَيَام التتشريقء فقال: إِنّما نهى رسول الله ييْةُ عن صيامها بمنىء فأمّا 
بغيرها فلا باس»””. وهي كالسابقة. 


.١ ب من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ :014 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ ب ؟ من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ :617 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
ب ؟ من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح ؟.‎ ,017 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )8( 
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4 صحيحة زرارة» عن أبي جعفر ]2 قال: «سألته عن رجل قتل رجلاً 
خطأ في الشهر الحرام قال: تغلظ عليه الدية؛ وعليه عتتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين من أشهر الخُرُّم قلت: فإنّه يدخل في هذا شيء. قال: ما 
هو؟ قلت: يوم العيد وأيَام التشريق» قال: يصومه فإنه حق يلزمه»” لظهورها 
في عدم دخول العيد في أَيَام التشريقء وأنها لا تقل عن ثلاثة. 

4 رواية الزهري. عن علي بن الحسين © في حديث - قال: «وأمًا 
الصوم ايرام فصو يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أَيَام من أَيَام التشريق» 
وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه ‏ إلى أن قال: ‏ وصوم الوصال حرام 
وصوم الصمت حرام؛ وصوم نذر المعصية حرام. وصوم الدهر حرام»”" 
لتصريحها بأنها ثلائة» وأنها غير الأضحى. 

5 رواية القاسم الصيقل: «أنه كتب إليه: يا سيّدي» رجل نذرأن يصوم 
يوماً من الجمعة دائماً ما بقي. فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو 
َتام اتتشريق ‏ إلى أن قال: ‏ فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه 
الأَيام كلهاء وتصوم يوماً بدل يوم»”" لظهورها في أنّها غير الأضحىء وأنّها لا 

صحيحة الأعشى قال: «قال أبو عبد الله الفلا: نهى رسول الله يَكلةُ عن 
صوم سنة أيّام: العيدين, ويام التشريقء واليوم الذي تشك فيه من شهر 
رمضان»” بالتقريب السابق. 


.١ ب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ .7/6١ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

() وسائل الشيعة ٠١‏ : 517, ب ١‏ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه. ح .١‏ 
(*) وسائل الشيعة ٠١‏ : 515: ب ١‏ من ابواب الصوم المحرّم والمكروهء ح 5. 
(:) وسائل الشيعة ٠١‏ : 510, ب ١‏ من ابواب الصوم المحرّم والمكروه. ح /. 


فصل في أقسام الصوم 2*9 
/- صحيحة كرام قال: «قلت لأبى عبد الله اثلا : إِنّي جعلت على نفسي 

أن أصوم حتّى يقوم القائم» فقال: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أَيَام 

العفريق ولا اليو الذي يقبك فيد من شهر رنضاق»"" بالتقريب السابق. 

5 رواية كرام قال: «حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار 
أبداً حتّى يقوم قائم آل محمدء فدخلت على أبي عبد الله 290 فقلت له: 
رجل من شيعتكم جعل الله عليه أن لا يأكل طعاماً نهاراً أبداً حتّى يقوم 
قائم آل محمد؟ قال: فصم يا كرام» ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أَيَام التشريق» 
ولا إذاكث سسافراً ولاهريظ © بالقريب الساق. 

الطائفة الثانية: ما دل على الاحتمال الثانى» وهى عبارة عن: 
النحر بمنى ثلاثة أَيَام فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأَيام 
والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد»”" لظهورها في أَنّ 
الأيام التي يحرم صومها هي ثلاثة» أَولها العيد. 

_ صحيحة أبى 5 عن أبى عبد اللّه ماللا : «فى رجل كان عليه صوم 
شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة كيف 
يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إِلا أَيِام اتتشريق في منى, ثم يقضيها في 
أل يوم من المحرّم حتّى يتم ثلاثة أَيَام فيكون قد صام شهرين متتابعين؛ 


)00( وسائل الشيعة 6١6: ٠‏ ب ١‏ من أبوات الصوم المحرّم والمكروه» جح /. 

إفرة وسائل الشيعة ١ 5 60١6: ٠‏ من نوات الصوم المحرّم والمكروهء ح 46 (ولكن الحديث 
التاسع فى طبعة إسلاميّة عن سماعة:؛ وهو غير هذا الحديث). 

(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 5117 ب ؟ من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح . 
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ثم قال: ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتّى يقضي الثلائة أَيَام التشريق التي 
لم يصمهاء ولا باس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه ايّاما ثم 
عرضت علّة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين»” بالتقريب السابق مع 
إطلاق أيَام التشريق على تلك الأيَام الثلاثة. 

صحيحة رفاعة قال: «سألت أبا عبد الله اثلا عن المتمتع لا يجد 
الهديء. قال: يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة, قلت: فإنّه قدم 
يوم التروية» قال: يصوم ثلاثة أَيَام بعد التشريقء قلت؟ لم يقم عليه جماله. 
قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومينء قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم 
نفرهء قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافاًء إنا 
أهل بيت نقول ذلك لقول الله 5ك: ( َصِيَاءُ تلامَةِ ام في الْحَّ 4" يقول 
في ذي الحجة»”" لدلالتها على جواز صوم يوم الحصبة وهو اليوم الثالث 
عشر. وأنه ليس من أيام التشريق التي يحرم صومها. 

4 صحيحة معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله لإ قال: «سألته عن 
متمتع لم يجد هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أَيَام في الحج يوماً قبل التروية ويوم 
التروية ويوم عرفةء قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: يتسحّر ليلة الحصبة 
ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده, قلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في 
الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريقء وإن شاء إذا رجع إلى أهله»” 
بالتقريب السابق. 


.8 ب " من أبواب بقيّة الصوم الواجب» ح‎ ,77 :1٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.195 : (؟) سورة البقرة‎ 

(؟) وسائل الشيعة 15 : 178, ب 58 من أبواب الذبح؛ ح١.‏ 

() وسائل الشيعة 15 : .١14‏ ب 58 من أبواب الذبح؛ ح 4. 
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صحيحة العيص بن القاسمء عن أبي عبد الله 3 قال: «سألته عن 
متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هديء قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا 
يوم عرفة, ويتسخّر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر» ويصوم 
يومين بعده»" بنفس التقريب. 

1 صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: «كنت قائمأ أصلّي وأبو 
الحسين قاعد قذامى وأنا لا أعلب: فجاءه ككاد البصرى فسل قغ جلس: 
فقال له: يا أبا الحسن, ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: 
يصوم الأيْام التى قال الله تعالى؛ قال: فجعلت سمعي إليهماء فقال له عبّاد: 
وأيّ أيام هي؟ قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفةء قال: فإن فاته 
قال عبد الله بن الحسنء قال: فأيّ شيء قال؟ قال: يصوم أَيَام التشريق» 
قال: إِنَّ جعفراً كان يقول: إِنّ رسول الله يله أمر بديلاً ينادي: أنّ هذه أتَام 
أكل وقوي قلا هود احند: قالديا أب الحسي إن الله قال #نصياته 
الكل كاري لعن وعة اا يعر إل هال كان مسر يقزل» قو الجينة كا 
من أشهر الحج»”" بالتقريب السابق. 

لاد ضحيحة حماد بن عيسى قال «اسمعت أبا عبد الله .هه يقول قال 
علي ئة: صيام ثلاثة أَيَامِ في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم 
عرفة» فمن فاته ذلك فليتسحّر ليلة الحصبة يعني ليلة النفرء ويصبح صائماً 


.* ب 8؛ من أبواب الذبح؛ ح‎ ١18 : 15 وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) سورة البقرة : 195. 
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ويومين بعده وسبعة إذا رجع»”" بنفس التقريب. 

ويظهر مما تقدّم: وجود تناف وتعارض بين الطائفتين» ويمكن أن يلتزم 
في مقام الجمع بين المتعارضين بحمل أخبار الطائفة الثانية على جواز 
صوم أتام التشريق إلا بمنى» كما سيأتي. 

ويشهد له صحيحة رفاعة المتقدّمة بقرينة قول السائل: «يصوم وهو 
مسافر؟» بعد أن أمره الإمامغئ بأن يصوم يوم الحصبة: وكذا صحيحة 
العيص بن القاسمء بقرينة قول الإمام 321: «وهو يوم النفر» أي: يوم الحصبة 
بعد ا أمجزة بصيامه. 

والظاهر أن باقى بروايات الطائفة الثاببة لآتأبى من حملينا على ذلك؛ 
إذ ليس في شيء منها ظهور في جواز صوم اليوم الثالث عشر في منى؛ 
فراجع. ومن هنا يمكن حملها على ما ذكرناه ولو من باب الجمع بين 
الطائفتين خصوصاً مع ملاحظة أن العادة جارية على النفر من منى في 
هذا اليوم؛ وعليه فما عليه المشهور من أَيَام التشريق التي يحرم صومها هي 
الآيَام الثلائة بعد العيد هو الصحيح. 

الأمرالثاني: في أن حرمة صوم أيّام التتشريق هل تختص بمن كان بمنى أو لا؟ 

الأؤل هو المعروف وإن كان الثاني ليس قولاً نادراً على ما قد يظهر من 
المحمّق في الشرائع”” حيث ذكر في جملة المحظورات: صوم أَيّامم التشريق 
لمن كان بعنى غلن الأشهره فاق الظاهر أن «اعلى الأشهر» راجعة إلى 
)١(‏ وسائل الشيعة 15 : 144 ب 0 من أبواب الذبح؛ ح *. 
إة شرائع الإسلام .19:٠:١‏ 


الاختصاص بمن كان يمثى لا إلى أضل التحريم» ومن الواضح أنّ مقابل 
الأقبهر المشهور لا النادن 

وعلى كل حالء فالروايات في المقام على طائفتين: 

الطائفة الأولى: المطلقة. وهى عديدة. مثل: صحيحة الأعشى”, 
وصحيحة كرام”» وموئقة سماعة”, وصحيحة أبي أيوب وغيرها. 

الطائفة الثائية: المقدة يمن كان م .وض عديدة ايضاء 0« صحيمة 
معاوية بن عمّار*“. وصحيحته الثانية”؟". وصحيحة منصور بن حازم”"2, 
وضصحيحة كليب الأسري©, 

والمعروف الجمع بين الطائفتين بتقييد الأولى بالثانية؛ لدلالتها على جواز 
صوم أَيَام التشريق بالأمصارء فتخصّص الأولى بمن كان بمنى. 

واشسكل عليده يأ سمل الظالكة الأرلى على مت كان يقفى عمل يدا 
على الفرد النادر؛ لقلّة عدد الحاج في تلك الأزمنة» فيصعب حمل هذه 
الفطلقات الكثيرة على ذلك» خضوضا وأق التهى عمه :ور فى سياق التهى 


عن صمم العيدين الذي لا يختص بمن كان بمنى. 


. من أبواب الصوم المحرّم والمكروه. ح‎ ١ ب‎ :515 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح‎ ١ ب‎ :516 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.5 من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ ١ ب‎ :015 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب» ح‎ ٠" "الالاء ب‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.١ ب ؟ من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ :617 :٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
ب ؟ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح ؟.‎ :517 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
. ب ؟ من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ 517 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )( 
.5 ب ؟ من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ :017 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )4( 
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وقد يجاب عنه: بأنّ الأولى منرّلة على من كان بمنى؛ لأنَّ كلمة «أيَام» 
جمع؛ وأقلّه ثلاث ويام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى؛ وأمّا في غيرها 
فهي يومان كما نقل عن الشهيد في الروضة”. وعليه فلا إطلاق فيها حتّى 
يلزم الحمل على النادر. 

وكية أن هده التسمية لا عتغلف ,لمعلاف الأشخاض يلحاظ اناكتن 
تواجدهم مثل يوم النحر والأيَام البيض ونحوهاء ويشهد له صحيحتا 
معاوية بن عمّار المتقدّمتان؛ لظهورهما في صدق أَيّام التشريق بالنسبة إلى 
فتن فى الأمضان؛ 

وقد يقال: إِنّ الثانية المفصّلة تحمل على ما هو المتعارف وهو الصوم 
الواجب في صومها بمنىء أي: بدل الهديء والمتعارف من صومها بالأمصار 
وكنو الصوم المستحهبء» فيحمل قوله 0ه فيها: «وأنا بعتى قلا» على الواجب» 
وقوله اليا هل : «أنا بالأمصار فلا داس )ا على المستحب» فيكون المنهئ عنه هو 
الصوم الواجب في َتام التشريق ولا خصوصيّة لمن كان بمنىء وإنما ذكر 
ذلك لأنَ المتعارف في صومها بمنى هو الصوم الواجبء كما أَنّ الجائز هو 
الصوم المستحب فيهاء ولا خصوصيّة لمن كان بالأمصار إلا باعتبار التعارف: 
وعليه فالحرام هو إيقاع الصوم الواجب في تام التشريق سواء كان بمنى أو 
بالأمصارء كما أنّ الجائز هو الصوم المستحب فيها مطلقاً أيضاً. 

ويشهد له صحيحة أبي أيوب”" وصحيحة زرارة”" وموثقة كرام" لدلالتها 
)١(‏ الروضة البهيّة ؟ :179. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : /57, ب ١‏ من أبواب بقيّة الصوم الواجب» ح 8. 


(5) وسائل الشيعة .7/8١ : ٠١‏ ب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 85: ب ١١‏ من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح .١‏ 
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على حرمة الصوم الواجب في أَيَام التشريق مطلقاً. 

وعليه تكون روايات الثانية بدلالتها على جواز الصوم المستحب في 
تام اتتشريق مطلقاً أخصٌ من روايات الأولى الدالّة على المنع من الصوم 
نيام التشريق مطلقاً أيضاً من دون فرق بين الصوم الواجب والمستحبء 
فتخصّصها وتحمل على الصوم الواجب سواء كان بمنى أو بالأمصار, ولا يلزم 
من ذلك الحم على القن القادر عادافيى ققتمل سن كان بالامضار: 

ويلاحظ على ذلك: 

أولاً: أنه خلاف الظاهر؛ لأنّ حمل عنوان «من كان بمنى» على الصوم 
الواجب وحمل عنوان «بالأمصار» على الصوم المستحب بحاجة إلى قرينة 
تدلّ عليه؛ وإِلا فالظاهر أخذ هذه العناوين على نحو الموضوعيّة. 

وثانياً: أنّه خلاف الروايات” الدالّة على جواز الإتيان بالصوم الواجب في 
يام التشريق في غير منى؛ في حين أنّ مقتضى هذا الجمع حرمة الصوم 
الواجب فيها حتّى في غير منىء والروايات هي ما دل على جواز صوم بدل 
الهدي في اليوم الثالث عشرء أي: يوم الحصبة بعد خروجه من منى. 

وثالفاء أن لام ما ناك تكويو صو أيام التشريق يمتتى إذا كان ميا 
ولا قائل بذلك. 

والصحيح: أن يقال: إِنّ قوله #ة: «وأمَا بالأمصار فلا بأس به» في الثانية 
صريح في الجواز ولا بدّ من الالتزام بذلك. نعمء هذا يستلزم حمل المطلقات 
على الفرد التافي لكثه لين مجدورا يستوجب رفع اليد عمّا هو صريح في 
الجوازء ومن هنا يكون الجمع الألي أقرب. 


.4 من أبواب الذبح؛ ح‎ 0١ وسائل الشيعة 15 : ؟15, ب‎ )١( 


لا 000000 ا والاعتكاف /ج: 

نعمء إذا ثبت ما نقل عن الشهيد في الروضة ارتفع التعارض ولا مجال 
للتقيبد حينئزٍ؛ لاختصاص الأولى بمن كان بمنىء ولا تنافي بينها حينئذٍ وبين 
مادل على الجواز بالأمصار. 

الأمرالثالث: في أَنَّ الحكم بالحرمة لمن كان بمنى هل يختص بالناسك 
أو يعم غيرة؟ 

ذهب العلامة في بعض كتبه” إلى الأول وقد يستدل له بأمور: 

ولاه دعوى انصراف الأدلّة إلى الناسك. 

ويلاحظ عليه: أنه لا وجه للانصراف إلا غلبة وجود الناسك في منى؛ 
وهي لا تمنع من الأخذ بالإطلاقء خصوصاً أنَ المناسب حيئنئذٍ مقابلته بغير 
الناسك لايم كان يسى. 

وثانيً مرسلة الصدوقء قال: «وعن النبي يَيُِ والآئمّة ليه إثما كره الصيام 
في أتام التشريق لأنَ القوم زقار الله فهم في ضيافته, ولا ينبغي للضيف أن 
يصوم عند من زاره وأضافه»”. 

ووالاحظ عليه حمق السق بالارينال وان كارع قانا دلالة: 

ونن نا قفي الهرر إلى غندم الاختصاض لإطلاق العضوض يل 
قيل: إِنّه لا يوجد قبل العلامة من ذهب إلى الاختصاص. 

نعمء قد يقال: إِنّه لا يوجد أيضاً من صرّح بعدم الاختصاص وإِنّما 
الموجود إطلاق الفتاوى: وهو ليس صريحاً في عدم الاختصاص لاحتمال 
إراد» فوص الناياك: 


.585:١ قواعد الأحكام‎ )١( 
.5 ب ؟ من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ 017 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


فصل في أقسام الصوم 11[ 0 0 00 

وعلى كل حالء مقتضى إطلاق النصوص عدم الاختصاص. 

ثم إنّ هناك روايتين قد تنافيان ما تقدّمء وهما: 

١‏ موئقة إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله الئا. عن أبيه نغ : «إنّ 
عليّاًاكةٍ كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيْام التي في الحج فليصمها 
يام التشريقء فإِنّ ذلك جائز له»”". 

؟ رواية القدّاح, عن جعفرء عن أبيه كه قال: (إِنّ عليّأكةٍ كان يقول: 
من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية 
ويوم عرفة فليصم أَيَام التشريق فقد أذن له»”". 

وذككر اليد ة” هما ناذا مكالفان لسائر الأخبان مضافاً إلى اندلا 
عامل بهما من الأصحاب إلا ما نقل عن ابن الجنيد. وهذا يسقطهما عن 
الاعتبار. مع إمكان حملهما على التقيّة على ما قيل. 

ثم نه يستثنى من حرمة صوم أَيّام التشريق بمنى من وجب عليه صوم 
شهرين متتابعين من أشهر الحُرْم كفارة القتل الخطأ في الأشهر الحُرُم. كما 


المضفي ذلك من حرمة 'صنوم العيدا»: 


.5 من أبواب الذبح؛ ح‎ 0١ وسائل الشيعة 14 : 197 ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 15 : 197 ب 0١‏ من أبواب الذبح» ح 5. 

(*) الاستبصار ؟ : لا/ا؟, ح 9417 / تهذيب الأحكام ه: .75 ح 8/ا/. 
(:) مختلف الشيعة : : 17/ا؟. 

(5) لاحظ: وسائل الشيعة ١0:1٠/؟,‏ ب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب. 
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الثالث: صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنيئة أنه من 
رمضان. وأمًا بنيّة أنه من شعبان فلا مانع منه كما مرّرا). 

الرابع: صوم وفاء نذر المعصية, بأن ينذر الصوم إذا تمكّن من 
الحرام الفلاني, أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على 
تيسرهء وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به١(53).‏ 

نعم, يلحق بالأوّل في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة 
صدرت منه. أو عن معصية تركها(؟). 


)١(‏ تقدّم الكلام عن ذلك والنصوص الدالّة عليه مستفيضة”. 


(") الأولى أن يقال: «بأن ينذر الصوم إذا فعل الحرام الفلاني» بدل «إذا 
تمكن من الحرام الفلاني»: نظير ما ذكره بقوله: «أو إذا ترك الواجب 
الفلاني»؛ وذلك لأنَ مجرّد التمككن من الحرام لا يلازم فعل الحرام ولا يوجب 
حرمة وبطلان الصوم. 

(؟) فرقه عن الأقل: أنّ النذر في الأول معلّق على فعل الحرام أو ترك 
الواجب. وأمَا ما ذكره فالنذر فيه لا تعليق فيهء ويكون إتيان الصوم المنذور 
إنخرا لفينة سن تعقى الطاعة مقه أراق رك المعصية 


)١(‏ لاحظ: وسائل الشيعة ٠١‏ : 0؟: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته. 
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الخامس: صوم الصمت؛ بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام 
في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيّته من قيود صومه. وأا إذا 
لم يجعله قيداً وإن صمت فلا بأس به بل وإن كان في حال النيّة 
بانياً على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءً من المفطرات وتركه قيداً 
في صومه(١).‏ 


)١(‏ لا يخفى أنّ صوم الصمت بالقيود التي ذكرها في المتن مما لا إشكال في 
حرمته من جهة التشريع؛ وأمَا البطلان فيستدلٌ له بالنهي عنه في النصوص 
وهو يقفضى الفساد مسواء كان هيا تكليفتا أو إرشاداً إلى عدم اللشوعتة 
وأنّه مما لم يأمر به الشارع. 

مضافاً إلى أنّ المفروض أنه قصد امتثال الأمر بالصوم الذي يكون ترك 
الكلام من قيودهء وهذا لا وجود لهء ولم يقصد امتثال الأمر الثابت في 
الشريعة المتعلّق بالصوم الخالي من هذا القيدء فيقع باطلاً. 

وحن عالصي: الميز ارك لععال الفظة: امدق الأستال بالافسالك عن 
المفطرات وأنّ النهي متوجّه إلى الصمت ونيّته. وهو خارج عن حقيقة العبادة. 

وفيه: أَنّ النهي في النصوص ظاهر في توجّهه إلى الصوم المنويّ فيه 
الإمساك عن الكلام لا إلى خصوض الصضمت وتتعه أي: أن النهي تعلق 
بالعبادة المقيّدة لا بالقيد حتّى يقال: إنه خارجٌ عن حقيقة العبادة. 


.585 : ” مدارك الأحكام‎ )١( 
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السادس: صوم الوصالء؛ وهو صوم يوم وليلة إلى السحرء أو صوم 
يومين بلا إفطار في البين, وأمَا لو أخْر الإفطار إلى السحر أو إلى 
الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءً من الصوم فلا بأس به 
وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقاً(١).‏ 
)١(‏ يدل على حرمته صحيحة زرارة» عن أبي عبد الله في حديث - قال: 
«لا وصال في صيام»”". وصحيحة الحلبي؛ عن أبي عبد الله اي قال: «الوصال 
في الصيام أ ن يجعل عشاءه سحوره»*”"». وغيرها مما ذكر في نفس الباب: 

نعم هناك اختلاف في تفسيره في النصوص وكلمات العلماء؛ فقد فسّره 
الشيخ في كتبه”” بالأقل بأن ينوي الإمساك عن المفطرات إلى الفجرء وهو 
مفاد صحيحة الحلبي المتقدّمة. وصحيحة حفصء عن أبي عبد الله 3 
قال: «المواصل في الصيام يصوم يوماً وليلة, ويفطر في السحر»". 

وفشره ابن إدريس” بالثاني بأن ينوي الإمساك عنها في يومين بلا 
إفطار في النروة وشت قاذ ووانة محيه من ملتها مدخن بين عق أبي عبد 
الله اثلا : «أنّه سأله عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهماء قال: إذا أفطر 

من اللييل فهو فصلء قال: وإئما قال يسول الله ييه ُ: لا وصال في صيامء 

يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطارء وقد يستحب للعبد أن 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : :55: ب ؛ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه, ح .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ١1:١؟65:‏ ب من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح . 
(") تهذيب الأحكام ؛ : 598, ح 4917 / المبسوط :١‏ 589 / نهاية الأحكام : .١7‏ 


(5) وسائل الشيعة ١٠:١؟5:‏ ب ؛ من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح 4. 
(45) السرائر ١‏ : 5. 
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ْم يدع اللسحور»”». ورواية زرارة قال: «ولا قران بين صومين»”2. 

ولا يخفى أنّه بناءً على أنّ الحرمة في المقام تشريعيّة فقط فلا إشكال 
في حرمته بكلا المعنيينء ولا أثر عملي للتفريق بينهما. 

نعمء إذا كانت الحرمة ذاتيّة ‏ الراجعة إلى حرمة ترك الأكل وسائر 
المفطرات بعد الغروب بنفسها_كان هناك أثر للتفريق؛ والبحث عن أنّ 
المقصود بالروايات هل هو الأول أو الثاني؛ لأنَ الحرمة الذاتيّة تختص بما 
يراد من صوم الوصال في النصوصء فلا بد من تعيينه؛ ومع عدم إمكان 
تعيينه يقع التعارض بين الأدلة. 

ومن هنالا بد من الكلام عن أَنّ الحرمة في المقام هل هي ذاتيّة أو لا؟ 
قد يقال بالأؤل» ويستدل له بأمور: 

وده صحيحة الحلبي المتقدّمة لظهورها في تحقّق الوصال المحرّم بمجرّد 
تأخّر عشائه إلى السحر مطلقاً. أي: وإن لم يأخذ ذلك في نيّته حتّى يكون 
من جهة التشريع. 

وفيه: أنّ مجرّد ترك المفطرات إلى السحر من دون إدخال ذلك في 
نه لاس صوما عفد الشارع وإن كان كذلك لغ ومن الواضح أَنَ مثل 
صحيحة الحلبي ظاهرة في إرادة الصيام المتقوّم بالنيّة. أي: بأن يجعل 
عشاءه سحوره في النيّة فلا تشمل ما إذا ترك المفطرات بلا نيّةء فتكون 
الحرمة حينئذٍ تشريعيّة. 

مع أنّ الوصال ظاهر في وصل الصمم بالنهار بالصوم بالليل وعدم قطعه 


.٠١ ب ؛ من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ 555 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
؟؟5: ب 5 من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح ؟1.‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
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بانتهاء النهار. وحيث إنّ الصوم بالنهار هو الصوم مع نيّة الإمساك فلا بد 
من فرض ذلك في الصوم الموصول به فيكون هو الحرام لا مجرّد ترك الأكل 
والشرب في الليل. 

وثانياً: قوله تعالى: « كُم وا الصِيَامَإِلَ اليل 4©. 

وفيه: أنّ مفاد الآية الشريفة امتداد وقت 8 الواجب الى اللبل قلا 
يجوز الإفطار قبله, ولا دلالة فيها على وجوب الإفطار وحرمة الصوم بعد 
حلول: الليل: 

وثالثاً: ما ورد في بعض النصوص من التعبير ب «وجوب الإفطار 
بانتهاء النهار» وهو يستلزم حرمة تركه. مثل صحيحة زرارة وفضيلء عن 
أبي جعفراة: «في رمضان تصلّي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون 
الإفطار. فإن كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم: وأفطر ثم صل وإِلا فابداً 
بالصلاة. قلت: ولم ذلك؟ قال: لأنه قد حضرك فرضان: الإفطار والصلاة, 
فابداً بأفضلهماء وأفضلهما الصلاة: ثم قال: تصلّي وأنت صائم فتكتب 
صلاتك تلك فتختم بالصوم أحبٌ إلي»”. وفي نصوص أخرى التعبير 
ب «أنّ الإفطار فرضٌ». كما في رواية ابن أبي عميرء عمّن ذكره. عن أي 
عبد الله هذ قال: «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم 
بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرقء فإذا جازت قمّة الرلأس 
إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص»”". وهذا يتلائم مع 
القدربية الدافتة. 


.141/ : سورة البقرة‎ )١( 
2 إفرة وسائل الشيعة 6 وول ف / من أبوات آداب الصائم» ح‎ 
.١ 4؟1؛ ب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 


فصل في أقسام الصوم ا ل مر ا ل 30 
السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج, والأحوط تركه بلا 
إذن منه. بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحماً 


لحقّه ر١).‏ 


وفيه: أنَّ المراد بذلك ظاهراً عدم جوز الإفطار قبله وانتهاء الصوم به 
وعدم انتهائه قبله. وهو لا يقتضي إِلَا جواز الأكل ونحوه بعده لا وجوبه. 

فالصحيح: أن الحرمة تشريعيّة فقطء وعليه لا أثر للبحث عن أن أيّ 
الععرين هو الغ اف سن التصسوصي 711 سينا يح تقدرينا 


)١‏ الأقوال في صوم الزوجة تطوعاً مع فرض عدم المزاحمة لحق الزويج عديدة: 

القول الأؤل: عدم الجواز بدون إذن الزوج فضلاً عن النهي عنه. ويظهر 
من المحقّق في المعتبر" أنه مورد اتفاق علمائنا وأكثر علماء الإسلام. 

القول الثاني: الكراهة؛ وهو المحكي” عن المرتضى في جمل العلم 
والعمل وسلار في المراسم وابن حمزة في الوسيلة» وعن ابن زهرة استحباب 
أن لا تصوم بدون الإذن مدّعيا عليه الإجماع. 

القول الثالث: التفصيل بين عدم الإذن فيكره وبين النهي فيحرمء ذهب 
إليه الشهيد في اللمعة كما في الجواه”'"”, وقال: لم أجد قائلا به سواه كما 
لا أعرف له دليلاً. 


.ل١؟‎ : المعتبر في شرح المختصر ؟‎ )١( 
.٠٠١ : غنائم الأيّام ؟‎ )0( 
1731:1١17 جواهر الكلام‎ )”( 
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وما النصوص فهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يستفاد منها المنع وعدم الجواز. مثل صحيحة 
محمد بن مسلم الأولى”. وصحيحته الثانية”. ورواية العزرمي”» ورواية 
الزهري”. وما رواه الصدوق”. 

الطائفة الثانية: ما يستفاد منها الكراهة, مثل مرسلة القاسم بن عروة: 
«لا يصلح للمرأة أ تصوم تطوعاً إلا بإذن #حيناء بار اذ «لا يصلح» 
لا يستفاد منها أزيد من الكراهة. وصحيحة هشام بن الحكم: «من طاعة 
السرأة لزوجها أن لاتصوم تطوعاً إلا بإذده وأمره»"" لويصود قرائن فيها على 
الكراهة؛ كما سيآتي. 

الطائفة الثالئة: ما يستفاد منها الجوازء وهي منحصة برواية علي بن 
جعفرء عن أخيه هذ قال: «سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها؟ 
قال: لااباس): 

وهناك وجوه للجمع بينها: 

الوجه الأؤل: حمل الطائفة الأولى على الكراهة؛ لأنّ رواية علي بن جعفر 


.١ /7؟5: ب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
. 1؟5, ب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.4 ب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه؛ ح‎ 551 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1( 
.١ ب 4 من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ :518 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.4 من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ ٠١ ب‎ :576 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )( 
/1؟5: ب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح ؟.‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح ؟.‎ ٠١ ب‎ ,07: : ٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 
.5 ب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ :658 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )4( 


فصل في أقسام الصوم دب 0 0 10 
نص في الجوازء وتؤيّده الطائفة الثانية. 

وفيه: عدم تماميّة سند هذه الرواية وهي الشاهد على هذا الجمع. وأمّا ما 
جعل مؤيّداً فالأقل مررسلء والثاني ‏ أي: صحيحة هشام بن الحكم ‏ ظاهر 
في التحريم؛ لأَنْها اعتبرت الزوجة عاصية إذا صامت تطوعاً بدون إذن الزوج. 

لكن الظاهر صعوبة الالتزام بذلك؛ لأثنا حتّى لو التزمنا بوجوب طاعة 
الزوجة لزوجها فهو مختص بما إذا أمر الزوج بشيء أو نهى عنه. وأمَا 
مجرّد عدم الإذن مع فرض عدم المزاحمة لحقوقه كما هو المفروض في 
المقام ‏ فلا معنى للطاعة والعصيان فيه؛ لعدم تحقق موضوعهماء فلا يقال 
للزوجة أنها أطاعت إذا تركت الصوم مع عدم إذنه؛ وأنّها عاصية إذا صامت. 

نعم يمكن أن يثبت ذلك كحق من حقوق الزوجء لكن أن يكون ذلك 
بعنوان الطاعة والعصيان فلا وجه له إلا بحمله على ضرب من المبالغة في 
ون الم ري ل عر ا 1 

لكنّه بالرغم من ذلك فهذه الصحيحة ليست نصّاً في الكراهة وعدم 
الإلزام حتّى تكون موجبة لحمل أخبار الأولى على ذلك. 

الوجه الثاني: حمل الطائفة الأولى على صورة المزاحمة لحقوق الزوج؛ 
وحمل رواية علي بن جعفر على صورة عدم المزاحمة» ويؤيّده أنّ الجواز 
في صورة عدم المزاحمة والحرمة في صورة المزاحمة هو مقتضى القاعدة 
في المقام. 

وفيه: أنه جمع تبرّعي لا شاهد عليه بل هو خلاف ظاهر الطائفة الأولى؛ 
لظهورها في أنَ عدم الإذن هو الملاك في عدم الجواز لا منافاة صومها لحق الزوج. 

ويمكن أن يقال: بعدم التعارض بين الطائفة الأولى وصحيحة هشام؛ لأنّ 
الظاهر من الأولى عدم الجواز الوضعيء أي: عدم الانعقاد والبطلان كما عبّر 
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الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى, والأحوط تركه 
من دون إذنه. بل لا يترك الاحتياط مع نهيه١١).‏ 

جماعة من الفقهاء. وأمَا صحيحة هشام فهي ناظرة إلى الحكم التكليفي 
بقرينة العصيان والطاعة, وحينئذٍ إذا أخذنا بظاهر الصحيحة الأولى ‏ أي: 
الحرمة كان صومها حراماً وضعاً وتكليفاً وهو ظاهر السرائر وإن لم نأخذ 
بذلك كما هو الصحيح ‏ وحملناها على الحكم غير الإلزامي والترغيب في 
الترك فيكون صومها غير جائز وضعاً ومكروهاً تكليفاً وراجحاً تركهء وهذا هو 
الأقرت والأحوطء كما لا يشقى. 


)١(‏ ورد في رواية الزهري. عن علي بن الحسين ناي في حديث ‏ قال: 
«وأما صوم الإذن فإنَ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلا بإذن زوجهاء والعبد لا يصوم 
تطوعاً إلا بإذن سيده. والضيف لا يصوم تطوعاً إلا يإذن صاحبهء وقال رسول 
للهييُ: ومن نزل على قوم فلا يصومنٌ تطوعاً إلا بإذنهم»”. 

وفي صحيحة هشام.؛ عن أبي عبد الله اث( قال: «قال رسول الله ييييُْ: من 
فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه. ومن طاعة المرأة لزوجها أن 
لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه وأمره» ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن 
لاايصوم تطوّعاً إلا بإذن مولاه وأمره. ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعاً 
الاناقق أبوية وامرسفاءو الاكان الضيق اهلا كاده المراة عاضية: ركان 
العين فاسقا خاضياء ركان الولف عاق 


.١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ ٠١ ب‎ :554 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
من أبواب الصوم المحرّم والمكروه. ح ؟.‎ ٠١ ب‎ ,57: : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


فصل في أقسام الصوم 100[ [1[1[ذ[ز[ [ [ [  [‏ 1000 


التاسع: صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين وأذيّتهمار١).‏ 
العاشر: صوم المريضء ومن كان يضْرّهِ الصوم(5). 

وروى الصدوق بإسناده. عن حمّاد بن عمرو وأنعين بن محمد عن أبيه 
جميعاًء عن الصادق, عن آبائه 6. في وصيّة النبي ب لعلئ اغة» قال: 
«يا علي؛ لا تصوم المرأة تطوعاً إلا بإذن زوجهاء ولا يصوم العبد تطوعاً إلا 
بإذن مولاه؛ ولا يصوم الضيف تطوّعاً إِلّا بإذن صاحبه»”". 

وسندها غير تام إلا الصحيحة؛ وقد عرفت أنها محمولة على الكراهة 
التكليفيّة وهي لا تنافي الصحّة. نعم, لا بد من أن لا يكون مزاحماً لحق 
المولى وإِلا كان حراماً. 


ع 


)١(‏ ورد في صحيحة هشام: «ومن بِرْ الولد أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن أبويه 
وأمرهما ... وإلّاكان الولد عاقًا». وقد عرفت حال هذه الصحيحة. وتقدّم أنّ 
العقوق بمعناه العرفي لا يتحمّق بمجرّد عدم الإذن» ومن هنا يتعيّّن حمله 
على المبالغة في رعاية الأدب. خصوصاً مع التعبير: «ومن بر الولد» وهو 
لبس واجباً وإن كان مستحبا مؤكداء فلا دليل على عدم الجواز. نعم, إذا 
كان موجباً لتألّم الوالدين وأذيّتهما كان حراماً وباطلاً. 


؟) تقدّم الكلام عنه في شرائط صحّة الصوم, وظهر أنّ المحرّم هو صوم 
المريطن الذي يضه الفرض أو يونجب له الضيق لامطلنا. 


.4 من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ ٠١ ب‎ ,07: : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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الحادي عشر: صوم المسافر(١)‏ إلا في الصور المستثناة على ما 
مر( ؟). 
الثاني عشر: صوم الدهر حثى العيدين على ما في الخبرء وإن 
كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر 
من حيث هو("). 
)١(‏ تقدّم الكلام عنه في شرائط صحّة الصوم, وتبيّن صحّة ما ذكره في 
المتن؛ وتقدّم أنّ ذلك يشمل الصوم المندوب فضلاً عن الصوم الواجب. 
(؟) وهي صمم ثلاثة أَيَام بدل هدي التمتع» وصوم بدل البدنة ممّن أفاض 
في السفرء أو السفر والحضر. 
(؟) لا إشكال في حرمة صمم الدهر حتّى العيدين؛ وإِنّما الكلام في أنّ 
التحريم هل هو من جهة اشتماله على العيدين فلا يحرم من دون صومهماء 
أو أئه من حيث كونه صوم الدهر فلا يكون الحرام صومهما فقط بل سائر 
الأيِام أيضاً محرّمة؟ 

والأؤل هو ظاهر الأصحاب كما فى الحدائق وغيره. 

وعليه فصومه بدون هذه الأَيَام ليس محرّماً. وفي الحدائق: «لم أقف 
على من قال بالتحريم مع إفطار يومي العيدين»”. 

لكنّه ظاهر نصوص الباب الثانى. 

وعليه فصوم سائر الْأَيَام غير العيدين حرام؛ كما أنَّ صومهما حرام. 


.595:17 الحدائق الناضرة‎ )١( 


فصل في أقسام الصوم 98 211 
ويظهر الفرق بين الاحتمالين فيما إذا صام الدهر مع العيدين» فعلى الأل 
لا يحرم إلا صومهماء وعلى الثاني فالجميع حرام. 
لاحظ قوله ليا في بعض الروايات: «صوم الدهر حرام» 


" فإئه ظاهر 
سماعة قال: «سألته عن صوم الدهر؟ فكرهه وقال: لا بأس أن يصوم يوماً 
ويفطريوب م8 فاه لوكا التحرن من منهة اشحماله على العيدين: لكان 
المناسب أن يقول: «لا بأس إذا ترك صوم العيدين» لرفع الكراهة. 

مضافاً إلى أنّ بعض الروايات وكلمات الأصحاب جعلت صمم الدهر 
في قبال صوم العيدينء ولعلّه لصدق صوم الدهر على من صام دهره مع 
الإفطار في العيدين؛ وهذا يكشف أنّ تحريمه ليس من جهة اشتماله على 
صوم العيدين. نعمء النصوص التامّة سنداً ورد فيها التعبير بالكراهة. 

وحينئذٍ يقع الكلام في أَنّ الكراهة هل يراد بها التحريم كما يعبّر عنه بها 
فى كتبرسع الأخبان: اوواديها الكراهة الامطااميد؟ 

قد يقال: إنّ ذهاب الأصحاب إلى التحريم يؤيّد إرادة التحريم. 

وفيه: أك عرفت أنّ الأصحاب اثفقوا على أنّ تحريم صوم الدهر من 
جية افتشالة على العيدين: ولا شكال فى عرية صوه حر كلسل 
ذهابهم إلى التحريم من هذه الجهة لا من جهة حمل الكراهة على التحريم. 

لكن الإنصاف أنّ الروايات التامّة سنداً ليس فيها ظهور واضح في 
التحريم: وذلك لأمور: 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 0؟5؛ ب من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح ؟ وح 8. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ 555: ب 7 من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح 0. 
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ول أنَ التعبير بلفظ «الكراهة» ليس له ظهور في التحريم ولا في الكراهة 
الاصطلاحيّة, بل المراد الأعم منهماء أي: مطلق الحزازة والمنتقصة: ولكن 
المتيتّن منها المرتبة الخفيفة من الحزازة والمبغوضيّة المساوقة للكراهة؛ 
لثبوتها على كلّ حال دون المرتبة الشديدة المساوقة للتحريم لاحتياجها إلى 
القرينة» تحمل على الكراهة من باب الأخذ بالمتيقّن من مدلول الدليل. 

وثانياً: أ لسان بعضها يناسب الكراهة ولا يناسب التحريم؛ مثل قوله 12 : 
«لم يزل نكروح 0 وقوله: «لم نزل نكرهه»”". 

وثالثاً: ما ورد من أنّ صيام ثلاثة تام من الشهر يعدل صمم الدهر'" 
فإئه ينافي التحريم؛ بل قد يدل على مطلوبيّته في الجملة؛ والمراد صوم 
الدهر عدا الأيْام التي يحرم صومها بقرينة المطلوبيّة. ومن هنا قد يجعل 
ذلك قرينة على حمل صمم الدهر في المقام على ذلك فلا يكون حراماً 
خصوصاً وأنه يصدق على صوم جميع أتام العمر عدا العيدين. 

وأمَا الكراهة الثابتة له بالروايات المعتبرة فيمكن حملها على الإرشاد إلى 
وجود البديل له مع عدم الوقوع في مشقّة من صومه وما يستلزمه من آثار, كما 
قد يستفاد من روايات صوم ثلاثة ايام في الشهرء وموثئقة سماعة المتقدمة. 

وعليه فالكراهة ليست تكليفيّة ولا تنافي الصحّة والمطلوبيّة. فالحكم 
في المقام لم ينشأ من اشتماله على العيدين؛ لأنّ المراد صوم الدهر عدا 


.١ 0؟5, ب من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 من أبواب الصوم المحرّم والمكروهء ح‎ ١ ب‎ :557 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
١؟ وح © وح 8 وح‎ ١ ب 7 من أبواب الصوم المندوبء ح‎ 515 : ٠١ لاحظ: وسائل الشيعة‎ )*( 


فصل في أقسام الصوم 000 ا 0 
مسألة *: يستحب الإمساك تأدّباً في شهر رمضان وإن لم يكن 
صوماً(١)‏ في مواضع: 

أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقاً؟). 
أو قبله وقد أفطر(” وأماإِذا ورد قبله ولم يفطر فقد مرّأنه يجب 
عليه الصوم. 

الثانى: المريض إذا برأ في أثناء النهار وقد أفطرء وكذا لو لم يفطر 
إذا كان بعد الزوال؛ بل قبله أيضاً على ما مرّ من عدم صحّة صومه. 


وإن كان الأحوط تجديد النيّة والإتمام ثمّ القضاء(؛). 


لع 


العيدين؛ وهو وإن كان مطلوباً إلا أن الشارع جعل له بدائلء وكراهته إرشاد 
إلى رجحان الإتيان ببدله لما فيه من المشقّة ومعرضيّته ترك بعض الحقوق 
)١(‏ لا يخفى أن استحباب الإمساك في الموارد المذكورة يحتاج إلى دليل؛ 
0( أي: أفطر أو لا. 

() تقدّم الكلام عن ذلك في بحث شرائط صحّة الصوم, وتبيّن صحّة ما 
(4) نسب إلى المشهور أنّ حكم المريض حكم المسافر في الأحكام 
السابقة, وهي 56 
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ولاه إذا ورد أهله قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الصوم. 

وثافيا: إذا ورى أهله قبل الروال وقك أقطر انضخي له الامسالة: 

وثالثاً: إذا ورد أهله بعد الزوال استحب له الإمساك أفطر أم لا. 

بل يظهر من البعض أَنّ ذلك في المريض مسلمء وأنّ المسافر يكون 
حكمه حكم المريض في ذلك كما في الشرائع" وغيره حيث ذكر المريض 
ألا وأثبت له هذه الأحكام, ثم ذكر المسافر وقال: إن حكمه حكم المريض 
في الوجوب وعدمهء وفي المدارك” أن هذا قول علمائنا أجمع. 

واستدلٌ على الوجوب في الصورة الأولى بأنّه قبل الزوال يتمكن من أداء 
الواجب على وجه تؤثّر النيّة في ابتدائه فوجبء كما استدل له بفحوى ما 
دل على ثبوت ذلك في المسافر لكون المريض أعذر منه. 

واستدلٌ له أيضاً بأنَ الصوم له حقيقة واحدة بالنسبة إلى الجميع؛ ويفهم 
مما ورد في المسافر والجاهل بالموضوع إذا علم قبل الزوال؛ والناسي إذا 
تذك ركذلك دفن اسداد وقت القة إلى الزوال - أن هذه الحقيقة الواحدة 
لا تتقوم بكون النيّة قبل الفجرء أو يقال: إنّ هذه الموارد تشترك في كونها 
من الأعذار. ويفهم من تعدّدها عدم وجود خصوصيّة لهاء فيع الحكم 
مطلق ذوي الأعذار ومنه المريض. 

وفيه: - مضافاً إلى أن ثبوت هذا الحكم في الجاهل والناسي لبس يلما 
كما ذكر في مباحث النيّة ‏ أنّ كون الصوم له حقيقة واحدة ‏ بمعنى أَنّ ما 
عب رقبه بالنسبة إلى أي مكلف لصيغنة معلئنة لايك أن يكتوح معنا فيد 
)١(‏ شرائع الإسلام :١‏ 187. 
(؟) مدارك الأحكام ” : 190. 


فصل في أقسام الصوم 00 0 
بالسبة إلى الأخرمو:. غير سلب كيف ولازنه الالعزام بامدا دوقت النثة 
حتّى في صورة العمد والعلم؟ هذا مع وضوح اختلاف المكلفين في أحكام 
الصوم تبعاً لاختلاف حالاتهم؛ فإذا ثبت حكم للجاهل بالموضوع أو بالحكم 
فلا يصح إثباته للناسي وغيره. 

واشعدل لعدم الوجوب في باقي الصور بفساد الصوم بالتناول أو فوات 
وقت النيّة التي هي شرط صحّة الصوم. 

وأا استحباب الإمساك في هذه الصور فعلّل بما فيه من التشبّه 
بالصائمين وأمنه من تهمة من يراهء واستدلٌ له أيضاً في صورة التناول قبل 
البرء برواية الزهري” كما في المدارك”. 

ويظهر مما تقدّم شحّة أو انعدام الدليل في المقام حتّى اضطر إلى الاستدلال 
بما تقدّم, بخلاف المسافر فإنَّ الأدلّة وافية بإثبات الأحكام السابقة له. 

ويلاحظ على ما استدلوا به على الوجوب في الصورة الأولى: 

أما ما ذكر ألا فهو أل الكلام ونفس الدعوىء فإنّ المّعى هو أنّ 
المريض في المقام بالرغم من عدم نيّته الصوم من الفجر يتمكن من 
تجديد النيّة بحيث تكون مؤثّرة من البداية كما في المسافرء ومن الواضح 
أنَ هذا بحاجة إلى دليلء فجَغْله دليلاً مصادرة. 

وأمَا ما ذكر ثانياً من الفحوى ففيه: أن كون المريض أعذر من المسافر 
إثما يقتضي أولويّة المريض بعدم العقاب ونحوه من المسافر لا أولويّته منه 
في استمرار نيّة الصوم إلى الزوال وأنّها مؤثّرة من البداية. 


.* ب 8 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح‎ ,1954 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.195 : 5 مدارك الأحكام‎ )( 


ان مممم مم ممعم ممع ممع مممم مم عم ممعم ممعم ممم ............... كناب الصوم والاعتكاف /ج: 

وبعبارة أخرى: أنَّ هذا الدليل إِنّْما يتمٌ إذا أحرزنا أنّ علّة هذا الحكم في 
المسافر هو المعذوريّة وأنها موجودة في المريض بنحو أولى؛ وهذا ممّا لا 
سبيل لإحرازهء كما لا يخفى. 

راقاما الحتول نه لاسفان الأميياك فين أمرن اعتاركة استحسائتةه 

وأمَا رواية الزهري فهي ضعيفة سنداًء مضافاً إلى عدم وجود فقرة المريض 
في الكافي لذي يعتبر المصدر الرئيسي للرواية. نعمء هي موجودة في 
الفقيه: «وآمَا صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً وليبس 
بفرضء وكذلك من أفطر لعلّة من أل النهار ثم قوي بعد ذلك أمر بالإمساك 
بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض”", وفهم منها التناول قبل البرءء وعلى تقديره 
فلا تشمل صورة عدم التناول إذا برئْ بعد الزوال. 

والحاصل: أنّ وجوب الصوم على المريض في الصو الأولى على خلاف 
القاعدة؛ لأنها تقتتضي عدم الوجوب وعدم امتداد وقت النيّة إلى ما بعد 
طلوع الفجر؛ لأنّ الصوم الواجب هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء وحيث إنّه عبادة قلا بدٌ من صدوره فى تمام هذه المدة يني 
القربة» مضافاً إلى أنه يعتبر في الصوم القصد إلى عنوانه, فلا بد من قصده 
في تمام هذه المدّة وإلاكان بعض العمل غير عبادي أو غير مقصود فيبطل 
ويبطل الكل لأنّه غير قابل للتجزئة إذن هذا هو مقتضى القاعدة, فلا بِدّ 
في الخروج عنها من دليلء ولا دليل في المقام وإن قام في المسافر. 


.87 : : الكافى‎ )١( 


لق | 


(؟) من لا يحضره الفقيه ؟ 8٠١:‏ ح 17/85. 
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نعم» في المدارك” أنّ الوجوب قول علمائنا أجمع؛ وعن المفاتيح" بلا 
خلاف ظاهر فيه؛ وفي الذخيرة”” حكى الإجماع عن بعض الأصحاب. 
لكن الظاهر من ابن زهرة في الغنية وابن حمزة في الوسيلة* عدم الوجوب؛ 
لأنهما أطلقا القول باستحباب إمساك المريض بقيّة اليوم إذا برئ من غير 
تفصيل بين قبل الزوال وبعده. و ذهب إليه الشيخ في الاقتصاد والحلبي في 
العاف © 

وعلى كلّ حالء الحكم بالوجوب مشكل جدّا. 

وما عدم الوجوب في باقي الصور فلما ذكروه من فوات الصوم بالتناولء 
أو البرء بعد الزوال. 

وما استحباب الإمساك في هذه الصور_ خصوصاً فيما إذا برئْ بعد 
الزوال ولم يتناول - فهو المشهور على ما قيل احتراماً لشهر رمضان, وتشبيهاً 
بالصائمين؛ وأمنة من تهمة من يراهء ورواية الزهري. 

وفي الجواهر أَنّ الجميع كما ترى لا يصلح لقطع الأصل وغيره. 

وآكا الاسسباب قلا دليل عليه سوى :ما نفدم وهو غير ناض للإثباته إلا 
بناءً على قاعدة التسامح. 


.190 : ” مدارك الأحكام‎ )١( 

() مفاتيح الشرائع ١‏ : 58. 

() ذخيرة المعاد ؟ : 010. 

(:) غنية النزوع : 158 / الوسيلة إلى نيل الفضيلة : !16. 
(5) الاقتصاد الهادي : 545 / الكافى في الفقه : 187. 


ين ممعم ممم ...00 ...ل كتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
الثالث: الحائض والنفساء إذا طهرتا فى أثناء النهار(١).‏ 


)١(‏ استدل عليه بعدّة روايات: 

-١‏ رواية الزهريء عن علي بن الحسين اي في حديث - قال: «وكذلك 
المسافرإذا أكل من أل التهارثم قدم أهله أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديياً 
ولنسن يقنركن (وكذ نك الحاكتكن إذا طهرت أمسكت بنقة يومهدا)» ".هده 
العبارة غير موجودة في الكافي ولا في الفقيه. 

نعم؛ ذكرها الشيخ في التهذيب” نقلاً عن الكافي؛ وذكر بعض المحقّقين 
أتها غير موجودة في النسخ التي رآهاء ولعلّها سقطت من قلم النشاخ. 

5 موئقة عمّارء عن أبي عبد الله لئة: «في المرأة يطلع الفجر وهي 
حائض في شهر رمضان:؛ فإذا أصبحت طهرتء وقد أكلت ثم صلّت الظهر 
والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتدٌ 
به»”" بناءًٌ على حمل الصوم على الإمساك بقرينة عدم الاعتداد بما تأتي 
به. 

موثئقة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر ءا عن المرأة ترى 
الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال» قال: تفطر. وإذا كان ذلك بعد 
العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم»* بناءً على أنّ 
المراد بقوله: «فلتمض على صومها» هو الإمساك بقرينة ما بعده. 


.١ ب 58 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ 571:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.595 : تهذيب الأحكام ؛‎ )( 

(1) وسائل الشيعة ١٠1:١57؟:‏ ب 58 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح ؟. 
(4) وسائل الشيعة ١٠:؟7؟:‏ ب 58 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ". 


فصل في أقسام الصوم 0 **1211 

4- معتبرة أبي بصير ‏ في حديث - قال: «سألت أبا عبد الله 2 عن 
امرأة رأت الطهر أل النهارء قال: تصلّي وتتع صومها وتقضي»”. 

أقول: أمّا خبر الزهري فلا يمكن الاستناد عليه؛ لضعفه سنداًء ولعدم 
ثبوت عبارة الاستدلال في الرواية؛ لأنَ الشيخ نقلها عن الكافي فيتعارض 
النتقلان عنه. فلا نحرز ثبوتها. 

وأمَا موئقة محمد بن مسلم فالظاهر أَنّ محمد بن حمران هو النهدي لا 
ابن أعين بقرينة رواية علي بن أسباط عنهء على أن ابن أعين ثقة أيضأ 
لرواية ابن أبي عمير عنه بل هو راوي كتابه كما في الفهرست”” إلا أنها 
لا تنفع في المقام؛ لأنَ الكلام في صوم الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء 
النهار. أي: ما إذا زال المانع أثناء النهار, كالموارد السابقة» والرواية تدلّ على 
أنها تمضي على صومها إذا رأت الدم بعد الزوال أو بعد العصر بأن كانت 
ضائمة قبل ذلكه وقن دلت الروايات المصوضة لذلك على أنها نقطر هين 
تطمثء ولم يذكر هذا من موارد استحباب الإمساك تأدّباً 

وأمَا موثتقة عمّار فموضوع الحكم فيها هو ما إذا زال المانع قبل الزوال 
وقد أكلتء والحكم هو أَنْها تصوم ولا تعتدٌ به. ويستفاد منه بالفحوى أنه إذا 
زال ولم تأكل ثبت نفس الحكم. والظاهر أَنّ المراد بالصوم هو الإمساك كما 
فيه ضاحهية الربيد ان + 

وأمَا رواية أبي بصير فهي تامّة سنداً؛ لأنَ القاسم بن محمد هو الجوهري 
بقريئة رواية الحسين بن سعيد عنه؛ وروايته عن عليء أي: على بن أبي 


.5 ؟7؟: ب 18 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.”7"10/ الفهرست :255, الرقم‎ )7( 
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حمزة البطائني. وهما ثقنان على الظاهرء ولم يثبت كون القاسم واقفيّاً 
بحيث يمنع من الاعتماد على ما يرويه عن علي لاحتمال كون روايته بعد 
انحرافه وطرده؛ لأنّ النجاشي” ذكره ولم يذكر أنه واقفي مع أن ذيدنه ذلك: 
والشيخ في الفهرست” كذلكء وكذا في الرجال”” عندما ذكره في أصحاب 
الصادق ا وفي باب من لم يرو عنهم. 

نعم عندما ذكره” في باب أصحاب الكاظم ا( ذكر أَنّه واقفي. كما أَنّ 
الكشي نقل عن نصر بن الصباح أنه قال: «إنّه كان واقفياً»©. 

وعلى كل حالء فالموجود في الوسائل: «تتمّ صومها وتقضي» وفي 
المصدر: «تتمٌ يومها». ولعل الثاني أُصمٌ؛ لأنّ المفروض أنْها لم تصم قبل 
الظهرء لأنها حائضء فلا معنى لإتمامها الصوم بخلاف «تتمّ يومها». أي: 
اليوم التي رأت الطهر في نهاره وهو من رمضان حسب الفرض في الرواية» 
وظاهرها مطلوئة الأمساك. 

وإذا أضفنا رواية الزهري ورواية الراوندي المنقولة في البحار" ورواية الفقه 
الرضوي”" ورواية الجعفريّات” فالظاهر كفاية ذلك في إثبات الاستحباب. 


.855 الرقم‎ ,”١6 : رجال النجاشي‎ )١( 

() الفهرست 5١:‏ الرقم 01/5. 

(؟) رجال الشيخ الطوسي : 9؟, الرقم 7945 / 45, الرقم 5544. 
(5) يجال الشيخ الطوسى : 2755 الرقم 6 

(5) رجال الكشي اا الرقم كمكح لاقل 

(5) بحار الأنوار 9و ؛ 5م / “و :عا 

(1) جامع أحاديث الشيعة :1١‏ !58: ح ؟وح 8. 

(8) جامع أحاديث الشيعة ١١‏ : /ا؟ه, ح .1١‏ 
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لكتها تختلف موضوعاً فرواية الزهري وإن كانت مطلقة من حيث الوقت 
إلا أنَ مقتضى عطفها على قوله: «وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم 
قدم أهله أمر بالإمساك عن الطعام بقيّة يومه وليس بفرضء وكذا الحائنض 
إذا طهرت أمسكت بقيّة يومها» أنْها مختصة بما إذا طهرت أول النهار. أي: 
قبل الزوال» وهكذا رواية عمّار فإنّ موردها ما إذا طهرت قبل الزوال وأكلت» 
ورواية أبي بصير موردها ما إذا طهرت قبل الزوال. 

فالروايات تتفق في أنّ موردها ما إذا طهرت قبل الزوال» نعم موثقة عمّار 
تضيف الأكل؛ وعرفت أنّ الحكم ثبت في صورة عدمه بالأولويّة. 

وأمَا النفساء فإِنّ حكمها حكم الحائض على ما ذكروهء ولذا قالوا: 
«إنّ حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح» 
ويسقط عنها من الواجباتء ويستحب ... الخ». والظاهر أنه لا دليل على 
مشاكة النفساء للحائض في الأحكام سوى الإجماع الذي ادّعاه المحقّق 
في المعتبر: «وهو مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافاً»". وفي المدارك: 
«هذا مذهب الأصحاب»”",. وفي الغنية ادّعى الإجماع عليه””. وفي السرائر: 
«بغير خلاف»*, وفي المسالك أنه قول الأصحاب”,. وفي المنتهى: «لا 
نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم»". 


.201 : ١ المعتبر في شرح المختصر‎ )١( 
.5.: مدارك الأحكام ؟‎ )7( 

() غنية النزوع 6 

.15" : ١ السرائر‎ )8( 

(5) مسالك الأفهام :١‏ لالا. 

(5) منتهى المطلب ؟ :54. 
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نعمء هناك كلام في أنّ المجمع عليه ما هو؟ هل هو المشاكة في 
الأحكام اللاحقة للحيض بعد الفراغ عن تحديده وتشخيصه. أو يشمل 
الأحكام الراجعة لتحديده وتشخيصه. مثل الرجوع إلى عادتها أو أقراء 
النساء واعتبار الفصل بأقلّ الطهر وغيرها؟ 

قد يستدلٌ للمشاركة بصحيحة زرارة قال: «قلت له: النفساء متى تصلّي؟ 
فقال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين» فإن انقطع الدم وإلَا اغتتسلت 
واحققدت والستفرت وصلت» :إن ناز الدم الكسق فعشبت واغتسات» 
ثم صلّت الغداة بغُسلء والظهر والعصر بمُسلء والمغرب والعشاء بقُسل» 
وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بعُسل واحدء قلت: والحائض؟ قال: مثل 
ذلك سواءء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء 
سواء. ثم تصلّي ولا تدع الصلاة على حالء فإنٌ النبي يي قال: الصلاة 
عماد دينكم)»”. 

وفيه: أنّها ظاهرة في مساواة الحائض للنفساء في الحكم المذكور في 
الصحيحة لا مطلقاء ولو سلّم فمقتضى مساواة الحائض للنفساء ثبوت 
أحكام النفساء للحائض لا العكس الذي هو المطلوب. 

ودعوى: أنه لو لم يثبت حكم الحائض للنفساء لم تكن الحائض مثل 
النفساء بل تزيد عليها مدفوعة: بأنَ ظاهر الحكم بأنَ الحائض مثل النفساء 
يراد به عرفا نفي نقص الحائض عنها في الحكم لا نفي زيادتها عليه فيه. 

ومنه يظهر أَنّ العمدة هو الإجماع وعدم الخلاف الذي ادّعاه جماعة. 

ويشهد له أنّ ظاهر كلمات الأصحاب والنصوص المفروغيّة عن المشاركة 


.0 من أبواب الاستحاضة؛ ح‎ ١ وسائل الشيعة ؟ : 7/: ب‎ )١( 
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الرابع: الكافر إذا أسلم فى أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا .)١(‏ 
نكيما بععوماء مس ته يكس فى إلياف الحكم للنفساء مجرّد ثبوته في 
الحائض خصوصاً بعد الالتفات إلى عدم ورود الأدلّة لبيان أحكام النفساء 
كما وردت في الحائض. 

نعمء وردت الأدلّة في تحديد النفاس ونحو ذلك مما يظهر منها المفروغيّة 
عن ثبوت الحكم في النفاس من دون التعرّض لبيانه. 

ومن هنا يقال: إِنْه لولا المفروغيّة عن المشاكة لم يكن وجه للمفروغيّة 
عن ثبوت الحكم في النفاس مع عدم التعّض لتشريعه فيه. 
)١(‏ لم يرد أيّ نص فيهء ولا خلاف في أنّ الكافر إذا أسلم أثناء النهار لا 
إسلامه قبل الزوال أو بعده. وإِنّما الكلام في أنّه هل يجب عليه الإمساك 
تدبا أم لا؟ 

كرفي تووابع ف اللبيد الفرك 814 ته لا نيجه الشول والوحوب 
بناءً على ما هو المشهور من أَنّ الكفار مكلّفون بالفروع كالأصول؛ لأه حال 
الكفر مأمور بالصوم باعتبار قدرته عليه لقدرته على مقدمتهء أي: الإسلام: 
وقد عصى هذا التكليف فبطل منه الصوم؛ والصوم الباطل محكوم صاحبه 
بوجوب الإمساك بقيّة النهاركما يستفاد من الروايات الدالّة على أنَّ وجوب 
الإمساك خاص بمن وجب عليه الصوم وأبطله أو لم يتم في حقّهء والكافر 
على رأي المشهور كذلك. 


.109 : 55 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
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تعي على القول الآخر ليجب الإمسساك المويون أله لبس مخاطياً 
بالصوم حال الكفر حسب الفرضء فتركه الصيام حال الكفر ليس فيه أي 
مخالفة للشارعء وإذا أسلم فهو ليس مأموراً بصوم ذلك اليوم على ما عرفت 
فلا يشمله دليل وجوب الإمساك لاختصاصه بمن وجب عليه الصوم وتركه 
وأبطلة كما عرقت: 

والحاصل: على رأي المشهور ينبغي القول بوجوب الإمساك بقيّة النهار 
حتّى لوكان إسلامه قبل الغروب بساعة أو أقل؛ لكونه مكلفاً بالصوم من 
الأقل وقد تركه باختياره. 

أقول: يفهم منه وجود وجهين للاستدلال: 

أحدهما: ما يفهم من ذيل كلامه من أنّ الكافر على رأي المشهور مكلّف 
بالصوم من البداية» وهو قادر على امتثاله ولو بأن يُسلمء فيجب عليه حال 
كفره وبعد إسلامه. فلا وجه للقول بعدم الوجوب. 

وفيه: أنَ ما هو مأمور به من البداية هو الصوم التام من الفجر إلى 
الغروبء والمفروض أنّه عصاه مختاراً بمعنى أنّه دخل عليه الفجر ولم يسلم 
ولم ينو الصوم؛ وحينئذٍ ما الدليل على وجوب الصوم عليه بعد ذلكء أي: 
في بعض الوقت في حال كفره أو بعد إسلامه؟ 

ثانيهما: أنّ المراد وجوب الإمساك لا وجوب الصوم حتّى يرد ما ذكر, 
والدليل عليه هو الروايات الدالّة على وجوبه وعلى من وجب عليه الصوم 
وعصاه. والكافر في المقام كذلك بناءً على المشهور. فيجب عليه الإمساك 
بخلافه على الرأي الآخر. 

وحينئدٍ لا بد من معرفة هذه الروايات» والظاهر أنّ مراده ما دل على أنّ 


فصل في أقسام الصوم 00 000 1 
من أفطر في شهر رمضان متعمّداً فإنّه يجب عليه جملة من الأشياء ومنها 
وسوي الامتب اك يققة النيان ولعله يشير إلى ما ورد في الجنب في شهر 
ضاق ليلا إذا مرك الفسل عمداً حثى أصبح حيث دلت على ويجوب 
إتمام صومه ثمّ القضاءء مثل: صحيحة الحلبيء عن أبي عبد الله 291 أنه 
قال: «في جل احتلج .أول اللبل أو أصاب من أهلة قت دام تعدا في شهر 
رمضان حتّى أصبح. قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر 
رمضان ويستغفر ربه»”. وصحيحة البزنطي. عن أبي الحسن اا قال: 
«سألته عن رجل أصاب من أهله في شور رطان أو أصابته جنابة ثم ينام 
حتّى يصبح متعمّدأًء قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه»”. 

وتقدّمت الروايات الواردة في الحائضء ويظهر من جميع ذلك أنّه لا 
توجد رواية تدلّ على استحباب الإمساك تأدّباً كقاعدة. 

وما الروايات الواردة في المسافر وفي الحائض فهي: 

-١‏ معتيرة يونسن قال: «قال فى المسافر الذي يدخل أهله في شهر 
رمضان وقد أكل قبل دخولهء قال: يك عن الأكل بقيّة يومه وعليه 
القضاء»”©. 

ثقة سماعة قال وسألعه عن مسافر د خل أهله قيل زوال الشمس 
وقد 7 قال: لا ينبغي له أن يأكا بوه ذلك شيا ولا يواقع في شهر 
ومظتان إن كان له أهل 3 
)١(‏ وسائل الشيعة 1٠١‏ : 57: ب ١5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5. ب ٠5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح . 


(*) وسائل الشيعة ٠١‏ : 145 ب 7 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟. 
(5) وسائل الشيعة ,15١:1٠١‏ ب من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .١‏ 
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رواية الزهري. عن علي بن الحسين اق في حديث - قال: «وأمّا 
صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم إلى أن قال: وكذلك 
المساف ]ةا أكل آل التهارقع :هدم أهله أمربالإنساكيفئنة يومه وليسن 
بفرض)70. 

4- موئقة سماعة قال: «سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر إلى 
أن قال: إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهراًء وإن قدم من سفره 
قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء»". وفيه على السندي ولا 
نض على وثاقته. نعم» روى عنه صاحب نوادر الحكمة ولم يستثن. 

وهناك روايات تدلّ على كراهة الجماع في شهر رمضان للمسافر ولمن 
يجوز له الإفطار: 

-١‏ صحيحة عبد الله بن ستان قال: «سألت أبا عبد الله اكه عن اليجل 
يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: 
سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟ إِنَ له في الليل سبحاً طويلاً 
قلبكه البسن له أن ياكل ويشرب ويقشر؟ قال؛ إق الله تبارك وتعالى قد 
رص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمةًٌ وتخفيفاً لموضع التعب والنصب 
ووعث السفرء ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر 
رمضانء وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا 
آب من سفرهء ثم قال: والسئّة لاتقاس. وإِني إذا سافرت في شهر رمضان 
ما آكل إِلَا القوت وما أشرب كل الري»". 

. ب 7 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح‎ 145 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.7 ب 5 من أبواب من يصمٌّ منه الصوم؛ ح‎ ,151١:٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
ب 15 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ه.‎ :57:٠١ وسائل الشيعة‎ )1( 
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؟- رواية عبد الله بن سنان قال: «سألته عن الرجل يأتي جاريته في 
شهر رمضان بالنهار في السفرء فقال: ما عرف هذا حقٌ شهر رمضان. إِنّ له 
ف الليل ا طويلا)”. 

#دورققة بسبناعة قال« وميالقه عن يمل اضائعه حتانة فى صوف الليل 
في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر. فقال: عليه أن 
ينم صومه ويقضي بويا عاك 

اامولقة سناعةابن مراع قال «وسالدعى رجل أضاهه عنابة فى 
جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى أدركه الفجر 
فقال99: عليه أن يت صومه ويقضي يوماً آخرء فقلت: إذا كان ذلك من 
الربجل وهو يقضى رمضانء قال: فليأكل يومه ذلك وليقضء فإنّه لا يشبه 
رمضان شىء من الشهور»”". 

صحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهما 4 قال: «سألته عن الرجل 
تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسلء قال: يتم صومه 
ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر, فإن انتظر ماءً يبسخن 
أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي صومه (يومه)»". 

فإِنَ المستفاد منها أن من تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان 
حتّى الفجر بطل صومه وعليه القضاء لكن يجب عليه إتمام صومه. وكذا 
من أجنب في ليل شهر رمضان ثم نام ولم يستيقظ حتّى أدركه الفجر. 
)١(‏ وسائل الشيعة :55:1١‏ ب 1 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5: ب 1١5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(*) وسائل الشيعة ٠١‏ : /57. ب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح *. 
(5) وسائل الشيعة :٠١‏ ؟5: ب ١5‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح *. 
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الخامس: الصبي إذا بلغ في أثناء النهار. 
السادس: المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه(١).‏ 

وموئثقة سماعة فيها دلالة على أنَ ذلك وإن كان مبطلاً للصوم في شهر 
رمضان وفي قضائهء ولذا وجب عليه القضاء فيهماء لكن اختصّ الأول 
بوجوب الإتمام دون الثاني؛ لأنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور. 

ويؤْيّده ما ورد في المسافر من كراهة مقاربة النساء في نهار شهر 
رمضانء وفي بعضها أنّ هذا ما عرف حقٌ شهر رمضان”. 

وقال العلامة في القواعد: «يجب بالإفطار ... الإمساك تشبّهاً بالصائمين 
وهو واجب على كل متعمّد بالإفطار في شهر رمضان»”. 

وعلى كل حالء فالدليل على وجوب الإمساك على الكافر إذا أسلم أثناء 
النهار غير واضح. 
)١(‏ الاستحباب في هذه الموارد لا دليل عليه حتّى في رواية الزهري. 

نعمء ذكر الفقهاء الاستحباب فيهاء وفي المدارك” أنه موضع اتفاق بل 
أرسل في كلماتهم إرسال المسلّمات.ء ولعلّه لقاعدة التسامح في أدلّة السنن, 
إلا فلم يثبت الاستحباب إلا في المسافر والحائض. 


ع عد كا 


)١(‏ وسائل الشيعة :55:1٠١‏ ب 1 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 5 و ح5. 
() قواعد الأحكام :١‏ /الا". 
(9) مدارك الأحكام 5 : 0؟. 
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وهو اللبث فى المسجد بقصد العبادة, بل لا يبعد كفاية قصد 
التعبّد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة 
عنه., لكن الأحوط الأوّل١١)‏ 
تعريف الاعتكاف 

)١(‏ الاعتكاف في الأصل بمعنى الإقامة» ومنه قوله تعالى: 8 عَاحفُونَ في 
الْمَسَاجِدٍ 4" وقوله تعالى: 9 سَوَاءَ الْعَاحِف فِيه وَالْبَادٍ 4 أي: المقيم 
وغيرهء وقوله: « يَعْكْفُونَ عَل أَصْنَامٍ لَهُمُ 4" أقاموا عليها ولازموها. 

وعند المتشرعة قيل: «إنّه اللبث فى المسجد على نحو مخصوص»* 
وقيل: «هو اللبث فى المسجد»” وقيل: «اللبث للعبادة»”"». وعرّف بتعاريف 
اخرى وهي من قبيل شرح الاسم. 
)١(‏ سورة البقرة : /1ا14. 
2( سورة الحج : 6 
(؟) سورة الأعراف : 17/8. 
(:) مسالك الأفهام ؟ : 45. 


(0) تذكرة الفقهاء " : 596. 
(5) الجمل والعقود :6 / إصباح الشيعة : .١150‏ 
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نعمء لا إشكال في أَنّه عبادة يعتبر فيه التقرّب. 

فإذا كان الاعتكاف هو نفس اللبث في المسجد_كما في بعض 
التعريفات - فيكفي في انعقاده قصد التقرّب بنفس اللبث في المسجد. 
وإذا كان عبارة عن «اللبث في المسجد للعبادة» فلا بد في انعقاده من 
ضع قصد عبادة أخرى إلى اللبث وقصد التقوّب بذلك. 

ومن هنا وقع الكلام: 

ولاه في أنّ الاعتكاف هل يتحمّق بنفس اللبث بحيث إذا لبث في 
المسجد بلا قصد عنوان الاعتكاف يتحمّق الاعتكاف الشرعي إذا كان بداع 
قربي كاستحباب الكون في المسجد مثلاًء أو أنه لا بد من قصد العنوان 
الخاص بما أنه عبادة خاصة حتّى يتحقّق الاعتكاف الشرعي؟ 

والصحيح الثاني؛ لأنَ الاعتكاف كسائر الماهيّات الشرعيّة المتققمة 
بالقصدء أي: بقصد عنوانه بما أنّهِ عبادة. نظير الصلاة والحج وسائر العبادات. 

وثانياً: أن الاعتكاف الشرعي هل أخذ في مفهومه ضْمّ عبادة أخرى من 
ذكر أو دعاء إلى اللبث في المسجد بحيث لا يتحقّق بدون ذلكء أو أنّ 
اللبث بنفسه عبادة فيكفي التعتد بنفس اللبث؟ 

وعلى الأول يكون عبارة عن «اللبث في المسجد للعبادة». 

وعلى الثاني يكون عبارة عن «اللبث في المسجد». 

لا يبعد أن يكون الأول هو الظاهر من كلماتهم؛ فإنه في الشرائع والتذكرة 
والدروس” وغيرها تقييد اللبث بأنه للعبادة. فيكون بالنظر إلى العبادة 


الواقعة ضمنه. 


)0 شرائع الإسلام ١‏ : 197 / تذكرة الفقهاء 5 : 579 / الدروس .598:١‏ 


بل قن كمف الغطاءه وسو لبك مخصوض للعادة مشادة أو غير منادة 
ولو قصد اللبث مجدداً عن قصد العبادة 5 العبادة مجرّدة عن اللسث لم 
يكن معتكفا)”. 

وعن العلامة في التذكرة”" الاستدلال على اعتبار الصوم فيه بِأنّ 
الاعتكاف لمق فى مكان مخصوص» فلم يكن بمجرّده قربة كالوقوف بعرفة. 

وظاهره أن الاعتكاف في المسجد باعتباره لبث في المسجد ليس من 
العبادة فيحتاج في صيرورته عبادة إلى ضمّ عبادة إليه كالصوم. 

وذهب أخرون إلى الثاني ومنهم السيد الخوئي:”". ويشهد لهم: 

أؤلاً: الروايات الدالة على استحباب الاعتكاف وتركب القواب عليه نظير: 
معثبرة السكوفي» عن الضادقء عن آبافهغ6قه قال قال رسول اللمعة: 
اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين)»” لظهورها في أن 
الاعتكاف عبادة ميستقلة. 

وثانياً: ما ورد في أنه لا اعتكاف بدون صيام” لظهوره في كونه عملاً 
مستقلاً في قبال الصوم ونحوه. 

وثالثاً: قوله تعالى: 8 وَعَهدَنَا إِلَ إِبرَاهِيمَ وَ إسْمَاعِيلَ أَنْ طهَرَا بَيْيَ للطََائْفِينَ 
وَالْعَاحفِينَ وَالركّعَ السّجُودٍ 4" بتقريب أنّ جعل الاعتكاف قسيماً للطواف 
(0) كشف الغطاء 5 : "97. 
() تذكرة الفقهاء 5 : 548؟. 
(؟) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ : 7”0. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 570, ب ؟ من أبواب الاعتكاف. ح ” وح ؛ وح © وح 5 وح 8 وح ٠١‏ وح١١.‏ 
(1) سورة البقرة : 6؟١.‏ 
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والصلاة وجعله قبالاً لهما ظاهر في أنه بنفسه عبادة مستقلة من غير اعتبار 
ضع تصن قياةة الخرص سد 

ورابعاً: صحيحة داود بن سرحان قال: «كنت بالمدينة في شهر رمضان 
فقلت لأبي عبد الله اثلا : إني أريد أن أعتكف فماذا أقول؟ وماذا أفرض على 
نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منهاء ولا تقعد تحت 
ظلال حتّى تعود إلى مجلسك»”. 

فإنَ ظاهرها السؤال عن حقيقة الاعتكاف قولاً وفعلاً. فلم يجبه اا بأكثر 
من العزم على اللبث وأنه متى خرج لحاجة ملحّة يعود فوراً بعد قضائها. 
فلا يعتبر في حقيقته شيء اخر وراء ذلك. 

ويلاحظ على الأقل: أنّ الاعتكاف في هذه الروايات لا يراد به المعنى 
اللغوي؛ لأئه لا يعدل حجتين وعمرتين» فلا بدّ أن يراد به المعنى الشرعي» 
والكلام في تحديده وأنّه هل يعتبر فيه ضمّ عبادة أخرى أولا؟ فلا يعلم ما 
هو المراد به في الروايات. 

ويلاحظ على الثاني: أنّ الرواية إن لم تدلّ على الرأي الآخر فلا أقلّ أنها 
غير ظاهرة في المدّعى؛ وذلك لما تقدّم من أَنّ المراد الاعتكاف الشرعي لا 
اللغوي؛ لوضوح أنّ الثاني لا يعتبر فيه الصيام؛ فمفادها أن الاعتكاف الشرعي 
يعتبر فيه الصيام؛ ويحتمل أن يعتبر فيه ضْمْ قصد عبادة أخرى بل يحتمل 
أن يكون الصيام هو العبادة التي لا بِنّ من ضمّها إليه. فيكون الحديث على 
عكين المقضوة أدل. 

ويلاحظ على الثالث: أنه لا قرينة على إرادة الاعتكاف الشرعي في الآية 
ويحتمل إرادة الاعتكاف اللغويء أي: المقيمين في البيت الحرام والملازمين له. 


)00( وسائل الشيعة 1 :60 ب 4 من أبؤات الاعتكاف» حَ 1 


ويصح في كلّ وقت يصمح فيه الصوم(١)‏ 

وأمَا الرابع فلا بأس بدلالته؛ لأ السؤال وقع عن الاعتكاف وكيفيّة تحقّقه. 
والإمام لا لم يذكر في جوابه إلا اللبث في المسجد وعدم الخروج منه إلا 
لحالة معيّنة» وهذا يعني أن الاعتكاف عبارة عن اللبث والبقاء في المسجد 
من دون اعتبار ضمٌ قصد عبادة أخرى إليهء وإِلَا كان المتعيّن في الجواب 
ذكر ذلك لا أن يقتصر على اللبث في المسجد. 

)١(‏ لإطلاق الأدلّة وعدم تقتّد شيء منها بوقت خاصء نعم لما كان مشروطاً 
بالصوم كما سيأتي ‏ اعتبر فيه أن يقع في وقت يصمّ فيه الصوم. 

وإذا استشكل في وجود إطلاق في أدلّته لعدم ورودها في مقام بيان 
حقيقته من كل الجيات أمكن التمسك ببعض الروايات مثل: 

-١‏ موثقة أبي بصيرء عن أبي عبد الله 30 قال: «من سعى في حاجة 
أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب اللهوك له 
حجة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما»”. 

؟- رواية إبراهيم الحادقي قال: «سمعت أبا عبد الله ا يقول: من مشى 

في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتّى يقضى له كتب 

للدي له بذلك مثل أجر حجة وعمرة مبرورتين وصوم شهرين من أشهر 
الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام»”. 

"- رواية أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين إِ - في حديث - 


.١ ب ؟1 من أبواب الاعتكافء ح‎ :500 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
3 إفرة وسائل الشيعة 1 :ب 1 من أَبوَات الاعتكاف» حَ‎ 
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وأفضل أوقاته شهر رمضان١١).:‏ وأفضله العشر الأواخر منه(؟) 
قال: «والله لقضاء حاجته يعني الأخ المؤمن أحبٌ إلى الله ويك من صيام 
شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام»”. 

وهي ظاهرة في عدم اختصاص الاعتكاف بشهر رمضان ووقوعه في غيره. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ عدم تعرّض النصوص إلى تقييده بوقت خاص 
دلبل غلى وقوغه:قى كل وقرعة لأثه لو كان مدا بوقث لأشاريت البنه 
النصوص كما أشارت إلى جملة ممّا يعتبر فيه. 


(1) يمكن أن ن يستفاد ذلك من بعض الروايات مثل موثقة السكونيء عن 
الصادقء عن آبائه ملي قال: «قال رسول الله َيِه : اعتكاف عشر في شهر 
رمضان تعدل حجتين وعمرتين»”"؛ وصحيحة الحلبيء قال أبو عبد الله اكلا: 
«كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله يِيْهُ فلمًا أن كان من قابل 
اعتكف عشرينغشراً لغايه وعشرا قضاء لما فاقه» ”© .وزواة الكليبي © 
كالذي قبله. 


(5) كما يشهد له معتبرة أبي العباس (البقباق)*. عن أبي عبد الله اذ قال: 
«اعتكف رسول الله َه في شهر رمضان في العشر الأولى: ثم اعتكف في 


)00( وسائل الشيعة ال ءة ب 1 من نوات الاعتكاف» 6 2 
)5( الكافي 0 ح5. 
(5) وفي طريق الصدوق إلى داود بن الحصين الحَكم بن مسكين وهو ثقة على الظاهر؛ لرواية 


وينقسم إلى واجب ومندوبء والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد 
أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلكء وإِلّا ففي 
أصل الشرع مستحب١١2.‏ ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره 
الميئت(؟) 


الثانية في العشر الوسطىء ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم 
يزل يي يعتكف في العشر الأواخر»”. فإِنَ عدوله عن الاعتكاف في العشر 
الأول والوسط إلى الأخير يشهد بالأفضليّة. 

وكذا صحيحة الحلبي”. وصحيحة داود بن سرحان» عن أبس عبد 
الله ل قال: «لا اعتكاف إِلَا في العشرين من شهر رمضان»”. 


)١(‏ أمَا استحبابه في أصل الشرع فهو من الواضحات والضروريّات وبإجماع 
المسلمين. 

وأما وجوبه بالنذر ونحوه فهو واضح أيضا لأنّ تعنونه بهذه العناوين 
يجعله واجباً بالعرض. 


9 لا إشكال في أن النيابة عن الغير- بحيث يترتّب عليها تفريغ ذمّة 
المموب هه قعل الدائب_ بخدلاف القاعدة؛ لأن ظلاهر العظاب المتوضه لين 
المكلّف اعتبار المباشرة في مقام الامتثال وعدم سقوطه عنه بفعل الغير؛ 
لآنه إئما يدعو من خوطب به دون غيره. 

)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 675: ب ١‏ من أبواب الاعتكافء ح ؛. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 577 ب ١‏ من أبواب الاعتكاف؛ ح .١‏ 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 574, ب ١‏ من أبواب الاعتكاف. ح 0. 
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نعمء قد اسئُّدلٌ على جواز النيابة عن الميّت في الصلاة والصوم والحج 
بعدّة روايات مثل: 

-١‏ صحيحة معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد الله 90ا: أي شيء 
بلح البعل ينه موت ؟ اله رلسقه الح عه رالصوفا عنة رالصره 
عنه)»7”. 

؟- معتبرة معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد الله0(: ما يلحق 
الرجل بعد موته؟ فقال: سنّة سنّها يُعمل بها بعد موتته فيكون له مثل أجر 
من يعمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيءء والصدقة الجارية تجري 
من بعده., والولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدّق ويعتق 
عنهما ويصلّي ويصوم عنهماء فقلت: أشركهما في حجتي؟ قال: نعم»”. 

صحيحة عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد الله نصلي عن 
الميّّت؟ فقال: نعم؛ حتّى أنه ليكون في ضيق فيوسّع الله عليه ذلك الضيق» 
ثم يؤتى فيقال له: خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك. قال: 
فقلت: فأشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: نعم»””. وغيرها من الروايات9. 


.8 وسائل الشيعة ؟ : 450: ب 8؟ من أبواب الاحتضار ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ؟ : 454: ب 58 من أبواب الاحتضار. ح 5. 

(؟) وسائل الشيعة ؟ : 547: ب 58 من أبواب الاحتضار, ح .١‏ 

6 وقد جمع هذه الروايات اليك بن طاووس فى كتاب «غياث سلطان الورى لسكان الثرى», 
وهذا الكتاب هو الكتاب الوحيد له في الفقه. وذكر أنه اقتصر عليه في الفقه تحرّزاً عن الفتيا 
لعظم مسؤوليتها. 

وقد ذكر هنذا السيد الجلبل فى سحن كيه أقد لتنا رأ قرله ساك +2 ولو تقول عَلَيكا فض الأكا ريل 
+ لَدَحَذْنَا مِنْهُ بالْيَمِينٍ ‏ ثم لَقَطعما مِنْهُ الوَتِينَ * قَمَامِنْكُمْ مِنْ أُحَرِ عَنْهُ حَاجِزِينَ 4 تحرز عن الفتيا؛ 
لأنه سبحانه إذا خاطب نبيّه بهذا الخطاب فكيف يكون حاله إذا تقوّل عليه تعالى؟! 


وفي جوازه نيابةٌ عن الح قولان لا يبعد ذلك بل هو الأقوى. ولا 
يضرٌ اشتراط الصوم فيه فإنّه تبعىّ؛ فهو كالصلاة في الطواف الذي 
يجوز فيه النيابة عن الحي(١).‏ 

فإنَ العرف والمتشرعة بحسب مرتكزاتهم لا يفهمون الخصوصيّة في هذه 
الموارد وإِنّما الخصوصيّة للجامع وهو كونها من وجوه البر العباديّة. 
)١(‏ في جواز الاعتكاف نيابةٌ عن الحي قولان: 

القول الأول: الجواز واختاره في الجواهر" وقوّاه في المتن وإن تضمّن 
الصوم الذي لا يجوز الاستنابة فيه عن الحي في حدّ نفسه. وعلله بِأَنّ 
وجوب الصوم تبعي وإِلا فحقيقة الاعتكاف هو نفس اللبث في المسجد. 
فلا مانع من الاستنابة فيه وإن استتبع الصوم, كالصلاة في الطواف في أنّ 
الصلاة تبعيء ولا إشكال في جواز الاستنابة في الطواف عن الحي وإن 
استتبع الصلاة التي لا يجوز الاستنابة فيها عن الحي. 

القول الثاني: عدم الجوازء وهو المصرّح به في كشف الغطاء”؛ لعدم 
الدليل على جوازه وهو كاف في عدم مشروعيّته. 

ويلاحظ على الأقل: عدم الدليل على الجوازء ولا يصمٌ قياسه على 
الحج والطواف؛ لقيام الننص هناك على الجواز وعدمه في المقام. 

تسو ورت بسكن الرواناك التي قد يستفاد متها الجوازء مغل .رزاية 
علي بن أبي حمزة قال: «قلت لأبي إبراهيم 28 : أحج وأصلّي وأتصدّق 


.157' :10/ جواهر الكلام‎ )١( 
.45: كشف الغطاء ؟‎ )'( 


0 ا 00000 اا 
عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم تصدّق عنه وصل 
عنه. ولك أجر بصلتك إياه»". ورواية محمد بن مروان قال: «قال 
أبو عبد الله لئا: ما يمنع الرجل منكم أن يبرٌ والديه حيّين وميّتين يصلّي 
عنهما ويتصدّق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما 
ولتدمقل ذلك فيويد. اللدكة يرث وضلته خيراً كقير اع 

لكتها غير تامّة سنداً؛ أمَا رواية علي بن أبي حمزة فواضح. وأمَا رواية 
محمد بن مروان ففي سندها محمد بن عليء وهو الكوفي الصيرفي المعروف 
بأبِي سمينة الضعيف بقرينة رواية أحمد بن محمد بن خالد عنه؛ ومع 
التنزل فهو مشترك بين الثقة وغيره. وكذلك محمد بن مروان فإنّه مشترك. 

بل قد يقال: إِنّ الروايات التي استدل بها على الجواز عن الميّت لا ظهور 
في شمولها للواجبات من العبادات والمتين منها المستحباتء بل قيل: 
يستفاد منها إهداء الثواب لا الاستنابة» فكيف بما استدلٌ به على الجواز 
عن الحى على أن الواضيو غين تالتتين بد ا. 

وعلى كل حال» إن جواز الابغناية اسعجاراً أرموعاعن الأحياء في 
الواجبات والمستحبات لا دليل عليه. 

نعمء دل الدليل على جوازها عن الحي في بعض المستحبات؛ مثل 
زيارة الحسين افلا بل مطلق الأئمّة 6ه8. 

ونا الاموات #السعت وني الدليل المضيهاته: راذا الراضات قلويةك مد 
الاستناد فيه إلى الإجماع والتسالم» فلاحظ. 


.4 وسائل الشيعة 8 : 8/ا؟: ب ؟1 من أبواب قضاء الصلوات؛ ح‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة 8 : 525 ب ؟١ من أبواب قضاء الصلوات؛ ح‎ 


ويشترط في صخته أمور: 
الأقّل: الإيمان؛ فلا يصحّ من غيره<١)‏ 
اشتراط الإيمان فى صحّة الاعتكاف 


)١(‏ أمَا الإسلام فلاكلام في اشتراطه به؛ إِمَا لأنّ الاعتكاف مشروط بالصوم ولا 
يصمح منه وما لأنه عبادة وهي لا تصمّ من الكافر؛ وذلك إمَا لعدم تأنّي قصد 
التقرّب منه وإِمّالأنَ الاعتكاف هو اللبث في المسجد. والكافر ممنوع من ذلك. 

وأمَا المخالف فقد استدل على اعتبار الإيمان في صحّة أعماله بمعنى 
أن العمل لا يقع صحيحاً منه بأمرين: 

الأؤل: الإجماع المذعى في كلمات المتأخرين”. وهو غريب؛ لأنّ معظم 
الفقهاء المتقدّمين والمتأخرين لم يذكروا الإيمان في تعداد شرائط الاعتكاف 
بل صرّح المحقّق والعلامة" بعدم اعتبارهء قال الأؤل: «ليس كل مخالف 
للحقٌ لا تصحٌ منه العبادة ونطالبهم بالدليل عليه»”. 

الثاني: الروايات وهي طوائف كثيرة» تقدّم الحديث عنها في بحث شرائط 
صحّة الصوم وانتهينا إلى أنّه لم يتم دليل على اشتراط الإيمان بل الإسلام 
وإن كان اشتراطه بالإسلام أحوطء وقلنا: إنّ هذه الطوائف من الأخبار لا تدلّ 
على عدم الصحّة بل على عدم القبول» وهو شيء آخر غير عدم الصحّة. 


.0179 : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
.؟4١٠١‎ 5 (؟) تذكرة الفقهاء‎ 
./55: المعتبر في شرح المختصر ؟‎ )"( 
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الثاني: العقلء فلا يصحّ من من المجنون ولو أدواراً في دوره؛ ولا من 
السكران وغيره من فاقدي العقل(١).‏ 
شتراط العقل فى صحة الاعتكاف 


)١(‏ بلا خلافء واستدلٌ له: 

ألاء انها دل غلى قراط التكليقه يالحها + 

وثانياً: بحكم العقل بقبح تكليف غير العاقل. 

وثالثاً. بحديث رفع القلم عن المجنون حثّى يفيق. 

وهذه الأدلّة تثبت عدم التكليفء وهولا يلازم عدم الصحّة والفساد كما 
في الصبي والنائم إذا قلنا بعدم تكليفه. 

ويمكن الاستدلال عليه بعدم تأي النيّة المعتبرة في العبادات منه فيبطل 
صومه من هذه الجهة. وهو واضح بالنسبة إلى المجنون المطبق الذي 
لايلتفت إلى شيء؛ وأا إذاكان رفون مويه حافية لأدفط بالأنور 
الدينيّة فهو ممّن تتأتى منه النيّة المعتبرة في العبادة. 

وأقا السكان والقمى عليه فالظاهر أق الإغماء والسكر يمرانيه:الشديدة 
كالجنون من جهة عدم تأثي النيّة المعتبرة في العبادة منه بل تقدّم تقر 
أَنَ النوم كذلك لولا النص والإجماع. 

وأمّا إذا لم يكن بهذه المرتبة وكانا لا ينافيان الالتفات بحيث يتأتى منهما 
النيّة المعتبرة فلا دليل على عدم الصحّة. 


الثالث: نيّة القربة كما في غيره من العبادات(١)‏ 
اشتراط القربة والتعيين في صخة الاعتكاف 

)١(‏ الظاهر أن قصد القربة وحده لا يكفي في العبادات فلو قصد اللبث في 
المسجد لأنّ العبادة فيه أيسر أو أكثر ثواباً أو لمجرّد الكون في المسجد 
فالظاهر أنّ ذلك لا يكفي في تحمّق العبادة الخاصة؛ بل لا بد مضافاً إلى 
ذلك من قصد العنوان الذي به قوام العبادة كالصلاة والصيام والاعتكاف. 

وعلى كل حال فلا إشكال في اعتبار نيّة القربة فيه لكونه من العبادات؛ 
للتسالم على ذلك بل هو من مرتكزات المتشرعة. 

واستدل عليه السيد الخوئي:” بقوله تعالى: ١‏ وَعَهِدَْا ِل إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهََا بي لِلطَائْفِينَ وَالْعَاحَفِينَ وَالدْكّع السَّجُودٍ 4" بتقريب 
أن أمر الله نبييّه بتطهير البيت لا يكون إلا لأن يتعبّد فيه من طواف واعتكاف 
وركوع وسجود لا لمجرّد اللبث ولو لغير العبادة من سكنى أو بيتوتة» فالآية 
بنفسها ظاهرة الدلالة بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع في العباديّة 
واعتبار قصد التقرّب. 

وفيه: احتمال أن يكون الأمر بتطهير البيت لكل من يرد البيت ويكون 
فيه وإن لم يكن متعبّداً. 


.747 : "2 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
سورة البقرة : 6؟1.‎ )5( 
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والتعيين إذا تعد د(١)‏ 
وقد تقدّم أئه لا شاهد على حمل العاكفين في الآية على الاعتكاف 
الشرعئء وقد ذهب كثير من المفسرين" إلى أنّ المراد به المجاورون. 
بل إذا قلنا: إِنّ المراد بالبيت الكعبة الشريفة لا المسجد الحرام ‏ كما هو 
الظاهر ‏ يتعيّّن حمل العاكفين على المجاورين لا اللابثئين؛ لوضوح عدم 
لبه اعد في زاغل الكفية 


)١(‏ المشهور بل المدّعى عليه الإجماع اعتبار التعيين في كل مورد يتمكن 
فيه المكلّف شيعاً من إيقاع الفعل على وجوه متعددة كالمنذور والمستأجر 
عليه والمندوب وغيرهاء فلا يتحقّق واحد منها إلا بالتعيين والقصد. 

وأما إذا لم يكن كذلك فلا يعتبر قصد العنوان والتعيين كما إذا كان لا 
يمكنه إيقاع الفعل على وجوه متعدّدة لعدم صلاحيّة الوقت إِلَا لفعل واحد 
كما في صوم شهر رمضان أو كان لا يمكنه ذلك لعدم اشتغال ذمّته إلا بصوم 
واحد كما إذا كان عليه قضاء وقلنا بعدم جواز التطّع لمن عليه قضاءء وكما 
في صلاة الظهر والعصر. فإِنّ الماقو تهنا حيو أن كل أربع ركعات يؤتى بها 
بعد الزوال هي الظهر حتّى لو قصد بها العصر اشتباهاًء والأربع التي تأتي 
بعدها هي العصر حتّى لو لم يقصد هذا العنوان. 

أقول: إق الذقة إذا امساس اك من غيل وكانت بجعم كة فى بكيقة 
واحدة كصلاتين وصومين فإن فرض عدم وجود أنيّ مائز بينها لا ظاهراً ولا 


/ 55 : ١ررُّدلا تفسير مقتنيات‎ / 57١:١ زبدة التفاسير‎ / 184 :١ تفسير جوامع الجامع‎ )١( 
.١178 :١ تفسير السمعانى‎ 


واقأ كما إذا فافه صوم يونين أو أكقرمن شهر رنضان فاق ذقعد مشهل 
يقضناء يومين لا ماكز يبتهما حقى واقسا سوق الاقيشة والسيق واللحوق: 
لأخ المتروض عدم وود مائريين القردون حثى واقعا سوق أن هذا سايق 
وهذا لاحقء وهي خصوصيّة لا يجب قصدها. وعليه فإذا صام يوماً قضاءً 
يرثت قتع مين أحدخنا ليده ويقن الآخرء والظاهر أن الماكى لاييظن إلى 

وأقا االقرض مصوة ماقو يدن هذه الأمور السسةوة راو كانت سم 
بمميّزات داخليّة كالفريضة والنافلة» أو خارجيّة كما إذا فاته صوم يومين من 
شهر رمضان أحدهما من العام الماضي والآخر من هذا العام فإِنّ الثاني 
يتميّز بأثر وهو وجوب الكفارة إذا أَخَرهِ إلى رمضان القادم بخلاف الأول 
ففى هده الحالة يضيب التعيين ووه لماكو واقعا. 

وإذا لم يعيّن فلا يقع شيء منهما كما في مثال الفريضة والنافلة, فإنّه إذا صلى 
بعد الفجر كعتين من غير تعيين الفريضة أو النافلة فلا يقع ما أتى به مصداقاً 
للفريضة ولا للنافلة؛ لأنَ كلا منهما متقوّم بعنوانه الخاص ولا بد من قصده. 

وأما القضاء والأداء فقد جعلهما السيد الخوئي” من هذا القبيل؛ 
اده ما إذا كان القضاء بع. ديافو وان القضاء والأداء بالسنية إلى قريضة 
الوقت كانيق أذاة وان 0 9 خارج ا كانت قضاءً 3 9 طصيد 


.745 : 52 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
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ذلكء بل حتّى إذا كان القضاء ليوم سابق فإِنَ الصحيح أنّ القضاء هو 
المحتاج إلى التعيين دون الأداء؛ فإنَ من يصلّي صلاة الظهر بعد الزوال 
تكون أداءً وإن لم يقصد عنوان الأداء إذا كان عليه قضاء ظهر سابق. 

نعمء في مثال صوم القضاء عن هذه السنة والسنة السابقة إذا لم يعيّن 
وصام قضاءً ولم يقيّد بهذه السنة فقد يقال: إِنّْه يقع عن السنة الماضيةة لاخ 
وقوعه عن هذه السنة يحتاج إلى قصد لها بالخصوصء فإذا لم يقصدها 
وقع عسًا لا يحتاج إلى ذلك. 

وعليه ففي المقام ‏ أي: إذا تعدّد الاعتكاف ‏ فإن فرض عدم المائز حتّى 
وأقضا قلا يحب التعبين كما إذا فرضنا أنه ندر الاعسكاف إذا رق ولد وتدره 
إذا رزق حج بيت الله الحرام» وحصل الشرطان ووجب عليه اعتكافان؛ فلا 
يجب عليه التعيين في مقام الامتثال بأن يقصد بالأول أنه نذر للشرط الكذائي» 
بل يكفيه أن يأني به بقصد الوفاء بالنذر ويقع عن أحدهما غير المعيّن. 

وأمَا إذا كان هناك مائز بينهما كما إذا كان أجيرا في الاعتكاف عن زيد 
ثم صار أجيراً عن عمرو فإنّه لا بد من قصد النيابة عن كل منهما وتعيينه 
بالخصوص؛ إذ لا يقع الفعل عن الغير لامع قصد النيابة عنه إلا فلا يقع عنه. 

وأمَا إذا كان أجيراً في الاعتكاف عن زيد ونذر الاعتكاف إن رزق ولداً 
وتحقّق الشرط ووجب عليه اعتكافان بالإجارة والنذرء فهنا حيث إنّ النيابة 
تحتاج إلى القصد فإذا جاء به بلا تعيين أنه نيابة فلا يقع عن الغير. 

نعمء يقع وفاءاً عن النذر؛ لأنَ ما ثبت بالنذر هو وجوب الاعتكاف وأمّا 
وجوبه بعنوان كونه منذوراً فلا يعتبر؛ لأنَ الأمر بالوفاء بالنذر توصّلي يسقط 
بمجرّد الإتيان بمتعلّقه كالأمر بالوفاء بالعقد والشرط. 


ولو إجمالاً١.‏ ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من 
العبادات(5), وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوى 
الوجوب وفي المندوب الندبء ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث 
الذي هو جزء منه واجباً لأنه من أحكامه. فهو نظير النافلة إذا قلنا 
بوجوبها بعد الشروع فيها(؟) 

والبخاصل: 41 قصدد اللفبين تكون لازا فى نمالة عه الأمان رتسا كن 
أمر بفرد مع صلاحية ما يأتي به المكلف لأن يكون امتثالاً لكلّ واحد من 
هذه الأواسر قاته يدوع قضيق العيين لآ يضر الماتى به ابقالاً لونجن بخاص 
)١(‏ كما إذا قصد ما اشتغلت به الذمة أَوَلاً وثانياً وهكذا. 
5 لعدم الدليل. 
[#أنقام أن الاعتكاف سحصب بحسب الأصمل» وقد يكون والفبا بعدز 
وتحوه» فإذا أراد قصد الوجنة فقى الراجب يوي الوصوب وقى العستحت 
ينوي الاستحبابء ولا ينافي قصد الاستحباب في المستحب كون اليوم 
الغادث الذي هوجوو ههه وانعبا لأنه سكي يعسرض على الاعتكاق فى 
مجموع الثلاثة أَيَام. وهو عمل واحد محكمم بالاستحباب عند الشروع 
فيهء ولا يكون واجباً في هذا الحال؛ فوجهه الندبء والوجوب الحاصل 
بعد مصي اليومين من أحكامه لا من وجوه أمره؛ لأنه بأمر آخر غير الأمر 
بأصل الاعتكاف. وهو أمر توصّلي لا يعتبر في سقوطه إلا الإتيان بمتعلقه. 


لذن ممعم ممعم ممعم ممعم ممم ممع ممعم ممم مدوم .............. كناب الصوم والاعتكاف /ج: 
أي: الإتمامء ولذا لو جاء به غير عالم بوجوب الاعتكاف في اليوم الثالث 
كان صحيحاً بلا إشكالء نظير وجوب الإتمام في الحج الاستحبابي بعد 
الإحرام مع كونه محكوماً بالاستحباب عند الشروع فيهء وكذا صلاة النافلة 
على القول بوجوب إتمامها بعد الشروع فيها. 

وقد يقال: إِنّ المستفاد من النصوص ليس هو وجوب اعتكاف اليوم 
الثالث, بل هو حرمة قطع الاعتكاف فيه ولذا ورد «لا يفسخ» و «لا يخرجح» 
في النصوص. 

ومن الواضح أنّ القطع عمل آخر غير الاعتكاف فلا مانع من الالتزام 
باستحباب الاعتكاف في الأيَام الثلاثئة وهناك حكم آخر يتعلق بموضوع 
آخر وهو حرمة القطع. وبذلك يرتفع الإشكال. 

ثم إن هناك وجوهاً أخرى لكيفيّة نيّة الوجه في المقام: 

منها: ما عن الشرائع" من أنه يأتي به في اليومين الأول والثاني بنيّة 
الندب ثم بعد اليومين يجدّد نيّة الوجوب. 

ومنها: ما عن المدارك”" من أنّه ينوي حين الشروع إتيانه بتمامه على أن 
يكون اليومان الأؤلان على وجه الندب والثالث على وجه الوجوب. 

وأورد عليه: بلزوم تقديم النيّة على محلها. 

وأجيب: بأَنَ محلّها أل الفعل غاية الأمر أن هذا الفعل الواحد يقع على 
وجهين مختلفين» فيجب نيّتهما كذلك. 


.195 : ١ شرائع الإسلام‎ )١( 
.51١- 1٠١:5 مدارك الأحكام‎ )7( 


الوجوب فى اليوم الثالث(5؟). 
ووقت النيّة قبل الفجر. وفي كفاية النيّة في أوَّل الليل كما في صوم 
شهر رمضان إشكال(3). 


)١(‏ أي: ملاحظة وجوب اليوم الثالثء ولعلّه من جهة أن اليوم الثالث فيه 
مصلحة ملزمة بمقتضى الوجوب. فالوجه الذي يكون عليه الاعتكاف فيه 


هو الوجوب. 
0) حتّى يتحقّق مقارنة النيّة للفعل. 


(*) حّى تكون مقارنة لأله؛ ولا إشكال في اعتبار أن يقع القعل هع أولة 
إلى آخره عن نيّة لكونه عبادة. وهي متقّمة بالقصد والنيّة. ولا يكفي أن يقع 
جزء منه فقط عن نيّة بل لا بدّ أن تقع العبادة بتمامها عن نيّة وقصد. 
ومن هنا وقع الكلام في الاكتفاء بالنيّة في أَوَل الليل مع الغفلة عنها قبل الفجر 
أو مع النوم قبله بحيث يدخل الفجر وهو غافل أو نائم ويقع جزء منه بدون نيّة. 
أن العفلة فإن كانت غفلة تاقة فرحب ذهاب نئة الامفكاف عقي ارفكازا 
فالإشكال تام؛ لأنَ ذلك يعني عدم وقوع العبادة بتمامها عن نيّة وهذا يقدح فيها. 
وأمَا إذا كانت مع بقاء نيّة الاعتكاف ارتكازاً بحيث لو سشئل عن سبب 
بقائه في المسجد لأجاب بأنه معتكف ولم يتحيّر في جوابه فلا إشكال في 
ذلك؛ لما تقدّم من كفاية النيّة الارتكازيّة في العبادات ‏ والتي تجتمع مع 
الغفلة الفعليّة - وعدم اعتبار استحضار النيّة عند الإتيان بالعبادة. 
وهذا الكلام في الغفلة يجري في الصوم والاعتكاف وغيرهما من العبادات. 
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وما النوم فالصحيح أنّه يختلف عن الغفلة بمعنى أَنْه لا يجتمع مع النيّة 
الارتكازيّةء فإِنَ النائم تتعظل قواه العقليّةء ولذا عبّر عنه القرآن الكريم 
بالوفاة حيث قال: ل اله يَتَوَقَ الْأَنْفْسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَِّي لَمْتَمْتْ في مَتَاِها 
ميك الي قصَى عَلَيَِا امَو وَيُوِْل الأَخْرَى 4" وهذا يستلزم ذهاب النئة 
) 

ومن هنا يشكل الاكتفاء بتبييت النيّة مع النوم بعد ذلك إلى ما بعد 
الفجر؛ لنَ ذلك يستلزم وقوع جزء من العبادة بلا نيّة. 

نعمء قام الدليل على ذلك في صوم شهر رمضان من الإجماع والسيرة 
بل الضرورة» فلا يعتبر في صحّة الصوم عدم النوم حين الفجر. بل يكفي 
تبييت النيّة مسن أول الليل. 

وهل يمكن الالتزام بذلك في الاعتكاف؟ استشكل الماتن في ذلك من أنّ 
القاعدة تقتضي مقارنة النيّة لآل العبادة. خرجنا عنها في الصوم لقيام الدليل عليه 
ولا دليل عليه في المقام؛ ومن أنّ النوم في الأثناء لا يضرّ فكذا في الابتداء. 

ويمكن أن يقال: إِنَ الدليل قام على كفاية تبييت النيّة من أل الليل في 
الاعتكاف كما قام في الصوم. 

وتوضيحه: أنه بناءً على ما سيأتي ‏ من أن الاعتكاف يختص بالأَيام 
القلاكنة والليالى المتورسطة ولا يمل الليبلة الأولى قبل اللبلتينى التوسطييم 
وابغاضها قاذ بوه ضمّها إلى الثلائة أيَام ‏ يتعيّن الالتزام بذلك؛ لأنّ 
عدن ما ذكرهوأة الاعفكاف يبدا من فجر اللبلة الأولى قل و كام صخة 
الاعتكاف مشروطة بعدم النوم عند الفجر وبالاستيقاظ عند الفجر لكان 


.645 سورة الزمر:‎ )١( 


هذا أمراً واضحاً جلا ولانعكس ذلك على الروايات سؤالاً وجواباً ومن خلو 
الروائات من ذلك وقفلة المتشيغة عله يتكقف عدم اعتبارذلك: كا 
هو الحال في الصوم. 

نعمء لوقلنا في المسألة الآتية بأَنَ الاعتكاف لا يختص بذلك بل يشرع 
في الليلة الأولى قبل الليلتين المتوسطتين وأبعاضها ويضمّها إلى الأيَام 
الثلائة فقد يقال: بأنَ الاكتفاء بتبييت النيّة في غاية الإشكال بعد إمكان 
نيّة الاعتكاف فعلاً قبل النوم بحيث يكون النوم واقعاً في أثنائه؛ إذ مع 
قابليّة الوقت للاعتكاف فنيّة الاعتكاف معلقا على طلوع الفجر تحتاج إلى 
عناية لا طريق لإحراز بناء المتشرعة عليها لنخرج بها عن مقتضى الأصل 
المتقدّم. 

وفيه: أنّ المتشرعة إذا أرادوا الاعتكاف فإنّهم يبيتون النيّة من الليل ولا 
يمتنعون من النوم بعد ذلك حتّى مع علمهم بجواز إدخال الليلة أو أبعاضها 
في الاعتكاف. ولا خطر على بال أحدهم الامتناع عن النوم لمجرّد إمكان 
نيّة الاعتكاف فعلاً قبل النوم. 

وبعبارة أخرى: أنّ المعتكف: 

تارةٌ: يفرض أَنْه يريد إدخال جزءِ من الليل في اعتكافه. 

وأخرى: يفرض أنه لا يريد ذلك. 

فعلى الأول لا مجال لأن ينوي الاعتكاف معلّقاً على طلوع الفجر بل 
يتعيّن عليه نيّة الاعتكاف فعلاً وإلالزم أن يقع جزء منه بلا نيّة. 

وعلى الثاني فالمتشرعة لا يرون أنفسهم ملزمين بإدخال هذا الجزء من 
الليل في اعتكافهم والإتيان بالنيّة فعلا في مقابل النيّة المعلقة على الفجر 
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نعم, لو كان الشروع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه نوى في ذلك 
الوق ت(1١).‏ ولو نوى الوجوب فى المندوب أو الندب فى الواجب اشتباهاً 
لم يض رَّإِلًا إذا كان على وجه التقييد لا الاشتباه فى التطبيق(71). 


لمجرّد أنّ الوقت قابل للاعتكافء بل نراهم ينوون الاعتكاف من الفجر 
ولا يمتنعون من النوم بل يجري الدليل السابقء فإنّه لو كان تبييت النيّة 
غير جائر وكانت نية الاعتكاف قعلا لأزمة بادغال هذا الجر سن الليل فن 
الاعتكاف لكان هذا أمراً واضحاً. ْ 

والحاصل: أنّ مقتضى ما ذكر هو أنَ المعتكف في هذه الحالة مخيّر 
بين إدخال ذلك الجن من الليل فى اعتكافه وينوي الاعتكاف فعلاً وبين 
لامتناع عن النوم قبل الفجر حّى يأني بالنيّة المقارنة. 

ومن الواضح أنّ كلا منهما لو كان لبان في الروايات وكلمات الأصحاب 
وبناء المتشرعة؛ وحيث إِنّ كل ذلك خال منه يستكشف عدم لزوم ذلك 
وجواز تبييت النيّة والنوم بعدها. 

وعليه فالصحيح كفاية النيّة في أَوَل الليل كما في صوم شهر رمضان 
من دون فرق بين القول باختصاص الاعتكاف بالآيَام الثلاثة والقول بعدم 
اختصاضهاء هذا إذا قلما يان النوم لا يجتمع مع النيّة الارتكازيّة» وإلافلا 
ينبغي الإشكال في الجواز. 
)١(‏ هذا مبنيٌ على عدم الاختصاص المشار إليه قريباً 


أما الصحّة مع فرض الاشتباه في التطبيق فواضح؛ لأنه قصد امتثال 
الأمر الواقعي المتوجّه إليه وإن تخيّل أنه غيره. 
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وما عدم الصحّة إذا كان على نحو التقييد فلأئه لم يقصد امتثال الأمر 
الواقعي المتوجّه إليه وإما قصد امتثال أمر آخرلا وجود له. 

وبعبارة أخرى: أنّ المكلّف جاء بالاعتكاف قاصداً كونه واجباً مع كونه 
مندوباً في الواقع وكان بحيث لو علم بكونه مندوباً لما جاء به. فهو لم يأت 
به إلا بداعي أمر تخيّلي لا واقع له. 

أقول: تقدّم عدم اعتبار قصد الوجه ممّا يعني أن الامتثال يتحقّق بالإتيان 
بالفعل مع قصد التقرّب به وهذا متحمّق في المقام غاية الأمر قصّد الوجه 
الذي لا واقع له على نحو التقييد بمعنى أَنّه قصد الإنيان بالفعل الواجب معتقدأ 
أنه متّصف بالوجوبء لكن هذا لا يعني عدم تحقّق النيّة المعتبرة في العبادات؛ 
لكونه قاصداً الفعل ومتقرّباً به إليه تعالى وإن كان مشتبهاً في اتصافه بالوجوب. 

لكن الصحيح: أَنّ المفروض عدم قصد الأمر الفعلي المتوجّه إليه وإن 
اعتقد أنه الوجوب؛ لأنّ هذا هو الاشتباه في التطبيق؛ فلا بد في التقييد من 
افتراض أنه لم يقصد الأمر الفعلي وإنما قصد الأمر التخيّليء وكون ذلك 
على وجه التقييد يعني أنه لو علم بالأمر الفعلي لما قصده. ومع ذلك كيف 
يحكم بصحّة ما جاء به؟ 

ومنه يظهر أَنَ ما ورد في تقريرات السيد الخوئي ب" - من أن الاعتكاف 
الصادر منه جزئي خارجي قد تحقّق سواء أكان واجباً أم مندوباً فلا معنى 
لإناطة وجوده بتقدير دون تقدير كي يقبل التقييد .غير تاء؛ لق التقييد لا 
يراد به إناطة وجود الفعل الصادر منه بتقدير كونه واجبا بحيث ينتفي ذلك 
الفسل على تقد اد تكوق عدوا قا نهدا قير مكيل أعناد يل العراد 
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الرابع: الصوم, فلا يصح بدونه(١).,‏ وعلى هذا فلا يصح وقوعه من 
المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها(؟) 
به أن المكلّف يأتي بالفعل لأَنّهِ يعتقد وجوبهء ولو علم كونه مندوباً لما جاء 


به فوجود الفعل خارجاً ليس منوطاً ومعلّقاً على تقدير بل متحقّق خارجاً 
على كاة الشد ورب قاهة انول بصدر من الكاق لو كان قالسا بالقدير 


الآخرء ومن الواضح أنّ هذا يمكن فرضه في الجزئي الخارجي. 
اشتراط الصوم فى صحّة الاعتكاف 

)١(‏ بلا إشكال ولا خلاف” والنصوص به متظافرة, راجع الباب الثاني من 
أبواب الاعتكاف” فقد ذكر فيه روايات عديدة بألسنة مختلفة وفيها المعتبر 
سقدا: 

ولا إشكال أيضاً من أنه لا يعتبر فى الصو إيقاعه لأجل الاعتكاف: بل 
يكفي أيّ صوم مشروع ولو من غير جهة الاعتكافء كما يدل عليه جواز 
إيقاعه فى شهر رمضان كما فعله رسول الله ييل . 

والنصوص الدالّة على اعتباره في الاعتكاف لا يستفاد منها إلا لزوم أن 
يكون المعتكف صائماًء ومقتضى إطلاقها كفاية كلّ صوم مشروع. 
(؟) لعدم صحّة الصوم من المسافرء وحيث إنه شرظ في صحّة الاعتكاف 
فما يكون شرطأ في صحّة الصوم يكون شرطأً في صحّة الاعتكافء خلافاً 
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لما هو المحكي" عن الصدوق والشيخ وابن إدريس من جوازه في السفر. 

واستدلٌ لهم بأنّ الاعتكاف عبادة لا يشترط فيها الحضرء وحيث إِنَّه 
مشروط بالصوم فإطلاق دليل مشروعيّته وعدم تقييدها بالحضر يثبت جواز 
الإتيان بالصوم الواجب فيه في السفر. 

وفيه: أنّ ماذكرليس أولى من العكس بأن يقال: إنّ الصوم معتبر في 
الاعتكافء ومقتضى إطلاق ما دلّ على عدم صحّته في السفر سواء كان في 
حال الاعتكاف أو في غيره عدم جواز الاعتكاف في السفرء ومقتضى ذلك 
تعارض الإطلاقين وتساقطهما لعدم المرجّح. فلا يبقى دليل على مشروعيّة 
الاعتكاف فى السفر. 

هذا إذا سلما وحوه اطلاق فى أدلة بشوعتة الاعكافق لعالة السفن 
وإلّا فعدم المشروعيّة يكون واضحاً. 

والوجه في منع الإطلاق هو أن تقييد أدلّة مشروعيّة الاعتكاف بالصوم 
المقيّّد بالحضر- يعتبر قرينة على عدم الإطلاقء ولا أقلّ من احتمال كونه 
قرينة» فإنّ تقييد الصوم بالحضر وإن لم يكن قرينة على تقييد الاعتكاف 
يماشر ١‏ أنه قريدة على لك +الواسظة باعتاره قبذا فى الاعتكاف: 
وما ذلك إلا لمنع إطلاق أدلّة مشروعيّة الصلاة لما إذا كانت مع الوضوء 
بالمضاف؛ لوجود ما يدل على عدم مشروعيّة الوضوء به المقيّد لما دل 
على اعتبار الطهارة في الصلاة. 
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ولا من الحائض والنفساء., ولا فى العيدين(١)‏ 


ويشهد لذلك عدم التزام أحد بصحّة الاعتكاف يوم العيد مع أَنّه يجري 
فيه ما ذكروه في الصوم في السفر. 

وما ما ذكره السيد الخوئي” من أنّ مقتضى الجمع بين دليل «لا 
اعتكاف إلا بصوم» ودليل «لا يجوز الصوم في السفر» هو عدم جواز 
الاعتكاف فى السفر. 

ققيهء أن هنا ذكزه واج كان فاها ذا قصرنا النظر عل هدي الدليلين إلا أن 
المدعي في الاستزلال ملاعظة حا دل على مشروعية الأعتكاف وأن مقتضى 
إطلاقه مشروعيّته حتّى في السفرء وليس مقتضى الجمع بينه وبين دليل 
«لا يجوز الصوم في السفر» هو ما ذكرء بل يمكن أن يكون هو جواز صوم 
الاعتكاق فى السقن 

نعمء إذا قلنا بجواز وصحّة الصوم المندوب في السفر جاز الاعتكاف في 
السفر بلا إشكالء كما صرّح به بعض الأعلام”". 
)١(‏ لعل ذكرهما في عداد المسافر والعيدين مع قطع النظر عن حرمة اللبث 
في المسجد عليهماء وإلا فلا وجه لذلك؛ لأنّ عدم الصحّة حينئذٍ لا يكون 
من آثار اشتراط صحّة الاعتكاف بالصوم وعدم صحّته منهماء ولذا لو فرض 
صحّة الصوم منهما فمع ذلك لا يصمٌ الاعتكاف منهما لحرمة اللبث عليهما 


وهو متقوّم بذلك. 


.7"05 : المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟‎ )١( 
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بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح(١)‏ وإن كان غافلاً 
حين الدخول١5).‏ نعم, لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو 
الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصحٌّ؛ وإن 
كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحّته فيكون العيد فاصلاً بين أُيّام 


الاعتكا ف(١).‏ 
)١(‏ لحرمة صوم يوم العيدء ولا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أَيَامء كما سيأتي. 
(5) لأنّ عدم صحّة صوم العيد ثابت حتّى في حال الغفلة. 


() إذا نوى الاعتكاف في زمان يكون اليوم الرابع منه عيداً سواء كان الزمان 
أربعة أَيَام أو خمسة: أو نوى الاعتكاف في زمان يكون اليوم الخامس منه 
عيداً فلا ينبغي الإشكال في عدم صحّة الاعتكاف إذا كان على وجه التقييد 
بالتتابع» أي: بشرط انضمام اليوم الرابع أو الخامس؛ لأنه يوم لا يصمح فيه 
الاعتكافء فلا يصمٌ في المقيّد به لا محالة. 

وما إذا كان على وجه الإطلاق فلا إشكال في عدم صحّة الاعتكاف في 
يوم العيد, وإِنّما الإشكال في صححة الاعتكاف في الْأَيَام الثلائة الأولى التي 
يكون رابعها العيدء وفي صحّة الاعتكاف فيها مع اليوم الرابع إذا كان العيد 
خامسهاء وفي صحّة الاعتكاف في اليوم الذي يكون بعد العيد. 

أمَا الأيام الثلائة التي يكون رابعها العيد فالظاهر صحّة اعتكافهاء ولا 
وجه للحكم بالبطلان بعد أن نوى الاعتكاف فيهاء والمفروض عدم التقييد 
بالتتابع. 
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وأمَا اليوم الرابع إذا كان اليوم الخامس عيداً فصحّة الاعتكاف فيه مبنيّة 
على جواز الاعتكاف في الأزيد هن الغلافة وإن كان يوماء فاته بداة على 
ذلك يكون حاله حال الأيَام الثلائة التي عرفت صحّة الاعتكاف فيها. 

وأمَا اليوم الذي بعد العيد ‏ سواء كان الخامس إذا نوى الاعتكاف 
خمسة أيام وكان العيد الرابع أوكان السادس إذا نوى الاعتكاف سنّة أَتَام 
وكان العيد الخامس - فهو مورد الخلاف. 

فالسيد الماتن حكم بصحّة الاعتكاف فيهء ويكون ملحقاً بما قبل العيد. 
ويكون العيد فاصلاً بين أَيَامِ الاعتكاف. 

واستشكل في الصحّة أغلب شرّاح العروة والمعلّقين عليها من جهة 
اعتبار التوالي في الاعتكافء وبعد الفصل بالعيد لا يكون المجموع اعتكافاً 
006 

أقول: ينبغي التفريق بين صحّة الاعتكاف في هذا اليوم وبين إلحاقه بما 
قبل العيدء فيلتزم بصحّته ويمنع من إلحاقه. 

ما المنع من الإلحاق فلما ذكروه من اعتبار التوالي في الاعتكاف. 

وأمَا الصحّة فلأنّ المفروض أنّه نوى الاعتكاف في هذا الزمان الذي 
يشتمل على هذا اليوم لا على وجه التقييدء ممّا يعني أَنّه نوى الاعتكاف 
فيه فلا موجب لعدم صحّته. 

نعم, لا يمكن إلحاقه بالأيَّام السابقة على العيد لوجود الفاصل فيكون 
اكاق] يعاد دقان كان يوسا والعد لا يني العاسة ييزفين كزين لاله 
اعتكاف جديدء وسيأتي أنّ الإنمام نما يجب بعد مضي يومين منه؛ نعم 
يجوز إتمامه بيومين لما عرفت من صحّة الاعتكاف في ذلك اليوم. 


الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة يام فلو نواه كذلك بطل(١)‏ 

وإن كان يومين كما إذا نوى الاغتكاف ستة أيام لاعلى وجه التقييد 
وصادف العيد في اليوم الرابع منهاء فإنّه وإن كان لا يجب عليه الاعتكاف 
فى النوفين العاسى والبافين الآ أنه إذا اعدكن قيما يعي عليه إقنافينا 
بيوم ثالث؛ لكونه اعتكافاً جديداً. 

ولو فرض أَنّ العيد كان في اليوم السادس منها فلا إشكال في بطلان 
الاعتكاف فيه وإنّما الإشكال في بطلان اليومين الرابع والخامس قبل العيد 
ينشأً من إلحاقهما بالثلائة الأولى كاليوم الرابع إذا كان العيد اليوم الخامس 
على ما تدم ومن أن كلّ ثلاثة أيَام اعتكاف مستقلء ويحكم بصحّة 
الاعتكاف فى التوفين الأزل والثاني ووجوبه في الثالث إذا لم يصادف العيد. 
وإِلا كما في المقام ‏ يحكم ببطلان الاعتكاف فيهما كما هو الحال في كل 
اعتكاف؛ لما تقدّم من أنه لا اعتكاف إلا بصوم وهو محرّم في العيد. 


اشتراط أن لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أَيَام 
)١(‏ بلا خلاف أجده بيننا بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر”» ويدل 


عليه ضحيحة أبى نصين غن أبى عبد اللهياقة قال: «لا يكون الاعتكاف 
أقل من ثلاثة أيام»”. 


.155 :11/ جواهر الكلام‎ )١( 


ازفنا ممم ممم ممم ممه ممم عه ممم م ه600 ...0 ...0 ككتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
وأمَا الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً أو بعضه أو ليلة أو بعضهار١)‏ 

وموئقة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله الث قال: «لا يكون الاعتكاف 
أقل من ثلاثة أيام»”. 

ورواية داود بن سرحان قال: «بدأني أبو عبد الله لق من غير أن أسأله 
فقال: الاعتكاف ثلاثة أَيَام يعني السئّة إن شاء الله»”. 

وصحيحة أبي عبيدة بطريق الكليني. عن أبي جعفر 9 في 
حديث ‏ قال: «من اعتكف ثلاثة يام فهو يوم الرابع بالخيارإن شاء زاد 
ثلاثة أَيَام أخر وإن شاء خرج من المسجدء فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا 
يغ من المسجد على يفخ فلائة أيام أخر 
)0( استدلٌ له 5 

الأمرالأقل: إطلاق ما دل على مشروعيّة الاعنكاف من الكتاب والسئّة؛ 
إذ لم يرد عليه التقيبد من ناحية الكثرة وإِنّما ورد التقييد من ناحية القلّة, 
كما تقدّم. 

وفيه: أنّ الكتاب ليس فيه آية تتعرّض للاعتكاف يمكن التمسك 
بإطلاقها في المقامء فبعض الآيات التي ذكر فيها الاعتكاف لا يراد به 
الاعنكاف الشرعي بل اللغويء مثل قوله تعالى: ١‏ وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَامِالَِّي 
جَعَلَنَاهُ ناي سَوَاءَ الْعَاحِف فِيهٍ وَالْبَادٍ 84. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 544 ب ؛ من أبواب الاعتكاف. ح 0. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 544, ب ؛ من أبواب الاعتكافء ح 4. 


ع سورة الحج : 6 


ومشل قوله تعالى: 9 وَعَهِدْنَ ل إبْرَاهِيمَوَإسْمَاِيلأَنْ طَهَرَا يي إلطَائْفِينَ 
وَالْعَاحِفِينَ وَالرْكَّعْ السَّجُودٍ 04. 

وبعضها حتّى أذا أريد به الشرعي إلا أنه لا إطلاق فيها من ناحية حدوده 
كثرةً وقلَة؛ لكونها واردة لبيان حكم من أحكامه بعد الفراغ عن انعقاده. مثل 
قوله تعالى: ( وَلَاتُبَاشِرٌوهُنَوَأَدْفْْ عَاحفُونَ في الْمَسَاجِدٍ 4". 

وأمَا السئّة فأغلبها ورد لبيان أحكام خاصّة مع فرض الفراغ عن انعقاده. 
كما ورد لبيان مكان الاعتكاف وشروطه وأحكامه لا لبيان مشروعيّته حتّى 
سبك تاطلاقها فين كالخية البقدار, 

نعمء قد يدّعى ذلك في صحيحة داود بن سرحان قال: «كنت بالمدينة 
في شهر رمضانء فقلت لأبي عبد الله ااث: ني أريد أن أعتكف فماذا أقول؟ 
وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إِلَا لحاجة لا بد منها. 
ولا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك»”" باعتبار أَنّ السؤال فيها عن 
حقيقة الاعتكاف. 

وفيهة أ السغوال وان كان هين مافينة الاعفكاف وناك إلا اخ فده 
الاعتكاف قله وكثرةً لا يدخل في حقيقته. ولذا لم يذكر التحديد من ناحية 
القلّة والكثرة. 

الأمرالثاني: صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة بتقريب أنّ مفهوم قوله 91 : 
«فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتم ثلاثة أَيَام 
)١(‏ سورة البقرة : 6؟١.‏ 


(2) سورة البقرة : /1ا14. 
م2 وسائل الشيعة 1 :ب 14 من أبوات الاعتكاف»: حَ 7 


نضيض ممعم ممم ممم مم ممم همهم م000 ...0 ككتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
اع سران السرم قبل استكبال الترمبى يشد الفلاقلاة قيدل بالدلالة 
الالتزاميّة على مشروعيّة اعتكاف هذا المقدار من البداية وجوازه؛ لأنّ 
جواز الخروج في ذلك الوقت يعني جواز إنهاء الاعتكاف فيه؛ وهو يستلزم 
مشروعيّة الاعتكاف في الأيَام الثلاثة والمقدار الزائد عليها. 

وفيه: منع الدلالة الالتزاميّة؛ لأ جواز الخروج قبل اليومين لا يعني إلا 
جواز رفع اليد عن الاعتكاف وفسخه. وهو لا يستلزم - بأيّ وجه ‏ مشروعيّة 
الاعتتكاف في ذلك الوقت بحيث تجوز نيّته من البداية. فهذا نظير فسخ 
الاعتكاف ورفع اليد عنه في اليوم الأول منه حيث دلت صحيحة محمد بن 
مسلم: «إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف. 
وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّّى تمضي 
ثلاثئة أيّام»” وغيرها على جوازه؛ ومن الواضح أنّ ذلك لا يستلزم مشروعيّة 
نيّة الاعتكاف فيه. 

ويشهد لذلك: أنّ قوله اثلا في المعتبرة: «فإن أقام يومين بعد الثلاثة» 
متفرّع - ظاهراً - على قوله: «إن شاء زاد ثلاثة يام أخر» الذي فو حال 
فردي التخييرء والمعنى: أنه إذا زاد ثلائة أَيِام أخر وتوى الاعتكاف فيها فإن 
أقام يومين منها لا يجوز له الخروجء ومفهومه: أنه إذا أقام أقل من يومين 
بعد الثلائة جاز له الخروي. ولا دلالة لذلك على جواز نيّة الاعتكاف في 
ذلك المقدار بعد الثلائة من البداية؛ لأنّ المفروض أنه نوى الاعتكاف في 
ثلائة أَيَام أخرى بعد الثلاثة الأولى. 


.١ ب 4 من أبواب الاعتكافء ح‎ :557 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


بل يمكن أن يقال: إِنّ ظاهر المعتبرة عدم جواز زيادة يوم أو يومين على 
الثلائة الأولى؛ لظهورها في أَنّ المعتكف في اليوم الرابع مخيّر بين أمرين لا 
ثالث لهماء وهما زيادة ثلاثة أتام ورفع اليد عن الاعتكاف, فلو كانت زيادة 
يوم واحد أو يومين مشروعة لما انحصر الأمر بالأمرين المذكورين. 

الأمرالثالث: أَنّ الروايات وردت بتحديد الطرف الأقل وأنّه لا يكون أقل 
من ثلاثة أَيَامء ولم ترد أيّ رواية بتحديد الطرف الأكثر مما يدل على عدم 
وود عمل من تاهية الكقرة و الاكاخ الندائتب التعوض لد كب اعورضة 
وام ناحية القرة: 

وفيه: احتمال أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى ما ذهب إليه العامة من 
كفاية اليوم الواحد في الاعتكاف بل نقل عنهم كفاية ما هو أقل من ذلك؛ 
فالتحديد من ناحية القلّة في هذه الروايات ناظر إلى ذلك. وليس فيه دلالة 
على غنم اللحديد من :داعية الكثرة. 

اللهم إلا أن يقال: إق العامة يرون عدم التحديذد من ناحية الكثرة أيضاً 
قلوكان هناك تحديد. سن تاحية الكفرة لذكرفه الزوايات كما كرت التحدين 
مو كاحية القلة: 

ومن هنا قد يقال: إِنّ عدم ذكر التحديد من ناحية الكثرة دليل على 
عدمه. ويتمٌ هذا الدليل. 

نعمء يبقى أنّ عدم التحديد من ناحية الكثرة يكفي فيه جوز الزيادة 
ثلاثة أتام أخرء ولا يقتضي جواز الزيادة مطلقاً حتّى بيوم واحد أو يومين كما 
هو المقصودء ومن الواضح أنّ هذا المقدار يكون مبرّراً لعدم التحديد من 


نا ممم ممم ممم ممه ممم همهم ه600 ...0 كتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
ناحية الكثرة بأن يقول: «لا يكون الاعتكاف أكثر من ثلاثة أَيام» كما قال لا 
يكون أقل منها. 

الأمر الرابع: ما ورد من أنّ النبي ييل كان يعتكف عشرة يام من شهر 
رمضان” لظهوره في جواز زيادة يوم واحد على التسعة؛ وكذا ما ورد من 
استحباب اعتكاف شهرين في المسجد الحرام”". فإنَ الشهرين قد ينقصان 
فيكون مجموعهما (08) وهي عبارة عن (11) ثلاثة مع زيادة يوم واحدء وقد 
ينتقص أحدهما فقط فيكون مجموعهما (59) وهي عبارة عن (11) ثلاثة مع 
زيادة يومين. 

وقنف أذ الكلام يقع: 

تارةً: في جواز زيادة يوم واحد أو يومين على الثلائة بعد فرض نيّة 
اعتكاف ثلاثة أَيام. 

وأخرى: في جواز ومشروعيّة نّة اعتكاف أزيد من ثلاثة أَيَام من البداية. 

وهذه الروايات إِنّما تدلّ على الثانيء أي: جواز نيّة اعتكاف عش أَيام 
وشهرين متتابعين؛ ولا تدل على الأؤل؛ إذ ليس المفروض فيها الزيادة في 
الاعتكاف بل فرض فيها نيّة اعتكاف ما زاد على الثلاثة. 

والظاهر أن الأول هو محل الكلام والخلاف كما يظهر من قول الماتن: 
«الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أَيّامء فلو نواه كذلك بطلء وأا الأزيد 
فلا بأس به». وعرفت أَنَ هذه الروايات لا تدلٌ على الجواز فيه. وهذا هو 
ظاهر اضحيحة أبي عبيدة المتقدّمة؛ لظهورها في أنّ من نوى اعتكاف ثلاثة 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 08, ب ١‏ من أبواب الاعتكاف. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 000: ب ؟1 من أبواب الاعتكاف. 


يام فهو مخيّر بين إنهاء الاعتكاف وبين زيادة ثلاثة أَيَام أخر لا أقل من 
ذلكء وليس فيها دلالة على المنع من نيّة اعتكاف ما زاد على الثلاثة ولو 
بيوم واحد بأن ينوي اعتكاف أربعة أَيَام مثلاً. 

بل الدليل الثالث. إذا تهىقبه دلالة على جواز نثة اعفكاف ما زاد غلى 
الثلائة لا جواز الزيادة عليها بعد نبّة اعتكاف الثلائة؛ لأنّ الظاهر أن روايات 
«لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيَام» ناظرة إلى النيّةء ومفادها: أنّ من 
يريد الاعتكاف لا يجوز له أن ينوي اعتكاف أقل من ثلاثة أَيّامء فتدل 
بسكوتها عن التحديد من ناحية الكثرة على جواز نيّة اعتكاف الزائد على 
الثلائة لا على جواز الزيادة على الثلائة بعد نيّة اعتكافها. 

والحاصل: أَنّ الكلام إن كان في الزيادة على الثلائة بيوم أو يومين بعد 
نيئّة اعتكاف الثلاثة فلا دليل على جوازها بل عرفت أكمفتية اج عبيدة 
ظاهرة في عدم جوازها. 

وإن كان الكلام في نيّة اعتكاف ما زاد على الثلائة فلا دليل على عدم 
جوازها بل يمكن جعل روايات صوم النبي يه واستحباب صوم شهرين 
دلبلا على سوارهاء يفيف إن اشر الوشن الظر الى ذلك فيا ذكرو دن 
الجواز هو الصحيح. 

نعوء قد لايجب. علية اغتكاف ما زاد على الثلاثة إذا توق اغعفكاف 
الزائد يل لا يجب عليه اعتكاف اليومين الأول والثانتى إذا قوق :اغفكاف 
ثلاثة أيَام. 

نعمء يجب عليه اعتكاف اليوم الثالث في الأخير إذا اعتكف اليومين 
الأؤلين» وكذا اليوم السادس إذا اعتكف خمسة أَيامء وأمَا ما زاد على ذلك 
ففيه كلام يأ: تى كربياً. 


حرن ممعم عمسم مهمه ه0000 ...ل كتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
ولا حدّ لأكثره(١)‏ 


المراد ظاهراً على ضوع هأ عدم جواز فية اعتكاق :ها زاد على العلاقة 
بلا تحديد في مقابل عدم جواز نيّة اعتكاف الأقل منها. 

واسقدل له بالاطلاقات وبالتحديد ين طرق القلك ويمكن الاسترلال له 
بروايات صوم النبي يَيهُ وما دل على استحباب الاعتكاف في شهرين وفي 
عشر من رمضان. 

نعمء الظاهر أن ذلك لا يشمل اعتكاف بعض يوم أو ليلة أو بعضها زائداً 
على الثلائة؛ لأنَّ الاعتتكاف مشروط بالصوم على ما تقدّمء وهو لا يشرع إلا 
في اليوم التام» فلا يشرع الاعتكاف إلا فيه. 

وفيه: عدم الملازمة بين عدم مشروعيّة الصوم إلا في اليوم التام وبين 
عدم مشروعيّة الاعتكاف كذلكء. فإنّ شرطيّة الصيام في الاعتكاف تعني 
أكون ماما عبن الانفكاق نان لود زمان الاعتكاف على زمان 
الصوم, وأمَا العكس فلا مانع منه؛ لأنّ الشرطيّة تتحقّق به فيمكنه أن ينوي 
الاعتتكاف في ثلاثة أتام وجزء من اليوم الرابع وينوي الصيام في الأيام 
الأربعة بتمامها. بل يمكنه أن ينوي اعتكاف ثلاثة أيام والليلة التي بعدها 
وينوي الصيام في الثلائة أَيَام فقط. 

فالعمدة في عدم الشمول عدم الدليل على مشووعيّة ذلك؛ لأنّ عمدة 
الدليل روايات صوم النبي يِه وهي لا تشمل بعض اليوم أو بعض الليلة أو 
الليلة. 


نعم, لواعتكف خمسة أيام وجب الساد س١١)‏ بل ذكر بعضهم أنه 
كلّما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم 


التاسع وهكذاء وفيه تأمَل١؟)‏ 


)١(‏ كما هو صريح صحيحة الحدّاء المتقدّمة. 

كما أنه يجب اعتكاف اليوم الثالث إذا اعتكف يومين بدلالة صحيحة 
مسمد بن :سل 0 
(5) صرّح بذلك الشهيد في الدروس والشهيد الثاني في المسالك”", ونقل 
عن الأخير وعن صاحب المدارك”” عدم القول بالفصل بين السادس وكل 
ثالث. 

لكن ما في المتن من التأمّل في ذلك في محلّه؛ لعدم الدليل عليه بعد 
اختصاص الدليل بالثلاثة الأولى والثانية. 

والحاصل: أنّ الكلام في الاعتكاف المندوب وانقلابه إلى الوجوب 
يحتاج إلى دليل مفقود في المقام. 

نعمء قد يقال: إِنّ معتبرة أبي عبيدة تدلّ بإطلاقها على وجوب اعتكاف 
فاق كل قلاقة ولا ميعن لاختضاصها بالفلاقة القانية, ودعوى الانضراك 
لاتمنع من التمسك بالإطلاق لأنه بدويّء وعليه فإذا اعتكف ثمانية أَيَام 
وجب في التاسع وهكذاء فتأمل. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 557: ب 4 من أبواب الاعتكافء ح .١‏ 


() الدروس 0٠:١‏ / مسالك الأفهام ؟ : 565. 
(9) مسالك الأفهام ؟ :95 / مدارك الأحكام 9:5١؟.‏ 
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واليوم من طلوع الفجر(١)‏ إلى غروب الحمرة المشرقيّة(5). فلا 
يشترط إدخال الليلة الأولى(”) 
)١(‏ لكونه الظاهر منه لغ وعرفاً وقد التزم بذلك في المقام السيد 
الخوئي 4” الذي يرى أن مبدأ اليوم هو طلوع الشمس لا الفجر مستدلاً 
على ذلك بأَنَ الظاهر من أدلّة شرطيّة الصيام في الاعتكاف أَنّ يوم 
الاففكاف هو يوم الصو 

لكنّك عرفت أنّ شرطيّة الصيام في الاعتكاف لا تعني إِلَا أنّ المعتكف لا 
بد أن يكون طائما وهذا يفحّق إذا تأخرزمان الاعتكاف. عن زمان الصياه 
بأن ينوي الاعتكاف من طلوع الشمس والصوم من طلوع الفجرء وليس في 
ذلك منافاة للشرطية. 
(؟) باستتار القرص الذي ينتهي به زمان الصوم على الخلاف المعروف. 


(*) بناءً على أنّ المراد من اليوم النهار الذي يبدأ من طلوع الفجر وينتهي 
بغروب الشمس كما هو المعروف لغةٌ وعرفاً ولذا يجعل في قبال الليل 
فيقال: «يوم وليلة» قال تعالى: «سَكرَهَا عَلَيهِمْ سَبَعَ لَيَالٍ وََمَاِيَةَ أيَامٍ 
نوما 074 

وحكي”” الخلاف عن العلامة وثاني الشهيدين فذهبا إلى دخول الليلة 
الأولى في الاعتكاف بناءً على أَنّ المراد من اليوم مجموع الليل والنهار, 
)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 59 : /70. 


() سورة الحاقة : لا. 
(") مستمسك العروة الوثقى 8 : 010. 


ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت(2, ويدخل فيه الليلتان 
المتوشطتان(؟) 
واستدلٌ له باستعمال اليوم في ذلك وبدخول الليلتين المتوسطتين في 
الاعتكاف. 

ولكن الاستعمال أعمّ من الحقيقة: ودخول الليلتين المتوسطتين ليس 
لكون المراد من اليوم الأعم بل لقيام الدليل عليه. كما سيأتي. 


)١(‏ إذ لا وجه لتوهّم دخولها في الاعتكاف حتّى إذا أريد باليوم مجموع الليل 
والنهار؛ لأنَّ المقصود الليل المتقدّم على النهار؛ لأآنّ الليلة تتبع اليوم اللاحق 
لا السابق كما دلت عليه رواية عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد الله 180: 
إِنَ المغيريّة يزعمون أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة؟ فقال: كذبواء هذا 
اليوم لليلة الماضية: إِنّ أهل بطن نخلة” حيث روا الهلال قالوا: قد دخل 
الشهر الحرام»”". 

(؟) كما هو المعروف والمشهورء ولم يعرف الخلاف إلا من الشيخ في 
الخلاف حيث قال في المسألة (115) من كتاب الاعتكاف: «إذا قال: لله 
عليَ أن أعتكف ثلاثة أَيام لزمه ذلكء فإن قال: متتابعة لزم بينهما ليلتان, 
وإن لم يشترط المتابعة جاز له أن يعتكف نهاراً ثلاثة يام لا لياليهن»”, 


.)445:١ نخلة: قرية قريبة من المدينة المنورة. (معجم البلدان‎ )١( 
ب 8 من أبواك أحكام شهر رمضأن» ح /ا.‎ .؟8٠١:‎ ٠١ وسائل الشيعة‎ )2( 
1326 الخلاف ؟ : 5"*؟, المسألة‎ )"( 
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وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة إشكال(1١).‏ 


واستدل له بِأَنَ اليوم عبارة عمّا بين طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والليل 
لم يجر له ذكر فوجب أن لا يلزمه. 

ويمكن الاستدلال للقول المشهور بما يظهر من بعض النصوصء مثل ما 
دل على حرمة الجماع ليلا للمعتكف؛ لظهوره في دخول الليل في الاعتكاف 
بل في المفروغيّة عن ذلك. 

ومثل صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة: فإنّ قوله 81 فيها: «فإن أقام يومين 
بعد الثلائة فلا يخرج من المسجد حتّى يتم ثلاثة أيام أخر» ظاهر في لزوم 
المكث في المسجد ليلاً ولزوم الاستمرار حتّى يتم اليوم الثالث. 

هذا مضافاً إلى أنه مورد اثفاق الجميع حتّى الشيخ حيث نقل عنه 
موافقة المشهور في الخلاف” وغيره. 
() بأن يبدأ في ظهريوم وينتهي في ظهر اليوم الرابع مثلاًء والصحيح عدم 
كفايته؛ لأنّ اليوم في أدلّة الاعتكاف لا يراد به تحديد الوقت الذي يعتكف 
فيه كاثني عشر ساعة:, وإِنّما المراد به الوقت الخاص من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس المعبّر عنه بالنهار. 

ومن الواضح أن اليوم الملقّق من نصفين من نهارين لا يصدق عليه أنه 
ع ونهار واحد. 

نعم» ثبت في بعض الموارد كفاية التلفيق بدليل خاص كما في مدّة 
الخيار والعدّة وأقلّ الحيضء ولا دليل في المقام. 


() الخلاف ؟ : ؟”؟,؛ المسألة .0١‏ 


السادس: أن يكون في المسجد الجامع؛ فلا يكفي فى غير المسجد 
ولا فى مسجد القبيلة والسوق(١)‏ 
شتراط كون الاعتكاف فى المسجد الجامع 


)١(‏ لا إشكال ولا خلاف في اعتبار أن يكون الاعتكاف في المسجد بل هو 
من المسلّمات نصّأ وفتوى. بل عرفت أن حقيقة الاعتكاف هو اللبث في 
المسجد فهو مقوّم له. وإِنّما الكلام في تعيينه والخصوصيّة المعتبرة في 
المسجد من جهة اختلاف الأخبار واختلاف الأنظار في كيفيّة الجمع بينها. 

نا الأقوال فيمكن جمعها في قولين رئيسيّين: 

القول الأقل: الاختصاص بما جمع فيه النبي كلل أو أحد الأئمّة ااي. 

ويتفرّع من هذا القول عدّة أقوال للاختلاف في المصاديق» فذهب 
السيد في الانتصار" والشيخ في النهاية والمبسوط”" والصدوق في الفقيه" 
وأبو الصلاح في الكافي في الفقه” وابن إدريس في السرائر” والعلامة في 
المختلف” إلى أنه لا يصمٌ إلا في المساجد الأربعة: مسجد مكة والمدينة 
والكوفة والبصرة. وعن والد الصدوق”" إبدال مسجد البصرة بمسجد المدائن 


.5 الاتتصار: 149, المسألة‎ )١( 

(؟) النهاية : ١9/١‏ / المبسوط :١‏ 584. 

(*) نسبه إليه العلآمة فى المختلف " : 01/5. 
6 الكافي في الفقه : 05 

.55١: ١ السرائر‎ )6( 

(1) مختلف الشيعة 7 :01/8. 

(0) حكي عنه في السرائر .42١ : ١‏ 
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وعن الصدوق في المقنع” الجمع بينهما فجعلها خمسة. 
كما أنهم اختلفوا في أنّ المعتبر في ذلك هل هو صلاة الجمعة أو مطلق 
الجماعة؛ فعن السيد في الانتصار' والشيخ في المبسوط”" التصريح بالأول؛ 
وعدن الصدوف بن" الاكتفاء يمظلق ‏ العماهة: ونظير الفاقدة - كنا قالوا فى 
سد المدائن حك روي أن الحسن اق صلى فيه جماغة لا جمعة. 
القول الثاني: عدم الاختصاص بذلك. ذهب إليه المفيد في المقنعة 
والمحقّق في المعتبر والشرائع”' والشهيدان في اللمعة والروضة”". وهو 
محتمل العماني ابن أبي عقيل*: ونسبه في المعتبر" إلى الأعيان من 
نعم اختلفت عبائر هؤلاء في أنّه المسجد الأعظم كما عن المفيد” أو 
المسجد الجامع”" أو مسجد الجماعة؟ 
وأا الروايات فمعظمها تدلّ على القول الثاني مثل: 
)0 المقنع 4 


() الانتصار: 1944. 
(*) المبسوط .584:١‏ 
)5( المقنع لكرة 


(0) المقنعة : 7”07. 

(5) المعتبر في شرح المختصر ؟ : "٠‏ / شرائع الإسلام ١‏ : 1917. 
(0) الروضة البهيّة ؟ :1660. 

(8) تذكرة الفقهاء ” :4:؟. 

(9) المعتبر في شرح المختصر ؟ :5 "/. 

.160: المقنعة : ”57 ", الروضة البهيّة ؟‎ )٠١( 

.1917 : ١ شرائع الإسلام‎ )1١( 


١‏ صحيحة الحلبيء عن أبي عبد الله اث قال: «لا اعتكاف إِلَّا بصوم في 
مسحجد الجامع»”. 

؟- صحيحثه الأخرى: عن أبى عبد الله الفلا قال: «شثل عن الاعتكاف: 
قال: لا يصلح الاعتكاف إِلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول يي أو 
مسجد الكوفة او مسد جماعة, وتصوم 2 دذميت مت 
2 صحيحة داود بن سرحان» عن أبي عبد اللّه الغلا ( قال: | نّ علياً افا 
كان ول لأارى الافمكاك اسم م ا ا ل ع أ 

منهاء ثم لا لأيجلين - حتّى يرجعء والمراة 5 ذلك»”7". 

4 مرسلة المقنع قال: «روي: لا اعتكاف إلا في مسجد تصلَى فيه الجمعة 

بإمام وخطبة)9. 


صحيحة عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله 3 - في حديث - 
رك ار ا ا يه 


262) 


رسول الله ان أو 52 مسجد من مساجد الجماعة» 


2 


38 رواية علي بن عمران (غراب). عن أبي عبد الله اؤلاء عن أبيه‎ ١ 


قال: «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع»". 


.١ ب 7 من أبواب الاعتكافء ح‎ ,574 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.7 ب ” من أبواب الاعتكاف. ح‎ :54: : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.٠١ ب 7 من أبواب الاعتكاف. ح‎ 04١:٠١ وسائل الشيعة‎ )1( 
ب " من أبواب الاعتكاف. ح ؟.‎ ,078 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.8 ب " من أبواب الاعتكاف. ح‎ 574 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.4 ب ”” من أبواب الاعتكافء ح‎ 574 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1( 
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1- رواية الكناني. عن أبي عبد الله ف قال: «شئل عن الاعتكاف في 
رمضان في العشر الأواخر, قال: إِنّ عليّأ!كةٍ كان يقول لا أرى الاعتكاف 
إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول كله أو في مسجد جامع 
(جماعة)»”. 

4 صحيحة يحيى بن العلاء الرازني. عن أبي عبد الله نائة قال: «لا 
يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة»”". 

4 رواية الحسين بن سعيد. عن أبي عبد الله 296 أنه قال: «جواز 
الاعتكاف في كلّ مسجد صلَّى فيه إمام عدلٍ صلاة الجمعة جماعةً» وفي 
المسجد الذي تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة»”. 

وهناك روايات يدّعى دلالتها على القول الأؤل؛ وهي: 

-١‏ صحيحة عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد الله 80(: ما تقول في 
الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد 
جماعة قد صلّى فيه إمام عدلٍ صلاة جماعة, ولا بأس أن يعتكف في 
مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة»”. 

اد مرسطلة الحفيد قال تاروي أنه لايكون الاعفكاق إلا في مسجد جمع 
فيه نبىٌّ أو وصئ نبئ» قال: وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام جمع فيه 


رسول الله َيه ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله يَيهُ وأمير المؤمنين اغا , 


.0 من أبواب الاعتكاف. ح‎ ٠ ب‎ ,579 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 ب ” من أبواب الاعتكاف» ح‎ 574 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.15 ؟54, ب ”” من أبواب الاعتكافء ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.8 ب ”” من أبواب الاعتكاف. ح‎ :54. : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 


ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين ا »". 

كما أنه استدل له بأنه عبادة شرعيّة يقف العمل فيها على موضع 
الوفاق”". وبالإجماع كما عن الخلاف”" والتبيان”* والغنية” وظاهر مجمع 
البيان”' وصريح السيد في الانتصا”". 

ويلاحظ على دعوى الإجماع منع تحقّقه. كيف وقد ذهب إليه الأعيان 
من فضلاء الأصحاب كما ذكره المحقّق في المعتبر وكذا الشهيد في غاية 
المراد"؟ فإنّه ذكر أنّ المرتضى والشيخ ادّعيا الإجماع وأعظم به من دليل 
لولا صريح الخلاف. 

ويلاحظ على ما قبله بِأَنّ الاقتصار على موضع الوفاق إنما يتم إذا لم 
يثبت غيره بدليل؛ وقد عرفت الأدلة. 

ويرد على ما رواه المفيد بأنّه مرسل ولم يعمل به نفس المفيد؛ لما تقدّم 
من أنه ذهب إلى القول الثاني. 

ويرد على صحيحة عمر بن يزيد: أَنّ «إمام عدل» يشمل غير المعصوم, 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟54, ب " من أبواب الاعتكافء ح ؟1. 

(؟) المعتبر في شرح المختصر ؟ 7١:‏ / مدارك الأحكام ١‏ : 0؟". 
(”) الخلاف 5 :2؟؟. 

(5) التبيان في تفسير القرآن مم 

(0) غنية النزوع : 145. 

(1) تفسير مجمع البيان ا 

(0) الانتصار : ١؟.‏ المسالة 45. 

(8) المعتبر في شرح المختصر ؟ : ؟”/. 

.76١: ١ غاية المراد‎ )9( 
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محييث اق عمد أدلة هذا القول شوهذه الصحهيحة قلابة من تقتصيدل 
القول فيهاء فنقول: إِنّ كلمة «إمام عدلٍ» يحتمل فيها احتمالان: 

الاحتمال الأؤل: أنها من باب التوصيف مثل شاهد عدلء فيراد إمام 
موصوف بالعدالةء وهذا ما فهمه جماعة منهم صاحب المدارك”. 

الاحتمال الثاني: أَنْها من باب الإضافة مثل «إمام الهدى» في مقابل 
«إمام الضلال» ويقابله «إمام الجور» فتختصٌ بالمعصوم. 

وقد يرجح الأول لأمور: 

منها: أنه بناءً على الإضافة فالأنسب أن يقال: «إمام العدل» لا «إمام 
عدلٍ» حتّى تختص بالمعصوم., والموجود في الصحيحة الثاني. 

ومنها: أنَ الموجود في الصحيحة قوله: «صلَّى فيه إمام عدلٍ صلاة 
جماعة» كما في الكافي" أو: «صلّى فيه إمام عدلٍ جماعة» كما في 
الفقيه”, وهو إن لم يكن ظاهراً في إمام الجماعة فلا أقل من إجماله من 
هذه الناحية. 

ومنها: أنّ ذيل الرواية: «ولا بأس أن يعتكف ... الخ» قرينة على عدم 
إرادة الإمام المعصوم, وإِلا لكان المتعيّن الاعتكاف في هذه المساجد لا أن 
شال ولا باس »,كبا لا يشق. 

ولعل الذيل لدفع توهّم أَنّ إقامة المخالفين الجماعة في هذه المساجد 
يمنع من صحّة الاعتكاف فيهاء فأريد بيان عدم المانع بعد تحقّق الشرط 
)١(‏ مدارك الأحكام ” : 10". 


() الكافي ؛ : 1/5 ح .١‏ 
(") من لا يحضره الفقيه ؟ : 2,185 ح 54. 


وهو إقامة إمام عادل فيها الجماعة. 

ثم إنَ الموجود في الفقيه: «لا تعتكف إلا في ... الخ»”. وفي المستند”" 
أنَ ذلك هو الموجود في أكثر نسخ الكافي بدل: «لا اعتكاف إلا في ... الخ» 
الموجود في المطبوع منه'” وفي التهذيب”©. 

وجملة «لا تعتكف» ليست صريحة في نفي الجواز؛ لاحتمال إرادة نفي 
الاستحباب بخلاف «لا اعتكاف». 

ومنه يظهر: أنّ الأقرب ما ذكره جماعة من الشمول لغير المعصوم؛ فلا 
تصلح الصحيحة للاستدلال بها على القول الأؤل. 

وعليه يتعّن الالتزام بما تدلّ عليه الروايات المتقدّمة الدالّة على القول 
الثاني. وهي كثيرة العدد وصحيحة السند. 

ثم لو فرض تماميّة أدلّة القول الأول وحصول التعارض بينها وبين هذه 
الرواياتت فقن يقال بأنه لايك من التقصيصي؛ لآغ علق الأدلة خض بطلا 
من هذه الروايات. 

ولكنّك خبير بأنّ لازم ذلك حمل ما ورد في تلك الروايات من 
«المسجد الجامع» أو «مسجد الجماعة» على خصوض النساحه الارعة: 
وهو مضافاً إلى استلزامه خروج الأكثر والحمل على الفرد النادر المستهجن 
عرفاً ‏ لا يمكن الالتزام به؛ لوجود قرينة في بعض تلك الروايات على أنّ 


)١(‏ المصدر السابق. 

() مستند الشيعة ٠١‏ : ؟00. 

فر الكافي 0ح 

(5) تهذيب الأحكام : : .59 ح 845. 


1 مقمووه موه موه ممم قفومو ممعم ع ومو مدوم عمقو و 0000600660000 ...0.0 كلتاب الصوم والاعتكاف /ج: 
المراد بمسجد الجامع أو الجماعة فيها غير المساجد الأربعة, وهي: ذكر 
هذه المساجد فيها ثم ذكر المسجد الجامع أو الجماعة؛ فيكون المراد به 
غيرهاء كما لا يخفى”. 

وإذا لم يمكن الجمع بينهما بالتخصيص يحصل التعارضء فقد يقال: 
بترجيح أدلّة القول الأؤل بمخالفة العامّة. 

وأجيب بأل الترجيح بذلك إِئما يثبت إذا كانت مخالفة لجميعهم أو 
أكثرهم.ء ولم يثبت ذلك. 

وقد يقال: بترجيح أدلّة القول الثاني بموافقة إطلاق الكتاب العزيز وهي 
من المرجّحات المنصوصة ومقدّمة على باقي المرجّحات. فتأمّل. 

ثم لو وصلت النوبة إلى الأصول فالمرجع هو أصالة عدم اشتراط ما زاد 
عمّا ثبت اشتراطه. 

ثم إنّه لا بد من ملاحظة روايات القول الثاني؛ لأنّ ألسنتها مختلفة» ففي 
بعضها ورد عنوان «مسجد الجامع» أو «مسجد جامع». وفي بعضها ورد 
عنوان مدهل الجسمافنة)) او «مسعد جماعة )1 

وقد يقال: إِنَّ مسجد جماعة أعم من مسجد الجامع؛ لصدقه على 
مسجد القبيلة إذا صلى فيه جماعة» في حين أنّ المراد بالمسجد الجامع 
المسجد الذي تقام فيه الجماعة الجامعة لسائر أصناف أهل البلد أي: ما 

وفيه: أنّ مسجد جماعة أو مسجد الجماعة لا يفهم منه المسجد الذي 


.710 : ” مدارك الأحكام‎ / 065 : ٠١ مستند الشيعة‎ )١( 


الست قبه الجيافةة لأ الحرافة تيت وعكا للصلةة المضفدة فيه سق 
تدل على اعتبار إقامة الجماعة وإِنّما هي وصف للمسجدء وظاهره المسجد 
المعدّ لصلاة جماعة بقول مطلقء وهو الذي يجتمع فيه أصناف الناس من 
دون اختصاص بطائفة» وهو متحد مع المسجد الجامع إذا لم يفسر بما 
يجتمع فيه اهل البلدء اي: بفعل الجمعة كما نقل عن بعضهم. 

وعتى قدي كرف اعم بقدد يما ذل تي اعبار الأغضى أعنه المتهد 
الجامع. 

نعمء في صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة اعتبر في مكان الاعتكاف 
أمران: أن يكون مسجد جماعة, وأن يكون قد صلَّى فيه إمام عادل بصلاة 
جماعة. فهل بغر ذلك أبضا؟ 

ذكر في تقريرات السيد الخوئيك” أنَّ ذلك ممّا لم يقل به أحد. 
فيكون القول به خرقاً للإجماع المركبء فلا مناص من حمله على الأفضليّة 
والالنزام بجواز الاعتكاف في كل مسجد جامع سواء صلَّى فيه إمام عادل 
جماعةٌ أم لا. 

وفي الجواهر" أَنّ اعتبار الجماعة في مسجد الاعتكاف مما لم يقل به أحد. 

ويمكن أن يقال: إِنّك عرفت أنّ المراد بمسجد جماعة هو مسجد جماعة 
على الإطلاق وأنه يساوق المسجد الجامع؛ وحينئذٍ لا يكون قوله نالية: «قد 
صلّى فيه إمام عدل بصلاة جماعة» قيداً زائداً على المسجد الجامع؛ لأَنّ 
العادة تقتضي أَنّ المسجد الجامع تقام فيه صلاة جماعة» ولا يحتمل عادةً 


.774: 5١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
.10/7 :10/ (؟) جواهر الكلام‎ 
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ولو تعذد الجامع تخيّر بينها(١)‏ 
وجود مسجد جامع لجميع أصناف الناس من دون اختصاص بطائفة ولا 
تقام فيه جماعة. 

نعم ظاهر الصحيحة اعتبار أن تقام الجماعة بإمامة إمام عادلء ولا مانع 
من الالتزام بذلك إن لم يكن إجماع على خلافه. وإلا يتعيّن حمله على 
الاتتفعات: 

ومنه يظهر قوّة احتمال أَنَّ النصوص التي ورد فيها ذكر المساجد 
رجف كلا ويفا لارظامر مهنا موشرغية عند النسابعد في سنال 
المسجد الجامع وإِنّما ذكر باعتبار صدق ما هو المعتبر عليهاء فإنّ المعتبر 
هو إما كون الممسجد جامعاً ققط أو مع كونه قد صلّى فيه إمام عادل؛ وهما 
صادقان عل هته الساسد؛ 1 البصير هو إقانة عله السماعة بانامة 
العادل ولو في الزمان الماضي بقرينة قوله ماي : «صلى» لا «يصلّي». كنا أت 
صدق المسجد الجامع عليها واضح. 

والحاصل: لا خصوصيّة لهذه المساجد. 

نعمء لوقيل باعتبار أن يكون المسجد قد صلّى فيه المعصوم 9 صلاة 
الجمعة -كما هو ظاهر كلام المرتضى في الانتصار" وابن إدريس في 
السراك"اج#الاعسصاض يكون واطضاء كتاكت عرقت ما قبه: 


(1) لعدم المرجّح. 


.؟5١ الانتصار:‎ )١( 
.455- 55١٠١ ١ (؟) السرائر‎ 


ولكن الأحوط(١)‏ مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة: مسجد 
الحرام. ومسجد النبى يبه ومسجد الكوفة, ومسجد البصرة(١).‏ 
السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه سواء كان قناً أو مدبّراً أو 
أمّ ولد أو مكاتباً لم يتحرّر منه شىء ولم يكن اعتكافه اكتساباً؛ وأمَا 
إذا كان اكتساباً فلا مانع منه, كما أنّه إذا كان مبغضاً فيجوز منه في 
نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضاً؟) 

(1) استحاياء كروما عن كلاق مى ذهب ال اعفار بذلك: 

) وأمَا مع عدمه فالاحتياط يكون بالاعتكاف في غيرها لثلا يلزم تفويت 
الاعتكاف. 


(*) المراد بهذا الشرط هو أن من ثبت اعتبار إذنه بالنسبة إلى شخص آخر 
في بعض التصرفات فهل الاعتكاف ممّا يعتبر فيه الإذن أيضاً أم لا؟ 

ومنه يظهر: أنَّ الكلام يقع في مصاديق من يعتبر إذنه كالسيد بالنسبة 
إلى العبد والزوج بالنسبة إلى الزوجة والوالد بالنسبة إلى الولد وغير ذلك؛ 
وأنَ اعتبار الإذن هل يشمل الاعتكاف أم لا؟ 

ثم إنّ الكلام نما هو في اعتبار الإذن في صحّة الاعتكاف من حيث 
هو اعتكاف لامن حيث كونه مشروطاً بالصوم؛ وإلا لكان من شؤون الصوم لا 
الاعتكاف. 

وعلى كل حال فقد ذكروا في مقام تعليل اعتبار إذن السيد في المقام بأنّ 
العبد بجميع منافعه مملوك لمولاه. فتصرّفه في نفسه منوط بإذن المالك» 
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وكذا يعتبرإذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصٌّ(١)‏ 


وإلافهو تصرف في ملك الغير بغير إذنه؛ ولا ريب في عدم جوازه”. ومن 
الواضح أنّ الاعتكاف الذي لا يكون أقل من ثلاثة أَيَام في المسجد يكون 
تصرفاً في ملك السيد. 

وده بدن أن المانع من صحّة الاعتكاف بدون الإذن في المقام ليس 
من جهة كونه مفؤتاً لحق السيد ومانعاً من استيفائهء بل لأثه تصرف في 
ملاك :الك 

نعمء يمكن الالتزام بصحّة الاعتكاف وإن لم يأذن به السيد إذا فرض 
إذنه في اللبث في المسجد.ء فإنّ ما جعله على نفسه من وجوب البقاء في 
العسجد عيش لاايكنون عاقيا لسلطط السيد, فلانيظل: 


)١(‏ لا يخفى أن الإجارة في المقام تتصور على أنحاء: 

النحو الأقل: أن تقع على جميع منافع الأجير وأفعاله فتكون جميعها 
مماركة للمسق اجو 

وهنا لا إشكال في توقف صحّة اعتكاف الأجير على الإذن كما هو الحال 
في العبد؛ لكون الفعل الصادر منه ملكا للغير المستأجرء فلا يصمٌ منه 
بدون الإذن. 

النحو الثاني: أن تقع الإجارة على بعض المنافع المضادة للاعتكاف كما 
إذا استأجره للقيام بعمل ما في أَيَام معينة» فإنّ ذلك يضاد الاعتكاف في 
تلك الأيّام. 


.71/1 : المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 9؟‎ )١( 


وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقه(١)‏ 

وهذا النحو يدخل في مسألة أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن 
ده الخاض أو ة؟ 0ت إنّ الصحيح في تلك المسألة عدم الاقتضاء فإذا 
ترك المأمور به واشتغل بضدّه يمكن تصحيح الضد العبادي إِمَا بالملاك 
وإمَا بالأمر الترتّبي. وعليه يمكن تصحيح الاعتكاف في المقام إذا اشتغل به 
وترك ما وجب عليه بالإجارة» ويكون عاصيا حينئذٍ. 

التحجو الثالث؛: أن تقع الإجارة على منفعة لا تكون مضادة مع الاعتكاف 
كما إذا آجره على خياطة ثوب أو استنساخ كتاب في زمان معيّن. 

ولا إشكال هنا في صحّة الاعتكاف إذا جاء به حتّى إذا ترك ما استؤجر 
عليه؛ لتعدّد الأمرمع عدم التضاد بين متعلقيهما. 


اشتراط إذن الزوج فى صحّة اعتكاف الزوجة 
)١(‏ لا مجال هنا للقول بملكيّة الزوج لمنافع الزوجة؛ لوضوح عدمها بخلاف 
السيد مع العبد. 

ومن هنا ذكروا وجوهاً أخرى لاعتبار إذن الزوج في المقام: 

منها: صحيحة أبي ولاد قال: «سألت أبا عبد الله للا عن امرأة كان 
زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه 
من النسجد إلى ينتها شتهثات لزوجها حش وافعهاء فقال: إن كانت شرحت 
من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أَتام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ 
عليها ها على المظاهض»” لأن قوله: «وهي معتكفة بإذن زوجها» فيه إشارة 


)00( وسائل الشيعة ٠6‏ :ةم ب 1 من أبوانن الاعتكاف» حَ 1 
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إلى المفروغيّة عن اعتبار الإذن وأنّ الزوجة كانت واجدة لذلكء وإلا لم يكن 
وحجه لذكره. 

وفيه: منع الدلالة» ومجرّد الإشارة لا يكفي. 

ومنها: أنّ الصوم شرط في صحّة الاعتكاف والصوم يعتبر فيه إذن الزوج 
إذا كاق فخدويا. 

وفيه: منع اعتبار إذن الزوج في صحّة الصوم المندوب من الزوجة كما 
تقدّم - ومنع اعتبار الصوم المندوب في صحّة الاعتكاف. بل يكفي مطلق 
الصوم في صحّته حتّى إذا كان واجباً. 

ومنها: منافاته لحق الاستمتاع للزوج فيبطل. 

وقيدة أخ المقاشاة وان كاد قاين فى عضن الموارف اذ أنها لسك مظردة 
فقد لا يكون الزوج في مقام الاستمتاع إمَا لكبر أو عجز أو سفر أو غير ذلك. 

نعمء إذا كان منافياً لحقه يبطل اعتكافها بدون إذنه. وقد يعلّل ذلك بِأنّ 
الأجر يالقم لعفي النن فو كله ار ستل الأجر معن الأقل والوعة 
في المقام تكون مأمورة بالقيام بحق الزوج وهو مضاد للاعتكاف في المسجد. 

وفيه: منع الاقتتضاء وإمكان تصحيح الضد إذا كان عبادة بالأمر الترّبي أو 
بالملاك. 

وعلّله في المستمسك” بما ورد في النصوص من أنّ الزوجة لا يجوز لها 
أن تخريج من بيت زوجها بغير إذنه إذا كان منافياً لحقّه المتيقّنء والمراد به 
ليس الخروج بعنوانه بل المكث والكون خارج البيت مع عدم الإذن. 


)00( متعمستك العروة الوثقى :0١مه.‏ 


ومن الواضح أنّ الاعتكاف مكث وكون خارج البيتء فمع عدم الإذن 
يكون حراماً فلا يقع عبادة. 

أقول: توقف صحّة الاعتكاف على الإذن إذا كان منافياً لحق الزوج في 
الاستمتاع لا يحتاج إثباته إلى نصوص عدم جواز خروجها من بيتها إلا مع 
الإذن» فلو فرضنا عدم وجود هذه النصوص يمكن أن يقال: إِنّ الاعتكاف 
يكون حراماً لكونه منافياً لحق الزويج» أي: أنّ نفس المنافاة تقتضي حرمته؛ 
لنَ الزوجة يجب عليها القيام بحقوق الزوج ويحرم عليها القيام يما يمنع 
الزوج من ممارسة حقّه بل يحرم عليها فعل المنفّرات المانعة من التمتع 
واعتبر ذلك محقّقاً للنشوز. 

ومن الواضح أن الاعتكاف الذي فرض كونه منافياً لحق الزوج يكون 
مائعاً فيحرم. 

هذا مضافاً إلى أن ما ذكرإئما يقتضي حرمة المكث خارج البيت بدون 
إذنه فيعتبر إذنه في ذلك لا في الاعتكافء فلو أذن لها في المكث المذكور 
ولم يأذن في الاعتكاف فلا وجه لبطلانه حينئزٍ. 

ومنه يظهر أن ما في المستمسك” وتقريرات السيد الخوني2" - من أن 
الزوج إذا كان مقيماً معها في المسجد فلا دليل على البطلان؛ لأنَّ اعتكافها 
حينئذٍ لا يستلزم الخروج من البيت بغير إذنه ‏ مبنيٌ على ما ذكراه من كون 
دليل البطلان منحصراً بما دل على حرمة خروجها من البيت. 

وأمَا بناءً على ما ذكرناه فلا فرق بين ما إذا كان اعتكافها مستلزماً للخروج 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى / .06٠:‏ 
(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ :5لا" - /ا/ا"ا. 
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عن البيت أو لاء فإئه حرام على كلا التقديرين؛ لْأنَ المفروض كونه منافياً 
لحق الزوج في الاستمتاع؛ أي: مانعاً من ممارسته هذا الحقء وهو حرام 
حتّى إذا كانت مقيمة معه فى المسجد. 

نعمء إذا لم يكن منافياً لحقه فلا دليل على بطلانه مع عدم الإذن بل 
حقوقه. 

نعم؛ ورد في بعض النصوص الأمر بإطاعة الزوج مثل: 

١‏ صحيحة محمد بن مسلمء عن أبي جعفرءئ قال: «جاءت امرأة إلى 
النبي يَِيهُ فقالت: يا رسول الله ييه ما حق الزويج على المرأة؟ فقال لها أن 
تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قَتَبٍ ولا تخرج من بيتها إلا يإذنه؛ وإن 
خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب 
وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتهاء قالت: يا رسول الله يلل مَن أعظم 
الناس حمّاً على الرجل؟ قال: والدهء قالت: فمن أعظم الناس حمّاً على 
العرأة؟ قال: زوجهاء قال فما لى عليه من الحق كل :ما له غلي: قال: لا 
ولاضع كل هاءة حدم" 

لكن يحتمل إرادة إطاعته فيما يرجع إلى حقوقه بقرينة سائر الفقرات. 
فراجع. 

اللهم إلا أن يتم الدليل على حرمة خروج الزوجة من بيت زوجها بدون 


.١ ب 4 من أبواب مقدمات النكاح؛ ح‎ .١١1 : وسائل الشيعة ؟‎ )١( 


إذنه وإن لم يكن منافياً لحق الاستمتاع؛ لإطلاق بعض النصوص الدالّة 
على الحرمة مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة”. 

"- رواية علي بن جعفرء عن أخيه قال: «سألته عن المرأة ألها أن تخرج 
بغير إذن زوجها؟ قال: لا وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ 
قآل 1لا باض ا 

؟- رواية العرزميء عن أبي عبد الله لفلا قال: «جاءت امرأة إلى رسول 
الله يله فقالت: يا رسول الله. ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أكثر من 
ذلكء. قالت: فخبّرني عن شيء منهء قال: ليس لها أن تصمم إلا بإذنه 
يعني تطؤعاً ولا تخرجح من بيتها بغبر إذنهه وعليها أن تتطيي بأطبب وكلسين 
أحسن ثيابها وتزئن بأنشن ؤينثها وتعرطن نفشها غليه غدوة وغشتة وأكثر 
من ذلك حقوقه عليها»”2. 

5- رواية الحسين بن زيدء عن جعفر بن محمدء عن أبائه ملظ - في 
حديث المناهي - قال: «نهى رسول الله بيك أن تخرج المرأة من بيتها بغير 
إذن زوجهاء فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكلّ شيء تمرّ عليه من 
الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتهاء ونهى أن تتزّّن لغير زوجهاء فإن فعلت 
كان عقا على الله أن يحرقها بالناي, 

وهذه الغلاقة الأخيرة غير كائئة بيدا 


.١ وسائل الشيعة * : 1١١ء ب 74 من أبواب مقدمات النكاح؛ ح‎ )١( 
.0 (؟) وسائل الشيعة " : 169 ب 7/4 من أبواب مقدمات النكاح؛ ح‎ 
وسائل الشيعة 5 : 108 ب 4 من أبواب مقدمات النكاح؛ ح ؟.‎ )8( 
.5 من أبواب مقدمات النكاح؛ ح‎ 8١ ب‎ ,17١: " وسائل الشيعة‎ )5( 
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معتبرة السكونيء عن أبي عبد الله نظ قال: «قال رسول الله يكِ: آيّما 
أرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع»”. 

ولكنّها قاصرة عن إثبات التحريم؛ لأنّ المترتّب على خروجها بغير إذن 
الزوج في المعتبرة هو سقوط النفقة وليس في ذلك دلالة على التحريم؛ ولو 
فرض دلالتها على ذلك فهي مختصّة بما إذا كان خروجها منافياً لحق الزوج 
في الاستمتاع بقرينة سقوط النفقة التي هي حق لها في مقابل التمكين 
وحق الاستمتاع للزوج؛ فلا إطلاق لها لصورة عدم المنافاة. 

1 رواية عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 30 قال: «إنّ رجلاً من 
الأنصار على عهد رسول الله يييةُ خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته 
عهداً أن لاتخرج من بيتها حتّى يقدم, قال: وأنّ أباها قد مرض فبعثشت 
المرأة إلى رسول الله ييه تستأذنه أن تعودهء فقال: لاء اجلسي في بيتك 
وأطيعي زوجك. قال: فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلك» فقال: اجلسي في بيتك 
وأطيعي زوجك. قال: فمات أبوها فبعثت إليه: إِنّ ا قد مات فتأمرني أن 
أصلي عليه؟ فقال: لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجكء قال: فدفن الرجل 
فبعث إليها رسول الله ييه إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك»”. 

هذه الرواية وإن كانت تامّة سنداً بطريق الشيخ الصدوق إِلَا أثها غير 
تامّة دلالة؛ لآنّ مفادها حرمة الخروج مع نهي الزوج لا حرمته مع عدمه الذي 
هو محل الكلام. 


.١ وسائل الشيعة ١؟ : 517 ب 5 من أبواب النفقات» ح‎ )١( 
.١ من أبواب مقدمات النكاح؛ ح‎ 4١ (؟) وسائل الشيعة 5 : 174, ب‎ 


وفقد يظيرة أ العمن» الضحيحة السابقة ومكى حل القلاقة السقدية 
مؤئدات. 

نعم قد يمنع الإطلاق في الصحيحة؛ لأنٌ فقرة الاستدلال وردت فيها بعد 
النهي عن أن تصوم تطوعا إلا بإذنه وبعد النهي عن أن تمنعه نفسها وإن 
كانت على ظهر قَتَبِء وقد يفهم من ذلك أَنّ النهي عن الخرويج من بيتها إلا 

وقد تقدّم قرب حمل ما دلّ على النهي عن صوم المرأة تطوعاً بغير إذن 
زوجها على ما إذا كان منافياً لحقه؛ لاستبعاد التعبّد بحرمة الصوم وعدم 
صحّته بدون إذنه مع عدم منافاته لحق الزوج كما إذا كان مسافراً أو مريضاً 

هذا مضافاً إلى ما ورد في صدر الرواية من الأمر بإطاعة الزوج والنهي 
عرق فتضيفة الذي سن حجيله على ألسق آداب المعاشزة وين الروسيع 
من دون أن يقطكى يحكما إلرزمكا. ولذا لم يعن أحه برهوب الإطاعة 
وحرمة المعصية في المقام, وهذا يؤثّر في ظهور الرواية في التحريم والحكم 
الإلزامى بلحاظ سائر الفقرات: ومنها ققرة الاستدلال. 

وعلى كلّ حالء لا وضوح في إطلاق الصحيحة: فالاستناد إليه لإثبات 
التحريم مطلقا مشكل. 
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وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهماء 
وأمامع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم., وإن كان أحوط 
خصوصاً بالنسبة إلى الزوج والوالد(١).‏ 


اشتراط إذن الوالدين فى صخة اعتكاف ولدهما 


:ما تظيدر من الن كن عدم اعضبار الإذى إذا لى يكن سغلها لإيذاتهما 
هو الصحيح؛ لعدم الدليل على اعتباره في هذه الصورة. 

وتنا اعتباره فيما إذا كان مستلزماً لإيذائهما من دون تقييد بشيء كما 
هو ظاهر المتن ‏ فهو يتوقف على الالتزام بحرمة إيذائهما مطلقاء أي: سواء 
كأق #أذيهمنا مع عدية العتفة على الولد أوكان لأغراض خاضة وأقط هما 
وسواء كان العمل المستلزم لإيذائهما مرتبطاً بهما وواقعاً عليهما كضربهما 
وسبّهما ونحو ذلك أو كان غير مرتبط بهما كالسفر والدراسة والزواج وسائر 
الأفعال التي تصدر من الولد. فيقال حينئز: بأنّ الاعتكاف يكون حراماً إذا 
كان مستلزماً لإيذائهما ويقع باطلا ولا يرتفع ذلك إِلَا بالإذن منهما. 

والظاهر من السيد الحكيم والسيد الخوئي* المخالفة حيث ذهب 
الأول" إلى تقبيد الخرمة يمخالقة الأمر والتهن الضادر هتهما يداغى الشققة 
ويتحمّق بذلك الإيذاء المحرّمء وذهب الثاني" إلى أنّ الحرام ليس هو 
مطلق الإيذاء بل خصوص ما يرجع إليهما ويتعلّق بهما كسبّهما وهتكهما 
والتعدي عليهما ونحو ذلكء بل الإيذاء بهذا المعنى حرام بالنسبة إلى كل 
مؤمن وإن كان بالنسبة إليهما أكد. 


.00١ : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ : /ا/ا".‎ )1( 


وأمَا ما يرجع إلى الولد نفسه بأن يعمل عملاً يعود إليه ويتعلق بشأن من 
شؤونه كالسفر والدخول في مدرسة معيّنة والزواج من امرأة معيّنة ونحو ذلك 
فلا دليل على حرمته وإن ترب عليه أذيّتهما إذا لم يقصد بعمله الإيذاء. 

ويلاحظ على ما ذكره السيد الحكيم عدم الملازمة بين مخالفة أمرهما 
ونهيهما بداعي الشفقة وبين إيذائهما كما في حالة عدم اظلاعهما على 
فعله. على أنه لا دليل على حرمة مخالفتهما مطلقاً؛ لأنّ الوارد في الأدلّة 
عنوان البرّ بهما والإحسان إليهما والمصاحبة بالمعروف وكذا عنوان العقوق 
والإساءة ونحو ذلكء ولم يرد عنوان الطاعة في الأدلّة حتّى يقال: بأنّ 
الاعتكاف مع نهيهما عنه يكون مخالفة محرّمة فيبطل. 

بل حتّى إذا فرض استلزامه الإيذاء فلا دليل على حرمته إذا كان بمثل 
الام قدمتنا وكرن قدلا برفطا بالرلهولة لحف لوالو الي 

نعمء هناك رواية قد يستدل بها على وجوب إطاعة الوالدين» وهي رواية 
محمد بن مروان» عن ا عبد الله كل: «أنّ رجلاً أتى النبي كيه فقال: 
أوصني؛ قال؛ لا تشرك جالله شنيقاً وإن أحرقت بالنار وعذّبت إِلَا وقلبك 
مطمئن بالإيمان» ووالديك فأطعهما وبرهما حيّين كانا أو ميّتين» وإن أمراك 
أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإِنّ ذلك من الإيمان»”". 

ولكنّها غير تامّة ندا 

والصحيح: عدم اعتبار الإذن في المقام إلا إذا كان عدم إذنهما يعد عرفاً 
إساءةً وعقوقاً لهما فيكون حينئذٍ محرماً. 


.4 وسائل الشيعة ١؟ : 584: ب 45 من أبواب أحكام الأولاد ح‎ )١( 
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الثامن: استدامة اللبث في المسجد., فلو خرج عمداً اختياراً لغير 
الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل 
به, وأمَا لو خرج ناسياً١)‏ 

وأمّا ما في المتن فإِنّ الاعتكاف إذا كان موجباً لإيذائهما ولم يكن ذلك 
موجهل الشفقة على الرلدكل مور حية ابر يخضييا كيا اذا كانا لآ ريات 
لولدهما أن يُعرف باهتمامه بالأمور الدينيّة ونحو ذلك فلا دليل على حرمته؛ 
إذ لم يرد في دليل حرمة الإيذاء حتى يتمسك بإطلاقه. وإِثما الوارد عنوان 
وجوب البرٌ بهما والمصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما وحرمة العقوق 
والإيذاء بفعل شيء فيهما ونحو ذلك. 

نعمء إذا فرض أنّ الاعتكاف مع عدم إذنهما انطبق عليه عنوان الإساءة 
لهما وعقوقهما وتوهينهما ونحو ذلك فلا إشكال في حرمته وبطلانه. 

فالصحيح: أن الإذن نما يعتبر في المقام إذا كان عدم الإذن يعدّ عقوقاً 
اسان لهما عرفا فكون ميحس وباطاق. و لاقلا 

اشتراط استدامة اللبث في المسجد في صحّة الاعتكاف 

١‏ أما أصل اللبث في المسجد فلا إشكال فيه؛ لأنّ حقيقة الاعتكاف 
هي اللبث على ما تقدّم, وأمّا استمراره واستدامته ثلائة أَيَام وكون ذلك 
من شروط الصحّة ‏ بمعنى أنّه مع عدمه بالخروج من المسجد يبطل 
الافتكاف فقن استدل له بالصوص :مل : 


-١‏ صحيحة داود بن سرحان» عن أبي عبد الله اية - في حديث - قال: 


«لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بدّ منها. ثم 
لا يجلس حتّى يرجع. والمرأة مثل ذلك»”. 

؟- صحيحته الأخرى قال: «كنت بالمدينة في شهر رمضان. فقلت لأبي 
عبد الله للثا: إئي أريد أن أعتكف فماذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ 
فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منهاء ولا تقعد تحت ظلال حتّى 
تعود إلى مجلسك»”". 

صحيحة ابن سنان» عن أبي عبد الله للفلا في حديث - قال: «لا 
يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة»”". وغيرها". 

وهي ظاهرة في المنع من الخروج اختيارًء والمراد به المنع الوضعي, أي: 
الإرشناد إلى الفسساد لا مجدد التكليف؟ لان النهي الوارد في الماهيّات المركبة 
ظاهر في المانعيّة والإرشاد إلى الفساد بل صحيحة داود بن سرحان الثانية 
ظاهرة في أنّ عدم الخروج دخيل في ماهيّة الاعتكاف. 

وقد يقال: إِنّ الروايات التي تتضمّن النهي عن الخروج من المسجد 
إلالحاجة تدلّ على منافاة الخروج للاعتكافء وهو يمكن تفسيره بأحد 
وجهين: 

الوجه الأؤل: أن يكون من جهة تقوم الاعتكاف باللبث في المسجد بحيث 
ينتفي الاعتكاف بالخروج وهو يقتضي البطلان. 


.١ ب من أبواب الاعتكاف؛ ح‎ 544 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.7 ب 7 من أبواب الاعتكاف. ح‎ 560:٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.6 ب 7 من أبواب الاعتكاف. ح‎ ,56:: ٠١ وسائل الشيعة‎ )1( 
.5 ب من أبواب الاعتكاف» ح‎ 56: : ٠١ وسائل الشيعة‎ )( 
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الوجه الثاني: أن يكون من جهة أن الاعتكاف لما كان مبنيّاً على فرض 
المكلّف على نفسه اللبث في المسجد فإِنّ مقتضى نفوذ ذلك عليه وحكم 
الشارع بصحّة الاعتكاف عدمٌ جواز الخروج وحرمته تكليفاً؛ لمخالفته لما فرضه 
على نفسه من دون أن يقتضي بطلانه؛ نظير حرمة محرّمات الإحرام على 
المُحرم بعد التلبس بالإحرام؛ فإنَّ حرمتها تكليفيّة محضة باعتبار أنه فرض 
على نفسه عند الإحرام الامتناع عنهاء ولا يكون فعلها موجباً لبطلان الإحرام. 

وليس مثل الصوم المتقوّم بالتعبّد بترك المفطرات والذي يبطل بفعل 
شيء منها؛ وذلك باعتبار قيام الدليل على كونها مبطلة للصوم الذي يفهم 
منه تقوم الصوم بشرك المفطرات. 

ويمكن ترجيح الثاني بأمور: 

منها: أَنّ أدلّة حرمة الجماع على المعتكف” وترتيب الكفارة عليه" 
إمَا مختصة بالجماع خارج المسجد أو شاملة له بالإطلاق وحينئذٍ تكون 
دالّة على أنّ الاعتكاف لا يفسد بالخروج من المسجد وإِلَا فلا وجه لحرمة 
الجماع ولا لترتيب الكفارة عليه. 

ومنها: أن بطلان الاعتكاف بالخروج لغير حاجة يستلزم كثرة تعّضه 
للبطلان أو احتماله؛ لإمكان الخطأ في وجود الحاجة أو تعيّن الطريق 
الذي يسلكه أو الغفلة أو النسيان؛ وهذا يقتضي كثرة السؤال عن فروع ذلك 
وخصوصيّاته؛ فعدم التعرّض في النصوص لشيء من ذلك يناسب عدم 
بطلان الاعتكاف بالخرويجء وإِنّما هناك حرمة تكليفيّة لا أثر عملي لها. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 056, ب 0 من أبواب الاعتكاف. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 0445: ب 5 من أبواب الاعتكاف. 


ومنياة 6١‏ الد لس ول على امسا شك الأنرو ب سل الساعة والجتارة 
وعيادة مريض وغيرها ‏ من أجل أهميّتها واهتمام الشارع بهاء وهذا يناسب 
كون الشسفق نه هو الحرمة التكدوبة لا الفساك والظلاي فاق الاسار 
من الحكم الوضعى غير متعارك: مغل استساء بحالة الضرورة ‏ مشلا 
من الحكم ببطلان البيع الغرريء أو من الحكم بفساد الصلاة مع الإتيان 
بالمنافيء وهكذا. 

والحاصل: أنّ اللبث في المسجد فترة الاعتكاف إِما أن يكون مقوّماً 
لحقيقة الاعتكاف أولا بأن يكون واجباً فيه من دون أن يلزم من عدمه عدم 
الاعتكاف. 

وعلى الأول فالخرويج مطلقاً موجب للبطلان والفساد إلا ما خرج بالدليل 
كالخرويج للحاجة كما سيأتي. فيشمل الخروج نسياناً وإكراهاً فضلاً عن 
الخروج عمداً واختياراً. 

وعلى الثاني لا بدّ من الالتزام بعدم مبطليّة الخروج للاعتكاف مطلقاً إلا 
ما خرج بالدليل. 

فالالتزام بأنَ اللبث مقوّم له والالتزام بعدم المبطليّة في حالة النسيان 
والإكراه لا يجتمعان؛ لعدم الدليل على عدم المبطليّة فيهماء والقاعدة تقتضي 
المبطلية بناء على ذلك. 

كما أَنَ الالتزام بأئه غير مقوّم له والالتزام بالمبطليّة في حالة 
الجهل ‏ خصوصاً القصوري مع عدم الدليل لا يجتمعان أيضاً؛ لأ القاعدة 
ل ا ل 

ومن هنا لا بد من تنقيح هذه الجهة. 
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والصحيح: أنّ اللبث مقوّم للاعتكاف لأنّ حقيقته اللبث؛ فإذا لبث في 
المسجد ساعةٌ كان معتكفاً فيه في هذه الساعة وإذا خرج بعدها من 
العسجد خرع عن كوفه معتكفاء وإن عاد إلنه ولبث فيه مدة كان اعتكافاً 
جديداً. 

والحاصل: أنّ الاعتكاف حقيقته اللبث في المسجد والبقاء فيه طيلة 
المدّة التي ينوي الاعتكاف فيها. 

وعليه لا بِنٌ من الالتزام بلوازمهء وهي أمور: 

الأؤل: أن الخروج مطلقاً مانع من الاعتكاف. 

الثاني: مقتضى إطلاق المانعيّة عمومها لجميع الصور. 

الثالث: يستثنى من ذلك ما قام الدليل على عدم مانعيّته. 

وعليه فالخروج مبطل للاعتكاف في هذه الصور: 

الأولى: صورة العلم والعمد. 

الثانية: صورة الجهل مطلقاً. 

الغالفة: صورة التسيان. 

الرابعة: صورة الإكراه. 

وفي هذه الصور لا يوجد دليلء نعم استدلٌ على عدم المبطليّة في 


ع 


الصورتين الأخيرتين ببعض الوجوه التي يأتي التعرّض لها. 
نعم الخروج للحاجة قام الدليل على جوازه. وهل معنى ذلك عدم 
إخلاله بالاعتكاف؟ قيل: إنه يخل بالاعتكاف ويوجب إبطاله ولا يكون 


اسغداءا دن نطلكة الخرويزبل ابنتفاء مسن ترمسة الشروت. 


وذكر السيد الخوئي:#” أنّ رواية ميمون بن مهران قال: «كنت جالساً 
عند الحسن بن علي 2ه فأتاه رجل فقال له: يابن رسول الله إِنّ فلاناً له 
على مال ويريد أن يحبسنيء فقال: والله ما عندي مال فأقضي عنكء قال: 
فكلّمهء قال: فلبس كا نعله. فقلت له: يابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ 
فقال له: لم أنسء ولكتّي سمعت أبي يحدّث عن جدّي رسول الله يي أنه 
قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأئما عبد اللهكّكُ تسعة آلاف سنة 
صائماً نهاره قائماً ليله»" ليس فيها دلالة على أنه ملا خرج ثم عاد إلى 
النسجد لإكمبال أعتكافة قلعله أبطله يخروسة لكو قضاء بعائهة المؤمد 
أهم وأفضل من الاعتكاف. 

أقول: لا يخفى أن أدلّة الخروج للحاجة ظاهرة في عدم المبطليّة فإِنّ 
قوله نقة فيها: «ثمٌ لا يبجلس حتّى يرجع» وقوله مالكل : «ولا تقعد تحت الظلال 
حتّى تعود إلى مجلسك» يراد به النهي عن الجلوس بعد الخروج إلى أن يرجع 
إلى المسجدء ومن الواضح أَنّه لا وجه لذلك بناءً على المبطليّة: كما لا يخفى. 

وأما رواية ميمون بن مهران فهي كما لا ظهور لها في عدم 
المبطليّة ‏ لاحتمال عدم عوده:39 إلى المسجد لإكمال اعتكافه ‏ كذلك لا 
ظهور لها في المبطليّة؛ لاحتمال عودهاة إليه. 

ومنه يظهر إمكان الاستدلال بهذه الروايات على عدم المبطليّة في 
الخروج للحاجة؛ إذ لا يمكن توجيه النهي عن الجلوس بعد الخروج بناءً 
على المبطليّة خصوصاً بعد ملاحظة قوله لا: «حتّى يرجع». 


.7/5: 52 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 
3 إفرة وسائل الشيعة 1 :ب 1 من أبؤات الاعتكاف» حَ‎ 
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نعمء عدم المبطليّة في المقام يلتزم به لهذه الروايات ويكون استثناءاً ممّا 
دل على المبطليّة - إذا تم كما هو استثناء من أدلّة حرمة الخروج من المسجد. 

ومااتقدّم من استبعاذ الاستتناء من الفساد والحكو الوضظعى مين أجل 
الأهميّة ففيه: أنه لا مانع من الالتزام إذا دل عليه الدليل؛ وقد عرفت قيام 
الدليل على مبطليّة الخروج لمنافاته لحقيقة الاعتكاف وقيام الدليل على 
عدم مبطليّته إذا كان للحاجة» على أَنّه وقع نظيره كما في استثناء رد السلام 
من مانعيّة الكلام للصلاة. فلاحظ. 

ثم إن الالتزام بالمبطليّة في الخروج العمدي الاختياري ‏ عالماً كان أو 
جاهلاً ‏ ليس فيه مشكلة من حيث الفتاوى؛ لذهاب المشهور إلى المبطليّة 
بل ادّعى الإجماعً المحقّق في المعتبر" والعلآمة في التذكرة والمنتهى”. 

نعم» قد يستشكل في الجاهل القاصر كمن اعتقد ‏ لاجتهاد أو تقليد ‏ أَنّ 
الخروج ليس مبطلاً فخرج ثمّ رجع إلى المسجد وتبيّن خطؤه في اجتهاده 
أ ايد ضوف 1 حديث الرفع يقتضي الصحّة؛ لأنَّ من جملة التسعة 
المرفوعة في الحديث «مالا يعلمون» والمفروض أنّ المعتكف في المقام 
لا يعلم بالمانعيّة والمبطليّة وأه معذور في ذلك فتكون مرفوعة؛ ومقتضى 
ذلك أنّ الخروج لا يكون مانعاً فيصمٌ الاعتكاف. 

وفيه: 

ولاه أن حديث الرفع لا يصلح لإثبات صحّة الباقي؛ لأنه رافع لا مثبت» أي: 
أنه يرفع عدم مشروعيّة الاعتكاف الذي يكون الخروج مانعاً منه في حال 


.77 : المعتبر في شرح المختصر ؟‎ )١( 
.548 :9 (؟) تذكرة الفقهاء 5 : 587 / منتهى المطلب‎ 


الجهلء ولكنّه لا يثبت صحّة ومشروعيّة الاعتكاف مع الخروج في هذا الحال. 

وثانياً: أنّ الرفع في الحديث ظاهرييٌ منوط ببقاء حالة الجهلء وحكومته 
على الأدلّة الواقعيّة حكومة ظاهريّة أيضا والواقع باق على حاله بلا تغيّر ولا 
تبديلء فإذا ارتفع الجهل وانكشف الخلاف ارتفع الحكم الظاهري ولا يحكم 
بالصحّة؛ لأنها إِمَا بملاك الحكومة وإمَا لقيام الدليل على إجزاء الناقص 
عن الكامل؛ وكلاهما غير متحقّق: أمَا الحكومة فلأنها ظاهريّة ترتفع بارتفاع 
الجهلء وأمَا الثاني فلعدم وجود دليل على الصحّة. 

وعليه تجب عليه الإعادة إذا كان الاعتكاف واجباً بنذر ونحوه. 

وتبيّّن مما تقدّم: عدم الفرق بين الجهل القصوري والتقصيري من حيث 
البطلان والفساد. 

وأمّا صورة النسيان: فالالتزام بمقتضى القاعدة فيه يواجه إشكلاً من 
حيث الفتاوى ‏ لذهاب المشهور إلى عدم البطلان على ما قيل بل في 
الجواهر" عدم الخلاف فيه ومن حيث الأدلّة حيث ادّعي وجود ما يدل 
على الصحّة وعدم البطلان. 

أمَا الأؤل فالظاهر استناد القائلين بذلك أو قسم منهم إلى الوجوه الآنية 
كما يظهر من كلماتهم مع أنه ليس إجماعاً ولم يدّعه أحد, وما في الجواهر 
من عدم الخلاف ليس إجماعاًء كما لا يخفى. 

وما الثاني فقد استدل على عدم البطلان بوجوه: 

الوجه الأؤل: الأصل كما في الجواهر”. ولعلّ المراد أصالة عدم مانعيّة 


.141/ : ١1 جواهر الكلام‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
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هذا الخروج من الاعتكاف بعد عدم قيام الدليل عليها؛ لأنّ ما يستدل به 
على المانعيّة هو إِمَا الإجماع أو الأخبار المتقدّمة الناهية عن الخروج التي 
يستفاد منها المانعيّة أو كونه منافياً لحقيقة الاعتكاف. 

ولا يتم شيء منها في المقام لإثبات البطلان: 

أمَا الإجماع فلأنه ادّعي في صو العلم والاختيار لا في صورة النسيان, 
بل عرفت دعوى عدم الخلاف في عدم البطلان فيها. 

وأمَا الأخبار فهي غير شاملة للمقام؛ لاختصاصها بالمتذكر بقرينة اشتمالها 
على النهي عن الخروج المختص به؛ لعدم صحّة توجيه النهي إلى الناسي. 

وأمَا الأخير فهو وإن كان صحيحاً إلا أن الكلام في الخروج القليل الذي 
لا ينافي صدق اللبث والبقاء في المسجد. 

وعليه مع الشك في بطلان الاعتكاف بالخروج نسياناً يرجع إلى أصالة 
عدم مانعيّة هذا الخروج من الاعتكاف. 

وفيه: ‏ مضافاً إلى ما سيأتي من المناقشة فيما ذكر من عدم تماميّة ما 
استدلٌ به على المانعيّة في المقام - أنه نما يتم إذا لم يقم دليل اجتهادي 
يدل على المانعيّة والبطلان؛ وفي المقام يوجد ذلك الدليل وهو إطلاق 
بعض الأخبار السابقة وهو مالا يشتمل على النهي عن الخروج؛ مثل 
صحيحة ابن سنان” بل سيأتي إمكان التمسك بإطلاق ما اشتمل على 
النهي أيضاً. 

ويمكن أن يراد بالأضل أضالة الصخة: 


)00( وسائل الشيعة 1 :ب 4 من أبؤات الاعتكاف» حَ 1 


وفيه: أنَّ أصالة الصحّة تجري فيما إذا شك في حال العمل المأتئ به 
من حيث الصحّة وعدمها بعد الفراغ عنه بنحو الشبهة الموضوعيّة, ولا 
تجري في المقام ممّا علم فيه بحال العمل وأنّه فاقد لبعض ما يعتبر فيه 
وإتّما يشك بنحو الشبهة الحكميّة في أنّ ذلك المعتبر المفقود هل هو 
معتبر حتّى في حال النسيان أو لا حتّى إذا كان قبل الفراغ منهء والأصل 
د ل 

ويحتمل بعيداً أن يراد به الاستصحاب؛ لأنّ البطلان بالخروج حادث 
مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه. 

الوجه الثاني: انصراف ما دل على المانعيّة إلى غير صورة الننسيان ولو 
لاشتماله على النهى المقوجّه إلى غير الناسي. 

وفيه: أنّ دعوى انصراف الأدلّة غير المشتملة على النهي مثل صحيحة 
ابن سنان المتقدّمة غير واضحة بل لا وجه لهاء ولذا لم يلتزموا بذلك في 
غير المقام بل التزموا بإطلاق أدلّة المانعيّة لصورة النسيان. 

وأمَا المشتملة على النهي فلأنَ الثابت عدم صحّة توجيه خطاب النهي 
إلى الناسيء وهذا لا ينافي شمول الحكم له بما له من المبادئ والملاكات. 
وهو كاف في تحقّق البطلان» ويشهد له التزامهم بالقضاء في مورده. 

وبعبارة أخرى: أنّ هذه الروايات المشتملة على النهي إِمّا أن تكون دالة 
على الحرمة التكليفيّة فقط أو على المانعيّة فقط أو على كل منهما. 

والأؤل لا يلتزم به المستدل؛ لأنّ المانعيّة ثابتة عنده في الجملة ولادليل 
عليها إلا هذه الروايات» ولذا استدلٌ بها على المانعيّة في صورة العلم والعمد. 
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وعلى الثاني لا مانع من التمسك بإطلاق المانعيّة لحالة النسيان, ولا 
وجه للانصراف كما هو الحال في الروايات غير المشتملة على النهي. 

وكذا الحال على الثالث؛ لأنَّ اختصاص النهي بالمتذكر لا يستلزم 
اختصاص المانعيّة به؛ لآنّ ما يوجب الاختصاص في النهي غير موجود في 
المائعيّة وهو استحالة توجيه خطاب النهي إلى الناسي بداعي التحريك. 

ومن الواضح أنه لا استحالة في شمول المانعيّة للناسيء فيمكن التمسك 
بإطلاقها للمقام. 

والحاصل: أَنّ الالتزام بالمانعيّة والبطلان يكفي فيه شمول الحكم بما له 
من الملاكات والمبادئ للناسي ولا يتوقف على شموله له كخطاب يراد به 
التحريك فبهو الترك, 

الوجه الثالث: حديث الرفع؛ وتقريب الاستدلال به: أنّ المرفوع بالحديث 
مطلق الآثار المترّبة على الفعل إذا تعنون بواحد من العناوين التسعة, أي: 
أنَ الآثار المترّبة على الفعل في حالة صدوره في حالة العمد والالتفات 
ترتفع إذا صدر في حال النسيان ومنها البطلان في محل الكلام,؛ فإنّه يترتب 
على الخرويج العمدي الاختياري فيرتفع في حال النسيان ومعنى ارتفاع 
البطلان الصحّة. 

ويلاحظ عليه: أن هذا القريب إذا سلمنا ساميشه فهو لايثبت الصكة؛ 
وذلك لأنّ المرفوع لا بد أن يكون قابلاً للرفع والوضع التشريعي إِمَا بنفسه كما 
إذا كان حكماً أو بأثره كما إذا كان موضوعاً لحكم شرعي. 

ومن الواضح أنّ البطلان غير قابل للرفع أو الوضع؛ لأه من الأمور 
التكوينيّة التي تنتزع من عدم مطابقة المأتي عه للعاموريتف لبس .ييا 


مجعولاً حتى يكون مرفوعا بالحديت: 

وعليه فلا بد أن يكون المراد في التقريب رفع مانعيّة الخروج نسياناً أو 
رفع جزئيّة اللبث في المسجد حال الخروج نسياناً باعتبار أن الاعتكاف 
عبارة عن مجموعة اللبئات على سبيل الارتباط من أل يوم إلى اليوم 
الثالث. فتكون الجرئيّة مرفوعة عن اللبئات حال الخروج نسياناً فالمرفوع 
إِمَا المانعيّة أو الجزئيّة وهما من الأحكام الوضعيّة غير المستقلة بالجعل؛ 
وإنّما تجعل بجعل منشاً انتزاعها وترفع برفعه» فتعلّق الرفع بها يرجع إلى 
تعلّقه بمناشئ انتزاعهاء فرفع الجزئيّة عن اللبث في المسجد حال الخروج 
نسياناً يعني رفع الأمر بالمكب منه ومن غير كما أَنّ رفع المانعيّة عن 
الخروج نسياناً يعني رفع الأمر المتعلّق بعدمه. 

وعليه إذا كان الأمر بالمركب أو الأمر بالمقيّد بعدم الخروج مرفوعا فبأيّ 
دليل يثبت تعلق الأمر بالباقي حتّى يحكم بصحّته؛ والحديث لا يدل على 
ذلك؛ لأنَ مفاده النفي لا الإثبات. 

والحاصل: أنَ الاعتكاف هو اللبث المستمر مدّة الاعتكاف وهو ينتفي 
يشرو المعتكف من المسجلا قبل 3لك؛ إذ لايكون مكده مكدا واهذداً 
مستمراً في هذه المدّة. والمكث في المسجد بعد الخروج نسياناً بحاجة 
إلى قيام دليل على الأمربه حتّى يكون اعتكافاً مكدروعا مستحبا أو واجباً 
ولا دليل عليه في صورة النسيان. 

ومن الواضح أنّ دليل مشروعيّة الاعتكاف لا يدل عليه؛ لما عرفت من 
أتديدل على مقبروعية الاتشكاك الراهند السعير ظيلة فد الاسكاف: 
وليس فيه دلالة على مشروعيّة الاعتكاف المنقطع بالخروج. 
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هذا مضافاً إلى أن كون المرفوع في الحديث مطلق الآثار بحاجة 
إلى إثبات؛ لاحتمال أن يكون المرفوع خصوص المؤاخذة فلا يقتضي إِلا 
المعلارقة حال التسياق لاتسطلق الآناز فلا يستغاد منه سكة العمل التاقص: 

وما استدلٌ به لإثبات الأقل من التمسك بالإطلاق أو بقاعدة أنّ حذف 
المتعلّق يفيد العموم غير تام؛ كما ذكر في محله. 

الوجه الرابع: أن الابتلاء بالخروج نسياناً حاصل كثيراً للمكلّفينء فلو كان 
مائعاً من صحّة الاعتكاف لزم كثرة بطلان الاعتكافء ولازم ذلك أن يكثر 
السؤال والجواب عنه وعن تفاصيله وأن ينعكس ذلك على النصوص وأن 
يصل إلينا شيء منه على الأآقل؛ ويستكشف من عدم تعض النصوص 
الواصلة إلينا لذلك عدم المانعيّة والبطلان. 

وفيه: أن الخروج نسياناً لا يبلغ من الكثرة حدّاً يستلزم كثرة السؤال 
والجواب عنه وانعكاس ذلك على النصوص ووصولها إليناء ولعل الابتلاء 
بالخروج جهلاً بالحكم قصوراً أو تقصيراً لا يقل عن الابتلاء بالخروج نسياناً 
ولم يذكر فيه ذلك. 

مضافاً إلى أنّ ذلك لا يستلزم الصحّة في الخروج نسياناً كاستثناء من 
أدلّة المانعيّة؛ لاحتمال أن تكون الصحّة ثابتة فيه على أساس عدم مانعيّة 
الخروج من صحّة الاعتكاف؛ لعدم تقوّمه باللبث في المسجد فتكون 
الصحّة على القاعدة, والمقصود الأول لا الثاني. 

ويظهر مما تقدّم: عدم تماميّة ما استدل به على عدم المبطليّة في 
المقامء وعرفت أنّ القاعدة تقتضي البطلان وعدم الصحّة. 

نعمء لما كان المشهور يرى عدم البطلان ‏ وإن أطلق بعضهم البطلان 


أو مكرّهاً فلا يبطل(١)‏ 


كالشيخ في المبسوط” والمحقّق في المعتبر" والعلامة في التذكرة”” 
وغيرهم» وفصّل البتعض”© بين طول الزمان وعدمه فالتزم بعدم البطلان في 
الثاني والبطلان في الأول لخروج الاعتكاف عن المسمّى مع طول الزمان ‏ 
قنادى يه على شبيل الاصياط: 


)١(‏ كما هو ظاهر المبسوط*. وحكي عدم البطلان عن المعتبر"» وقيل 
يبطل كما هو ظاهر الشرائع”" والقواعد”" والإرشاد”". وقيل”" بالتفصيل بين 
طول الزمان وعدمه كما تقدّم في النسيان. 

وكيف كان. فقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة البطلان بالخروج من المسجد 
مطلقاً ولذا فالكلام يقع في وجود دليل على عدم البطلان نخرج به عن 
مقتضى القاعدة. 


)١(‏ المبسوط :١‏ 597؟. 

() المعتبر في شرح المختصر ؟ : ”77/. 
(7) تذكرة الفقهاء 5 :-585. 

(4) مسالك الأفهام ؟ : ؟٠.‏ 

.597:١ المبسوط‎ )5( 

(5) مستند الشيعة ٠١‏ : /ا0ه. 

(10) شرائع الإسلام ١‏ :145. 

(8) قواعد الأحكام ."90:١‏ 

(9) إرشاد الأذهان .851١‏ 

.٠١؟‎ : مسالك الأفهام ؟‎ )1١( 
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وما استدلٌ به على عدم البطلان أمور: 

الأمرالأقل: حديث الرفع بالتقريب السابق. 

وتقدّم جوابه. وحاصله: أنَّ مقتضى الحديث رفع التكليف التام لا الأمر 
بالناقص المقتضي لإجزائه وصحّته. 

الأمر الثاني: الأصل. 

وتقدّم في النسيان الاحتمالات في المراد به مع جوابها. 

الأمرالثالث: عدم توجّه النهي للفعل المكره عليه. 

وفيه: أن ذلك لا ينافي المبطليّة إذا تم الدليل عليها. 

الأمر الرابع: ما في المستمسك” من أَنّ دفع الضرر المتوعٌّد عليه المكره 

من أعظم الحوائج وأهمّها فيشمله ما دلّ على جواز الخروج للحاجة؛ ونحوه 
في مستند النراقي”" 

وفيه: أنه ل 
المتوعد به بالخروج من المسجد بحيث يقال: إنه خرج منه لحاجة؛ وهو 
غير واضح. 

الأمرالخامس: ما في تقريرات السيد الخوئي يي" من أن الإكراه من 
مصاديق الاضطرار حقيقةًٌ غايته أنّ الضرورة في مورده نشأت من تهديد 
القسن لاسن الامور الكايحة, 

والظاهر أنه استفاد أخذ الاضطرار في أدلّة الترخيص في الخروج من 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : :00. 


(؟) مستند الشيعة .005:٠١‏ 
(") المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 5١‏ : 7/7. 


قوله 1: «إلا لحاجة لا بد منها» في بعضهاء فإنّ مفادها تقييد الحاجة 
باللابديّة. أي: البالغة حدّ الضرورة لا مطلق الحاجة. 

وفيه: أنَ الموضوع وإن لم يكن مطلق الحاجة لكنّه ليس مطلق الاضطرار 
وإتما هو الحاجة التي يضطر إليهاء فلا بد أن يكون خروجه لذلك لا مجرّد 
الاضطرار للخروج للفرار من الضرر المتوعّد به أو للفرار من شخص أو حيوان 
يخاف منه على نفسه. فإنّه لا يصدق الخروج للحاجة وإن كان لا بدّ منها. 

الأمرالسادس: أَنّ الأدلّة وإن لم تشمل الخرويج الإكراهي بالمطابقة إلا أنها 
تدلّ على جوازه بالأولويّة» فإئه إذا رخص الشارع بالخروج لجنازة أو عيادة 
مريض ونحوها من الحاجات فالترخيص فيما هو أشدّ من ذلك كالخروج 
الإكراهي يقبت من باب أولى. 

بل قد يقال: بأنَّ أحد موارد التربخيص المصرّح به في صحيحة ابن 
سنان” الغائطء والظاهر عدم الخصوصيّة ولذالا إشكال في التعدّي إلى 
البول؛ كما أَنّ الظاهر أنّ ملاك الترخيص دفع الضرر عن نفسه بعد المنع من 
فعل ذلك داخل المسجدء فيضطر لدفع الضرر إلى الخروج من المسجدء 
وإذا جاز الخروج لدفع ضر البول أو الغائط عن نفسه جاز الخروج في 
المقام؛ لأنّ كلا منهما خروج لدفع الضرر عن نفسه وإن كان الاضطرار في 
الأقل من جهة الحكم الشرعي وفي المقام ليس كذلك. 

بل يمكن أن يقال: إِنَ الاضطرار في المقام أيضاً من جهة الحكم الشرعي 
بوجوب دفع الضرر المعتدٌ به عن نفسه حتّى إذا كان محتملاً. 


)00( وسائل الشيعة 1 :ب 4 من أبؤات الاعتكاف» حَ 1 
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وكذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من 
بول أو غائطر(١)‏ 

وفبعة أ3 الأولوقتة غبر واشتحدة يعد أ كاقية كلك الموارة ؤاخلة معت 
عنوان الحاجة العرفيّة الاجتماعيّة التي جرى العرف على الالتزام بها وإن لم 
تصل إلى حدّ الضرورة» والخروج الإكراهي ليس كذلك. 

مع الالتفات إلى أنّ الكلام في الصحّة والبطلان لا في الجواز والمنع 
التكليفي حتّى يقال: إنّ جواز تلك الموارد تكليفاً يستلزم جواز ما هو أشدّ 
منهاء ومن الواضح أَنّ الصحّة والبطلان لا يناسبها ذلك؛ لإمكان أن يكون 
الخروج في هذه الموارد لا يوجب بطلان الاعتكاف ولكن الخرويج الإكراهي 
يكون الاضطرار فيه أشدّ موجباً للبطلان. 

والحاصل: لا تنهض هذه الأدلّة للخروج عن مقتضى القاعدة. 


)١(‏ لعل التعبير ب «وكذا لو خرج لحاجة لا بد له منها» كما في عبارة بعض 
الفقهاء” أولى؛ لما عرفت من عدم كون موضوع الأدلّة المرخّصة مطلق 
الفرورك كينا أله لسن مطلق الحاجة و قاسو الخابية الى ليق ينها كنا 
هو مقتضى الجمع بين صحيحة ابن سنان" التي أطلق فيها جواز الخروج 
للحاجة وبين صحيحة داود بن سرحان'" ونحوها مما قيّد فيها بالحاجة 


التى لا بدّ منها. 


.55: ١ منهاج الصالحين‎ )١( 
.5 ب 7 من أبواب الاعتكاف. ح‎ :56:0:٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
2 فر وسائل الشيعة 1 :0 ب 014 من أبواب الاعتكاف» حَ‎ 


ثم إِنَ اللابدّيّة في الحاجة ظاهرة في الضرورة» فاللازم الاقتصار في جواز 
الخروج على الحاجة البالغة حدّ الضرورة دون ما إذا لم تبلغ ذلك. 

ويترتّب عليه أنّ الموارد غير المنصوصة من موارد الحاجة لا يجوز 
الخروج فيها إلا إذا بلغت حدّ الضرورة كالغُسل إذا لزم منه تنجيس المسجد 
أو زيادة المكث فيه؛ فإنّه لا بت من إيقاعه خارج المسجد لحرمة تنجيس 
المسجد وحرمة بقاء الجنب في المسجد.ء وأمَا لولم يلزم ذلك فيشكل 
جواز الخروج لعدم الضرورة» وهكذا. 

نعمء إذا أريد باللابديّة في الحاجة اللابدّيّة العرفيّة ‏ بمعنى أهمّيّة 
الحاجة بحيث لا ينبغي التهاون فيها مع لزوم الخروج لها عرفاً - أمكن الالتزام 
بجواز الخروج في هذه الموارد وإن لم تبلغ حدٌ الضرورة. 

وقد يستدل لذلك”© بأمور: 

الأزلء أته أسب باإطلاق العاجهة فى يعدن الضوصن: فاق ججمله على 
الجانية الظرورةة يعمد عدا نالا سواه على العانية التى لايل مها عزنا 
فإنه قريب بلحاظ ظهور النصوص في اهتمام الشارع بالمكث في المسجد. 

الثاني: أنه أنسب بالجمع بين ما تضمّن استثناء الحاجة التي لا بدّ منها 
وما تضمّن استثناء خصوص بعض الأمور التي لا بد منها من دون أن تبلغ 
حد الضرورة كصحيحة ابن سنان”"؛ لوضوح عدم وجوب حضور الجمعة 
عند عدم بسط يد الإمام الحق ولا حضور الجنازة مطلقا وعدم اظراد كون 
الخروج للغائط ضروريّاً حقيقةٌ. 


.585 : مصباح المنهاج‎ )١( 
فرق وسائل الشيعة 1 :ب 14 من أبوؤاف الاعتكاف» حَ ا‎ 
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وحينئدٍ فمن البعيد جدّاً انفراد كل من الطائفتين بمستثنى يخصّها. بل 
الأفرو رجو أعرهبا للكفر يحل اللابدقة على التزفة تل تكرى جاه 
الأمور المذكورة من مواردها. 

الثالث: أنه في صحيحة الحلبي" جمع بين الأمرين وإرجاع ذيله إلى 
الصدر انسب بما ذكر من الالتزام بتباين المضمونين. 

الرابع: أنّ ذلك هو الظاهر من غير واحد من الأصحاب”" حيث ذكروا 
غير ما تضمّنته النصوص في جملة المستثنيات بل هو صريح استدلال 
بعضهم على جواز بعض الأمور بها من القربات””. 

أقول: اللابديّة العرفيّة هي المراد من الضروورة العرفيّة في كلماتهم حيث 
ذكروا أكد لافرق - ممقتضى الإاطلاق - يدن ها إذا كانت الضوورة عقلية أو 
شرعيّة أو عرفيّة بحيث تعد بنظر العرف من الضرورات؛ كما إذا قدم ضيف 
لهم لا بد عرفاً للخروج من ملاقاته. فإنَ الأخيرة عبارة أخرى عن اللابدّيّة 
العرفيّة ولا داعي لتخصيص اللابدّيّة بها بل مقتضى الإطلاق شمولها 
للضروريّات العقليّة والشرعيّة. كما هو المعروف. 

وحينئنٍ نقول: إِنَ الأدلّة المذكورة ليست أدلة - على ما ذكره ‏ في قبال 
ما هو المعروفء فالثاني ا يتلائم مع إرادة مطلق الضرورة لا خصوص 
العرفيّة منهاء فإنّه بعد حمل ما تضمّن استثناء الحاجة التي لا بد منها على 
الأعم يكون ما تضمّن استثناء بعض الأمور من باب كرض المصاديق 
للضرورة الشرعيّة كالغائط. أو العرفيّة كالجنازة أو عيادة مريض. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 544: ب 7 من أبواب الاعتكاف. ح ؟. 


(0) مستند الشيعة ٠١‏ : /00. 


(") مستند الشيعة ٠١‏ : 008 / ذخيرة المعاد ؟ .06١:‏ 


ونفس الكلام يقال في الثالث وكذلك الرابع» فإنّ ما ذكرته صحيحة 
الحلبي من الموارد إثما هي مصاديق للضروة العرفيّة» ولا يلزم من ذلك 
اختصاص الحاجة التي لا بد منها بالعرفيّة كما لا يخفى. 

والحاصل: أنّ ما ذكره ليس أمراً آخر غير ما هو موجود في كلماتهم؛ 
ولعلّه هو مراده. 

ثم إِنّ الموارد المذكورة في النصوص هي: الجنازة وعيادة المريض 
والجمعة والغائطء والكلام في أنّها مجرّد مصاديق للحاجة التي لا بد 
منهنا بأقسامها الغلاقة التقلامه ولا خصوفية فيها الا ذلك» أو الها غتاويه 
مستقلة في قبال الحاجة الضروريّة وتكون مستثناة من حرمة الخروج وإن 
لم يصدق عليها عنوان الحاجة الضروريّة. 

والثمرة لا تظهر في الموارد الأخرى غير هذه الموارد مما يصدق عليه 
عفواق الحاضة الضورفكة بأجد أتحابها القلاقة» لآنها مسقعاة على كلا 
التقديرين؛ لكونها مصاديق للحاجة الضروريّة حسب الفرض سواء كانت 
الموارد المنصوصة مجرّد مصاديق لهذا العنوان أو كانت عناوين مستقلة في 
قباله. 

وإنما تظهر الثمرة في نفس هذه الموارد المنصوصة إذا لم يصدق عليها 
العنوان؛ فإِنّها تكون مستثناة على الثاني دون الأول» وهي ثمرة مهمّة؛ لأنّ 
هذه الموارد قد لا تصل إلى حدّ الضرورة» فإنّ الميّت والمريض قد لا تكون 
له علاقة أكيدة مع المعتكف فلا يكون حضور تشييع الأقل وعيادة الثاني 
من الضروريّات حتّى عرفاًء وكذا الجمعة إذا لم نقل بوجوب حضورهاء وكذا 
القاتك قاقد لأ ركوى صروريا دالما. 
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والصحيح: هو الأقل بالنسبة إلى الجنازة وعيادة المريض؛ لظلهور صحيحة 
الحلبي في ذلك حيث جمعت بين الاستثنائين» بل هو الصحيح ظاهاً 
بالنسبة إلى الجمعة والغائطء فإنهما وإن ذكرا مستقلين في صحيحة ابن 
سنان إلا أن ذكر الجنازة معهما ‏ التي عرفت أنْها لا خصوصيّة لها إلا كونها 
مصداقاً لعنوان الحاجة الضروريّة ‏ يكون قرينة على أنّهما كذلك. 

هذا مضافاً إلى أنّ الجمع بين استثناء الحاجة الضروريّة واستثناء هذه 
الموارد بحمل هذه الموارد على أنّها مصاديق لذاك العنوان ‏ فلا تعدّد في 
ااشقاء انمي رادل سن وده الاستقتاء. 

وعليه فهذه الموارد الأربعة لا تتستثنى إلا إذا صدق عليها عنوان الحاجة 
التي لا بد منها عادة أو شرعاً أو عرفا وكذلك الحال بالنسبة إلى الموارد غير 
المنصوصة فإنها تستثنى مع صدق العنوان وإِلا فلا. 

والظاهر أن الجنازة وعيادة المريض تعتبر من الضروريّات العرفيّة في 
بعض الحالاتء كما أنّ الجمعة تعتبر من الضروريّات الشرعيّة كذلك. وما 
الغائط فلا يبعد كونه كذلك؛ لأنَ الضرورة نشأت من حكم الشارع بحرمة 

ثم إنه يظهر ممّا تقدّم عدم تماميّة ما ورد في تقريرات بحث السيد 
الخوئي :2ة”" من جواز الخروج في الموارد المنصوصة وإن لم تكن من 
مصاديق الضرورة؛ لأنه مبنيٌ على كونها عناوين مستقلة وأنّ استثناءها 
لخصوصيّاتها لا لكونها مصاديق للحاجة الضروريّة. وقد عرفت ما فيه. 


.7/0 : المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 9؟‎ )١( 


أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلكء ولا يجب 
الاغتسال فى المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط(١)‏ 


)١(‏ الصحيح: أن الضابط السابق ينطبق عليهاء وهو أنها تستثنى إذا صدق 
عليها عنوان الحاجة التي لا بد منها وإلا فلا. 

ومن الواضح أنّ الاغتتسال العداة يقداتب كن الاقعبال دن الاسعحاضة 
أو مس الميّت من حيث عدم جواز المكث في المسجد مع حدث الجنابة 
وجوازه مع الباقي. 

ومن هنا يكون صدق هذا العنوان مع حدث الجنابة أوضح من جهة 
المنع الشرعي من البقاء في المسجد خصوصا إذا فرض استلزام اسل 
تنجيس المسجد فيكون ذلك حيثيّة إضافيّة توجب صدق الضرورة من 
جهة المنع الشرعي من تنجيس المسجد بخلاف المستحاضة ومن عليه 
عُسل مس الميّتء فإنّهما لا يحرم عليهما البقاء في المسجد كما أن عُسلهما 
دغل افيص لامتعاه سعسى المسعد: 

نعم إذا فرض أنّ عسل المجنب في المسجد لا يستلزم تنجيس المسجد 
وكان عُسله فيه لا يستلزم وقتاً أكثر مما يستلزمه الخروج والغُسل خارجه 
فلا إشكال في جواز الاغتسال داخل المسجدء بل قد يجب نظرا لوجوب 
المكث في المسجد وعدم وجود ضرورة للخروج بعد فرض إمكان الاغتسال 
داخل المسجد من دون مخالفة لحكم شرعي. 

ثم إِنّه في الموارد التي التزمنا فيها بجواز الخروج وعدم مبطليّته للاعتكاف 
لبد من الاقتصار على الخرويج الذي لا يزول معه عنوان الاعتكاف بأن 
يكون زمانه قصيراًء وإلّا فلا إشكال في البطلان؛ لأنّ الحكم بالصحّة يستلزم 
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والمدار على صدق اللبث؛ فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من 


بده أو رأسه أو نحوهمار١).‏ 


بقاء عنوان الاعتكافء وإلا فلا يوجد شيء حتّى يحكم بصحّته”. 

ثم إن الخرويج الذي لا يستند إلى الاختيار كما لو كان في نومه أو حمل 
رقماعنه وأغرم من المسجد_لايوجب يطلان الاعتكاق بحتى فى الموارد 
التي التزمنا بالبطلان؛ لانصراف النصوص الدالّة على حرمة الخروج إلى 
الخروج الاختياري خصوصاً إذا كانت تتضمّن التحريم التكليفي. 

وشهد لكب مضافا إلى الانضراف ‏ امصداء الساسة فى التفموض»: 
فإِنَ المراد الخروج الاختياري لقضاء الحاجة فيكون ذلك قرينة على أَنّ 
الخروج في المستثنى منه هو الخرويج الاختياري لا لحاجة لا بدّ منها. 

اللهم إلا أن يقال: إنَ النصوص وإن كانت لا تدلّ على البطلان في 
الخروج غير الاختياري لأجل الانصراف لكنّها لاتدل على الصحّحة أيضاً؛ لأنه 
خارج عن المستثنى والمستثنى منهء فلا يمكن إثبات صحّة الاعتكاف مع 
الخروم قير الاخمارق هذه النصوص: 

وحينئذٍ يقال: إِنّ مقتضى القاعدة البطلان لما تقدّم من تقوم الاعتكاف 
بطلانه إِلّاما خرج بالدليل. 


)١(‏ علّل الجواز في المقام بأنَ المنافي للاعتكاف خروجه لا خروج بعضه. 
كما عن المعتبر”". 


.1١ وح‎ ١ ب 7 من أبواب الاعتكاف. ح‎ 578:٠١ لاحظ: وسائل الشيعة‎ )١( 
.”4: المعتبر في شرح المختصر ؟‎ )1( 


مسألة١:‏ لوارتدٌ المعتكف فى أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك 
إناكا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقاً على الأحوط(١١).‏ 
ا و أن اللبث قد لا 
يصدق مع إخراج البعض كمعظم البدن ولمدّة طويلة: فما في المعتبر غير 
تام على إطلاقه. 

ثم إِنّ طول مدّة إخراج البعض وقصرها وكون البعض معظم البدن وعدمه 
له أثر فى:صدق الليت وعدمة. 
)١(‏ يستدل له بِأنَ الاعتكاف عبادة وهي لا تصمّ من الكافرلأنَ الإسلام بل 
الإيمان معتبر في صحّة العبادة» وبأنَ الصوم معتبر في الاعتكاف وهو لا 
فى العبادة. 

نعمء يمكن الاستدلال على البطلان بأنَ الكافر يحرم عليه اللبث في 
المساجد. فإذا كان اللبث في حال الارتداد محرّماً ومبغوضاً فكيف يقع 
مصداقاً للواجب؟ وكيف يمكن التقرّب به إلى المولى سبحانه وتعالى؟ 

ثم نه لا فرق في البطلان بالارتداد بين أن يقع في النهار أو يقع في الليل 
يقاء على ,نا هو الصحيم من وغول اللبلين المتوسطين في الاضتكافت: 
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مسألة!: لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا 
فى الوجوب والندب(١)‏ 
)١(‏ لا يخفى أنّ صيرورة عمل ما عملاً آخر بالقصد والعدول بالنيّة لا يتصور 
في الأعمال الخارجيّة غير المتقؤمة بالقصدء فالقيام لا يصير جلوساً بالقصد 
والعدول. 

نعمء يتصور ذلك في الأعمال المتققمة بالقصد والنيّة مثل العبادات 
فيعدل من العبادة الواجبة إلى المستحبة أو بالعكسء أو يعدل من العبادة 
عن الغير إلى العبادة عن نفسه أو بالعكس. 

والكلام في صحّة العدول بمعنى وقوع العبادة للمعدول إليه مع وقوع 
جِزءٍ منها أو تمامها للمعدول عنه. 

والصحيح أن يققال: إِنّ الأصل يقتضي عدم جواز العدول؛ لعدم الدليل 
على وقوعه للمعدول إليه بعد وقوع جِزٍ منه أو تمامه للمعدول عنه. 

ويعبارة أخرى: أنّ العدول إِمَا أن يكون باعتبار انتقلاب ما مضى من 
المعدول عنه إلى المعدول إليهء أو يكون باعتبار بقاء ما مضى على ما كان 
عليه من الخصوصيّة وإيقاع ما يآتي على هويّنه وخصوصيّته مع تركب 
0000 منهما غير تام. 

ما الأؤل فلاستلزامه انقلاب الشي عمّا هو عليه. 

وما الثاني فلاستلزامه تركب العمل من هويّتين متغايرتين. 

كل نتهسا وان كان مكنا فى الأنون الاتبارقة إلاأنه يساجة إلى دلرلء 
ومع عدمه فمقتضى الأصل عدم صحّته. 


ولا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حي, أو عن نيابة غيره إلى نفسه 
أو العكس .)١(‏ 

ثم إِنّه لو عدل فهل يبقى الاعتكاف للأقل ولا يبطل أو لا؟ 

والصحيح: أنّه يبطل إذا قلنا بأنَ بقاء الاعتكاف يحتاج إلى نيّة الاستمرار 
فيه؛ لآنّ المفروض عدم نيّة الاستمرار في المقام. 

ولا يبطل إذا قلنا بأنّ بقاء الاعتكاف على ما وقع عليه من الخصوصيّة 
يكفي فيه عدم الفسخ؛ لأَنَ العدول من اعتكاف إلى آخ رلا يكون فسخاً له 
فل : 

قد يقال بالثاني وأنّه كالإحرام لا يحتاج استمراره إلى النيّة بل يكفي عقده 
في استمراره ما لم يفسخ حيث يكون مشروعاً وليس كالصيام الذي يحتاج 
اليكيان إل القة وونيعرل ذلك يقضيضة دا زد ين سيعان النسلية 

لكن الاستدلال بها غير واضحء مضافاً إلى عدم وضوح دعوى أنّ العدول 
ليس فسخاً؛ لأنّه يعني رفع اليد عن المعدول عنه وتركه. وهو معنى الفسخ. 

ويحتمل أن يكون الاعتكاف كالصياء؛ لأنّه عبادة ممتدّة طيلة وقتها فلا 
بدّ أن تكون عن نيّة وقصد في جميع الآنات» فإذا وقع بعضه لاعن نيّة لم 
يقع عبادة فيبطل. 

فالأقرب: بطلان الاعتكاف بالغدول المذكود: 


)١(‏ هذا مبنيٌ على مشروعيّة النيابة في الاعتكاف, وظاهر المتن المفروغيّة 
عن ذلكء ولا يخفى أن القاعدة عند الشك في قبول العمل للنيابة تقتضي 
عدم القبول إلا إذا قام الدليل عليهء وتقدّم في كتاب الصوم الوجه في ذلك: 
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مسألة": الظاهر عدم جوز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف 
واحد. نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه إلى 
متعذدين أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين١1١).‏ 
وحاصله: أن فراغ ذمّة شخص عمّا اشتغلت به لا يكون إِلَا بفعله, وأما أن 
يحصل ذلك بفعل الغير فهو على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل. 
وعليه فلا بد من الاقتصار على مورد قيام الدليل وعدم التعدّي إلى 
غيره . 
ولا إشكال في قيام الدليل على مشروعيّة النيابة في بعض الأعمال 
مثل الصلاة والحج والطوافء ولم يقم دليل في الاعتكافء وإِنّما يستدل 
على المشروعيّة فيه بالنصوص الواردة في غيره من العبادات» فإِنّ العرف 
والمتشرعة بحسب مرتكزاتهم لا يفهمون الخصوصيّة في هذه الموارد. وإِنّما 
الخصوصيّة للجامع وهو كونها من وجدمه البرٌ العباديّة. 
)١(‏ لما تقدّم في المسألة السابقة من أنّه لا بد من الاقتصار فيما خالف 
القاعندة على منورة النتص» ويتتكى ذلك عدم ضخة الباية عن أكثرمن 
واحد في اعتكاف واحدء وعلى تقدير قيام الدليل على مشروعيّة النيابة في 
الاعتكاف فمورده والمتيقّن منه النيابة عن واحد لا عن أكثر من واحد. 
وهذا واضح في الاعتكاف الواجب بمعنى أنّ ذمّة شخصين إذا كانت 
مشغولة بالاعتكاف فلا تفرغ إذا جاء شخص آخر بالاعتكاف نيابةً عنهما. 
وأمَا في الاعتكاف المندوب فهو وإن كان كالسابق بلحاظ مقتضى 
القاعدة ‏ فإنَ قيام شخص بأداء الفعل المندوب نيابةٌ عن غيره حتّى يكون 


نه كوابة لاق بتكني القاغدة: إذ لسن الإنساق الها معي إلا أنه 
قد يّعى وجود ما يدلّ على الجواز فيه. وهو بعض الروايات الدالّة على 
مشروعيّة النيابة في بعض العبادات بدعوى دلالتها على مشروعيّة النيابة 
عن أكثر من واحدء مثل: 

-١‏ معتبرة معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد الله 86: ما يلحق الرجل 
بعد موته؟ فقال: سنّة سنّها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من 
يعمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء» والصدقة الجارية تجري من 
بعده. والولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحجٌ ويتصدّق ويعتق عنهما 
ويصلّي ويصوم عنهماء فقلت: أشركهما في حجّتي؟ قال: نعم»”. 

الرووانة محمد شن مواق قال تقال انو عند الله ة: ما يمنع الرجل 
منكم أن يبرٌ والديه حيّين وميّتين يصلّي عنهما ويتصدّق عنهما ويحجٌ 
عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلكء فيزيده الله ويك 
ببدّه وصلته خيراً كثيراً)”". 

رواية علي بن أبي حمزة قال: «سألته عن الرجل يحج ويعتمر 
ويصلّي ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته؟ قال: لا بأأس به يؤجر 
فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابتهء قلت: إن كان لا يرى ما أرى وهو 
برها 
فإنّه لا يحتمل إرادة إهداء الثواب؛ لظهورها في النيابة» كما لا يحتمل 


ناصب؟ قال: يخفف عنه بعض ماهو فيه» 


.5 وسائل الشيعة ؟ : 454: ب 58 من أبواب الاحتضار. ح‎ )١( 
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.8 وسائل الشيعة 8 : 8/؟: ب ؟1 من أبواب قضاء الصلوات؛ ح‎ )"( 
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إرادة التصتق والحيع عنهما على نحو الانقراد: فتدلٌ على جواز النيابة غنهما 
على نحو التشريكء وهو المطلوب. 

وأجاب عنه السيد الخوئي:ك” بِأَنَ الظاهر منها إرادة كلّ منهما على سبيل 
الأنشراه وسو الخال كما نو قي دزا هن والدياك 9 عنهما» فإنّ 
المراد به الصلاة عن كل منهما مستقلاً لا على نحو العموم المجموعي. 

وفيه: أنه حتى لوت هذا الاستظهار فإن ذيل معتيرة معاوية ظاهر في 
الحج عنهما معأ وهو معنى التشريك. وكأنَ الراوي فهم من كلام الإمام 9 
جواز النيابة عنهما على نحو الانفراد فسأل عن جوازها على نحو التشريك. 

اللهم إلا أن يقال: إِنّ السؤال في ذيل المعتبرة عن إشراكهما في حجّته 
أي: جعلهما شريكين معه فيهاء وهو إن لم يكن ظاهراً في الاشتراك في 
ثواب العمل الصادر منه عن نفسه - بقرينة قوله: «في حجّني» - فلا أقل 
من احتمال ذلك احتمالاً معتذاً به. وحينئزٍ لا يكون الذيل قرينة على كون 
كلام الإمام نا ظاهراً في النيابة على نحو الانفراد؛ لأنَ الذيل إذا أريد به 
التشريك في ثواب العمل ينسجم مع إرادة النيابة على نحو التشريك من 
كلام الإمام عق ايضاء فالإمام 4 ذكر جواز هذه النيابة والسائل سال عن 
التشريك في الثواب. 

ومن هنا قد يقال بظهور عبارة «يصلي عنهما» ونحوها في النيابة على 
نحو التشريك عكس ما ذكره السيد الخوئي 3 بقرينة قوله في رواية غَدّة 
الذاعي: «فيكون الذي صنع لهما»””؛ لظهوره في أَنّ ما يأتي به الولد من 


.797 : المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 9؟‎ )١( 
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العلاة. غلا يكنون ليمالا لأخدههاء اذا ضلى عتيما ضدلذة واحدة كانت 
لهما وإذا صلّى عنهما أخرى كانت لهما أيضاً وهذا ظاهر في الصلاة عنهما معاً. 

وكذلك قوله ملفلا في رواية عمر بن يزيد: «يصلي عن ولده كل ليلة 
ركعتين»”؛ لظهوره في أنه كان يصليهما عنهم على نحو العموم 
المجموعي لا الاستغراقي, وإلاكان الأنسب أن يقال: «يصلي عن كل واحد 
من ولده ركعتين». فلاحظ. 

ويدلٌ على جواز التشريك في النيابة صحيحة عمر بن يزيدء قال: «قلت 
لأبي عبد اللهايا: نصلي عن الميّت؟ فقال: نعم حتّى أنه ليكون في ضيق 
فيوشع الله عليه ذلك الضيقء ثم يؤتى فيقال له: خنّف عنك هذا الضيق 
بصلاة فلان أخيك عنكء قال: فقلت: فأشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: 
نعم»”"2, فإنّ إشراك رجلين في ركعتين لا يتصور على نحو الانفراد. 

وق يسقول على ذلك ينا ور من هواز التجضريكه ببق اتنيتن أو أكثر في 
العحة المند وو قر 

وفيه: ما تقدّم من احتمال إرادة إشراكهم معه في ثواب العمل بقرينة 
نسبة الحج إليهء فهو يحج عن نفسه ويشرك الآخرين معه في الثواب 
وليس المراد النيابة عنهم؛ لأنّ العمل الواحد إذا جاء به الشخص عن نفسه 
لا يقبل أن يقع نيابةٌ عن غيره. 

نعمء قد يستشكل في دلالة الروايات السابقة على جواز النيابة عن أكثر 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟ : 550: ب 8؟ من أبواب الاحتضار. ح 7. 


(؟) وسائل الشيعة ؟ : 447 ب 58 من أبواب الاحتضار, ح .١‏ 
(؟) لاحظ: وسائل الشيعة ١١‏ : ؟5؛ ب 58 من أبواب النيابة في الحج. 
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مسألة؛: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله بل يعتبر فيه 
أن يكون صائماً أ صوم كان(١)‏ 
من واحد بأنْها مسوقة لبيان حكم أصل مشروعيّة النيابة لا لبيان كيفيّة 
النيابة وتفاصيلها. 

وفيه: أنّ هذا قد يصمح في مثل رواية محمد بن مروان المتقدّمة ولكنه لا 
يصمٌ في الروايات المستدلٌ بها في المقام وهي رواية عمر بن يزيد" ورواية 


(20 


غدة الداع :"" وصحيحة غير وى يرون الأغرى 7 قلاط 


)١(‏ إِنّ اشتراط صحّة الاعتكاف بالصوم لا يعني ولا يستلزم اشتراط وقوع 
الصوم لأجل الاعتكافء نظير اشتراط الصلاة بالطهارة فإنّ المراد اشتراط 
وقوع الصلاة مع الطهارة ولو جاء بها لغرض آخر. 

وعليه يكفي في صحّة الاعتكاف وقوعه مع الصوم وإن لم يأت به 
لاسكا فرعن دوع فرق عبن أن يكوق زاعيا ا سحا ران أوفي 
والظاهر أق ذلك متنا لاخلاف فيه: وعن المعتب© أن عليه فخوى غلماثنا. 

وسكدل له باعتكاف النبي ييه في شهر رمضان مع وضوح أن شهر 
رمضان لا يقع فيه صوم غيرهء كما أنّه لا يحتمل وجود خصوصيّة لشهر 
رنب اق 


.7 وسائل الشيعة ؟ : 455: ب 58 من أبواب الاحتضار. ح‎ )١( 
.5 وسائل الشيعة ؟ : 5455: ب 18 من أبواب الاحتضار. ح‎ )0( 
.١ وسائل الشيعة ؟ : "557 ب 18 من أبواب الاحتضار ح‎ )"( 
./56: المعتبر في شرح المختصر ؟‎ )5( 


نيجبوز الامتكاق مع كون الصوم اسنتتجارتا أو واجباً من جتهنة النذر 
ونحوه. بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه 
للصوم ويعتكف في ذلك الصوم. ولا يضرّه وجوب الصوم عليه بعد 
نذر الاعتكاف, فإِنّ الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه 
له أو بعنوان آخر(١).‏ بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً؟) في 
الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه. فإن لم يقطعه تمّ اعتكافه, 
وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستئناف. 
مسألةه: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين. ومع 
تمامهما يجب الثالث(؟) 
)١(‏ هذا متفرّع على ما قبله. 
(؟) هذا في مقابل المنذور المعيّن الذي تجب فيه الكفارة إذا قطعه. 
(*) وقع الاختلاف في وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه وعدمه على 
أقوال: 

القول الآول: يجب بالدخول فيه كالحج المندوبء وهو قول الشيخ في 
المبسوط” والحلبي”" وابن زهرة": ويستدل له: 


() المبسوط ١:0١9؟.‏ 
(0) الكافى فى الفقه : 185. 
(”) غنية النزوع : /150. 
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وآ بما دلّ على حرمة إبطال العمل مثل قوله تعالى: 9 وَلَا تُبَطِلُا 
أَعْمَالَكُرٌ 4©. 

وفيه: ما تقدّم مراراً من أن الآية ناظرة إلى الإبطال بعد الفراغ من العمل؛ 
نظير قوله تعالى: « لا تُبطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالْمَنْ والْذّدَى 4" وهو مقتضى 
صيغة الإبطال في الآية. 1 

مضافاً إلى لزوم تخصيص الأكثر المستهجن؛ لجواز قطع جميع 
المستحبات ومعظم الواجبات»ء ولو سلّم وجب تقييده بما دلّ على الجواز 
في المقام؛ كما سيآتي. 

وثانياً: بإطلاق ما دلّ على وجوب الكفارة بالجماع قبل تمام الثلاثة أَتَام 
الشامل لليومين الأول والثاني فإنّه يدلّ بالدلالة الالتزاميّة على حرمة القطع؛ 
إذ لا معنى للتكفير عن أمر مباح. 

وأجيب عنه: بمنع الملازمة بين الكفارة والحرمة كما في تروك الإحرام فيما 
لو صدرما يجب تركه اضطراراً اتسينا 

وقيهه اك ذلك إنما ينفي الملازمة العقليّة لا العرفيّة مع انصراف دليل 
الكقارة الى الحرسة» خصوضا موتقة :سماعة قال» تسالت أباعيد اللناقا 
عن معتكف واقع أهلف ققال عن يشرلة هن اقظر يبودا من ادر رف 2 
فإِنَ إطلاق التنزيل يقتضي الحرمة كما يقتضي الكفارة. 

وأجيب عنه أيضاً: بأنّ غاية ما يلزم هو حرمة الإبطال بالجماع الذي 


)0( سورة محمد : 7 57. 


(؟) سورة البقرة : 554. 


وردت فيه الكفارة لا حرمة مطلق الإبطال ولو فيما لا كفارة فيه كالخروج 
العمدي. 

وفيه: ما قد يقال: من أن الإبطال إذا حرم بالجماع حرم بغيره؛ لعدم 
الفرق بين أسبابه. فتثبت حرمة الإبطال مطلقاً ويجب الإتمام. 

والجواب الصحيح: أن يقال: إِنّه لو تمّ الإطلاق فلا بدّ من تقييده بما 
سيأتي ممّا دلّ على جوز الإبطال قبل مضي يومين منه فيلتزم بعدم الملازمة 
في اليومين» وتثبت الكفارة لإطلاق دليلها ولا تثبت الحرمة. 

ومنه يظهر عدم تماميّة ما استشكل به على دعوى التقييد من أنّ حمل 
نصوص الكفارة على خصوص اليوم الثالث بعيد جدّاً مع كثرتها وعدم 
الإشارة قيها إلى التفضيل المذكور؛ وذلك لأن التقييد لا يراد بد تقبيد. أدلة 
الكفارة» بل تقييد الملازمة بمعنى أنّ الكفارة تلازم الحرمة إِلّا في اليومين 
الأؤل والثاني لقيام الدليل على عدم الحرمة فيهماء وتبقى أدلّة الكفارة 
على إطلاقها فيلتزم بثبوت الكفارة بالجماع مطلقاً وعدم حرمة الإبطال في 
اليومين» فإذا لم يبطل اعتكافه فيهما وجامع فعليه الكفارة» وإذا أبطله وجامع 
فلا كفارة عليه؛ لخروجه بالإبطال عن موضوع الكفارة» أي: المعتكف. 

وثالثاً: بما دل على وجوب القضاء على المريض والحائض. مثل: 

١‏ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّجاج. عن أبي عبد الله لئة قال: «إذا 
مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ 


اق 


ويصوم» 


)00( وسائل الشيعة ٠‏ : 6005, ب 1١‏ من أبوان الاعتكاف» 8 .١‏ 
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؟- صحيحة أبي بصيرء عن أبي عبد الله اث في المعتكفة إذا طمثت» 
قال: «ترجع إلى بيتها. فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها»”. 

"- موثقة أبي بصيرء عن أبي عبد الله الا قال: «وأئ امرأة كانت معتكفة 
ميدن دض يتين اسيم طاورت تس يبي زر 
أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها»”. 

بتقريب أن إطلاق الدليل يقتضي ثبوت القضاء حتّى إذا حدث المرض 
أو الحيض في اليوم الأقل والثانيء وهذا الحكم لا يكون إِلَا إذا كان الفائت 
واجباً وإِلّا فلا معنى لوجوب القضاءء فيثبت وجوب الاعتكاف المندوب 
بمجرّد الشروع فيه. 

وفيه: 

ولا أن غاية ما يثبت بما ذكر هو وجوب الاعتكاف عند الشروع فيه. 
لكن المطلوب وبحل الكلام ليس هذا بل وجوب الاستمرار بالاعتكاف بعد 
اروم فيه وعدم جو ان نلعي رجن لا يليت يما اكز لإتكان أن وكوو:رانياً 
يجوز قطعه كما في الواجبات الموشعة, فإذا قطعه وجبت إعادته. 

وثانياً: أنّ الروايات الآتية صريحة في جواز الخروج من المسجد في 
اليومين 07 وظاهرة في عدم وجوب القضاء بالخروج فيهما؛ لعدم 
تعرّضها له مع أنّ المناسب التعرّض له لو كان واجباً وهذه الروايات أخض 
مطلقاً من 5 القضاء؛ لاختصاصها باليومين الأؤلين وعموم روايات 
القضاء لهما ولليوم الثالث» فتكون مخصّصة لها. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 054: ب ١‏ من أبواب الاعتكاف. ح 7. 
(؟) وسائل الشيعة ؟ : 8؛ ب 0١‏ من أبواب الحيضء ح ؟. 


وقالغاء إمكان حمل هده الرواياف على الامدكات لواب يتدرو أو 
استئجار ونحوهماء ويشهد له التعبير بالقضاء في بعضها لظهوره في اشتغال 
الذمّة بالاعتكاف وتفرّع القضاء على ذلك. 

القول الثاني: عدم وجوبه مطلقاً حتّى بعد مضي اليومين؛ وهو قول السيد 
المرتضى" والحلّي" والعلامة””. وقيل”: إِنّه الأشبه بالمذهب. 

ويستدل له بعد وضوح أن انقلاب النفل إلى الفرض على خلاف 
القاعدة_,بأضالة البراءة وانغصحاي الجراز وتحوها مع الأصول المؤقدة, 

وفيه: أنه لا مجال لهذه الأصول بعد قيام الدليل على الوجوب في اليوم 
الثالث: كما نسيأتي. 

القول الثالث: عدم وجوب الإتمام في اليومين الأوؤلين والوجوب في 
الثالث؛ وهو قول ابن الجنيد على ما حكي”* وابن البرّاج”". وظاهر الشيخ 
في النهاية" والمحقّق في الشرائع”. واختاره جماعة من المتأخرين. 

ويستدل له بصحيحة محمد بن مسلم, عن أبي جعفر ا( قال: «إذا اعتكف 
يومأ ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكافء وإن أقام يومين ولم يكن 


.١0 المسألة‎ "٠:٠ : المسائل الناصريّات‎ )١( 


(؟) السرائر ١‏ : ؟45. 

(") مختلف الشيعة ” : 05. 

(5) المعتبر في شرح المختصر ؟ : /ا"الا. 
(0) مختلف الشيعة 7 .0/١:‏ 

(؟) المهّب١:غ56.‏ 

(0) النهاية : ال/ا١.‏ 


(8) شرائع الإسلام ١‏ : 1917. 
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وأما المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً(١)‏ وإِلّا فكالمندوب(7). 
مسألة5: لو نذر الاعتكاف في أيام معيّنة وكان عليه صوم منذور 
أو واجب لأجل الإجارة يجوزله أن يصوم في تلك الأيّام وفاءً عن 
النذر أو الإجارة؛ نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم 
له ولأجله لم يجزئ عن النذر أو الإجارة(7). 
اشترط فليس له أن يفسخ (ويخرج) اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أَيَام)". 
وصحيحة أبي عبيدة» عن أبي جعفر .39 في حديث ‏ قال: «من اعتكف 
ثلاثة أَيَام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيَام أخر وإن شاء خرج من 
المسجدء فإن أقام يومين بعد الثلائة فلا يخرج من المسجد حتّى يتم ثلاثة 
أيام أخر»”". وإن كانت الأخيرة تختص بما زاد على الثلاثة الأول. 
وهي تامّة سنداً ودلالةٌ ولا معارض لها ولا شهرة على خلافهاء فيتعيّن 
العم نها: 
(45 لوجوب الوقاء بالتدن. 


5) إذ لا وجه لوجوبه بعد الشروع فيه إِلاما استدل به على الوجوب في 


.١ ب 4 من أبواب الاعتكاف؛ ح‎ :557 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


مسألة: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيّد بعدم الزيادة بطل 
نذره(١),‏ وإن لم يقيده صحّ ووجب صم يوم أو يومين(3). 
مسألة1: لو نذراعتكاف ثلاثة أيَام معيّنة أو أزيد فاتّفق كون الثالث 
عيداً بطل من أصله(”), ولا يجب عليه قضاؤه(؛) لعدم انعقاد نذره 
لكنّه أحوطره). 
)١(‏ لعدم مشروعيّة المنذور لأنها مشروطة بالثلاثة. 

نعمء إذا كان المنذور مجرّد اللبث في المسجد لا الاعتكاف المعهود في 
الشريعة فلا يبعد صحّة النذر؛ لأنّ الكون في المسجد والبقاء فيه أمر راجح 
قرعا كما بسفاة مقا دل غلى اسشحيات أن يكوق أل داقل قن المسحد 
وأعخير خارج منه فلا مانع من انعقاد هذا النذر ووجوب الوفاء به. 

نعمء لا يكون محكوماً بالأحكام الخاصّة الواردة في الاعتكاف المعهود الشرعي. 
() إذ لا ونصد للبطلاق حيشز يعد أن كان المشدور المطلق:قابلاً للاتظباق 
على الفرد الصحيح والمشروع وهو المتمّم ثلاثاء ويكفي في صحّة النذر 
استمال يعطن أفراده غلى السحاق ويغيل الإطلاق غلية: 
() لأنّ الاعتكاف مشروط بالصوم وهو غير مشروع في العيدء فإذا اتفق 
كون الثالث غيدا كقض ذلك عو عدم اتعقاد العشر مين أضلف 
(4) لما عرفت من عدم انعقاد النذر من أصله فلا وجوب عليه؛ فلا يفوته 
شيء حثى يجب القضاء. 
(6) لاحتماله واقعاً كما في الصوم المنذور إذا صادف العيد. فإِنّ الدليل دلّ 
على وجوب قضائه وإن كان مقتضى القاعدة عدم الوجوب. 


7 000011 ا 


مسألة؛: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إِلَا أن يعلم يوم قدومه 
قبل الفجرء ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ ووجب عليه 
ضمٌ يومين آخرين١١).‏ 
)١(‏ الظاهر أَنَ المفروض في المسألة قدوم زيد أثناء النهار ونه نذر 
الاعتكاف في يوم قدومه مع إتمامه ثلاثاً وهنا ذكر صورتين: 

الصورة الأولى: ما إذا علم قبل الفجر بقدومه في أثناء النهار. 

الصو الثانية: ما إذا لم يعلم قبل الفجر بقدومه في النهار وإِنما علم 
ذلك ني افج 

وحكم بالصحّة في الأولى لصحّة النذرء وهو واضح فإِنّ متعلّقه الاعتكاف 
من حين طلوع الفجر مع تتميمه ثلاثاً. وهو أمر راجح ومشروع فيجب الوفاء به. 

وحكم بالبطلان في الثانية لعدم مشروعيّة الاعتكاف في يوم قدومه؛ لأنّ 
المفيروضن أئيد هلع به أقاء الهناروميدا احعساتي الافتكاق لايك شرعا أن 
يكون من طلوع الفجر لا في أثناء النهار بعد طلوعه. 

والحكم بالبطلان مبنيٌ على عدم مشروعيّة الزيادة على الثلائة أيَام في 
الاعتتكاف خصوصاً إذا كانت ببعض اليوم وكانت سابقة على الثلاثة, كما 
في المقام. 

وأمَا إذا قلنا بمشروعيّة الزيادة مطلقاأ ولو ببعض اليوم ‏ مع تقدّمها على 
الثلائة ‏ فلا وجه للبطلانء فيعتكف ساعة قدومه وإن في النهارء ويضيف 
إليها ثلاثئة أتَامء ويكون هذا النصف المتقدّم زيادة على الثلاثة. 


وحيث إِنّنا استشكلنا فى مشروعيّة الزيادة خصوصاً إذا كانت قبل الثلاثة 
فالمتعيّن الالتزام بالبطلانء كما في المتن. 

نعم في صورة العلم الإجمالي بيوم قدومه ودورانه بين أيام معيّنة قد 
يستشكل في الحكم بالبطلان من جهة إمكان الاحتياط بالاعتكاف في 
جميع أطراف العلم الإجمالي التي يحتمل قدومه فيهاء ولا يرد هذا الإشكال 
إذا فرض عدم العلم الإجمالي كما إذا كان يحتمل عدم قدومه أصلاً وعلم 
به أثناء النهار. 

والجواب: ما ذكروه من أَنّ العلم الإجمالي ليس علّة تامّة لوجوب الموافقة 
القطشة و إن كان كذلك بالسبية إلى مغرية الخالفة القطلكة واثنا المعفد 
اوسرت الخرافقة عر الاعتمال الذي لامزتن له غقلا ولا شرعا بعد تعارطن 
الأصول فى الأطراف. 

وأما إذا لم تتعارض الأصول بأن جرت في بعض الأطراف فقط فلا 
بد حينئذٍ من الرجوع إلى الأصل المؤمّن الجاري في ذاك الطرف؛ لعدم 
السارضن له 

وفي المقام الأصل المؤمّن ‏ مثل أصالة عدم قدوم زيد ‏ لا يجري في 
اليوم الأخير من أطراف العلم الإجمالي؛ لعدم الشك في قدومه فيه بل يعلم 
بقدومه إِمَا في هذا اليوم أو فيما قبله من الأيّام. 

وعليه تجري أصالة عدم القدوم في الباقي لعدم المعارضء فلا يجب 
عليه الاعتكاف فيها. 
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مسألة:١٠:‏ لو نذراعتكاف ثلاثة أيَام من دون الليلتين المتوسطتين 
لم ينعقد(١).‏ 
مسألة١١:‏ لو نذراعتكاف ثلاثة أيام أوأزيد لم يجب إدخال الليلة 
الأولى فيه؟) بخلاف ما إذا نذراعتكاف شهر فإنّ الليلة الأولى جزء 
من الشهر(3). 
)١(‏ لعدم مشروعيّة المنذور؛ لكون الاعتكاف في الليلتين المتوسطتين لازماً 
لاعتبار التتابع في الأَيَام الثلائة لا لدخولهما في مفهوم الأَيَام. على ما تقدّم. 
نعمء إذا أريد مجرّد اللبث في المسجد في هذه المدّة ‏ أي: الاعتكاف 
اللغوي لا الاعتكاف المعهود ‏ أمكن الالتزام بانعقاد النذر, كما تقدّم في 
مسألة (7). 
هذا إذا كان المنذور اعتكاف الأيَام الثلائة «بشرط لا» من ناحية الليلتين 
المتوسطتين: وأا إذا كان بحو «اللايسرط» من تاعيتيما فالظاهر العقاد 
النذر ويجب عليه الاعتكاف فيهما أيضاً كما تقدّم نظيره في مسألة (0), 
غاية الأمر أ الاعتكاف فيما عدا الليلتين يكون واجبأ بالنذر. وفي الليلتين 
يكون واجباً من جهة توقف المنذور الواجب عليه. 
(5) لعدم دخول الليلة الأولى وخروجها عمّا تصدق عليه الأيَام الثلاثة؛ لأنّ 
اليوم يبدأ من طلوع الفجر أو طلوع الشمس. 
(*) لدخولها فيما يصدق عليه الشهر؛ لأنّ المراد به الشهر الهلالي؛ أي: ما 
بين الهلالينء والليلة الأولى داخلة فيه. 


مسألة؟١1:‏ لو نذر اعتكاف شهر يجزؤه ما بين الهلالين وإن كان 


ناقصاًر١)‏ ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً0). 


هذا إذا قصد دخولها في الشهرء وما إذا أطلق ولم يقصد ذلك في نذره 
فلا يبعد عدم الدخول؛ لأنَّ الاعتكاف الشرعي والمعهود ما يبدأ من حين 
طلوع الفجر فيحمل الإطلاق عليه؛ لأنّ إدخال الليلة يحتاج إلى مؤونة قصد 
ذلك والمفروض عدمه. 
زكامل عن عليه الافمكاف ما يبن الهلالبى وان كان ثاقضا ولا هدي 
الملقّق من شهرين وإن كان ثلاثين يوماً أو أكثرء وهذا في الشهر المعيّن 
كشهر رجب واضحء وأما إذا كان غير معيّن - كما إذا نذر أن يعتكف شهراً 
من دون تعيين - فالظاهر أنه كالسابق من جهة انصراف الشهر إلى الهلالي 
بل هو معناه لغةٌ وشرعا فيجب عليه أن يخغار شهراً ويعتكف ما يبن 
هلاليه وان كاى ماقضا ولا ركقيه التلتيق من هري وإزاذة السددى نشد 
بحاجة إلى عناية وقرينة مفقودة بالفرض. 
(9) لانصراف مقدار الشهر إلى الشهر الكاملء أي: الثلائين: فلو شرع في 
أقل الشهر الهلالي - كشهر رجب - وكان ناقصاً وجب عليه تكميله بيوم آخر 
من شعبان حتتى يتم فلاثيين: كما لايجزيه الاعتكاف بنسعة وعشرين يوماً 
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مسآلة"1: لو نذراعتكاف شهر وجب التتابع(0)» وأمًا لو نذر مقدار 
الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون(؟) بل لا 
يبعد جوز التفريق يوماً فيوماً ويضمٌ إلى كلّ واحد يومين آخرين 
بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع(7). 
لخ نذر اعتكاف الشهر الذي هو حقيقة في الهلالي يرجع إلى نذر 
اعتكاف أجزائه وهي متتابعة ذاتاًء فيكون نذر اعتكاف الشهر راجعاً إلى 
نذر اعتكاف أجزائه المتتابعة» فيكون التتابع شرطاً في المنذور لبا وواقعاً 
وإن لم تمحر جه لفظاً. 
(") لأنّ مقدار الشهر ليس فيه ما يدل على أخذ التتابع حتّى يكون ملخوفاً 
في المنذور. 

وعليه يجوز التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يتم الثلاثين: فإنّ الامتثال يتحقّق 
بذلك كما يتحقّق بالتتابع؛ فيكفيه أن يعتكف ثلاثة أَيَام ثم بعد مدّة ثلاثة 
أخرى وهكذا عشر مرّات متفرّقات ويكون المجموع ثلاثين يوماً. 
() فرقه عن سابقه هو أئه في السابق تحسب كل ثلائة من المنذور 
فيكفيه تكرارها عشر مرّات ولو متفرّقة كما تقدّمء وأمّا في التفريق يوماً فيوماً 
فإنه وإن وجب تكميل كلّ يوم بيومين آخرين لأنّ الاعتكاف لا يكون أقل 
من ثلاثة أيَام إلا أ ما يحسب من المنذور هو اليوم الأول فقطء ولذا لا 
بد أن يعتكف تسعين يوماً حتّى يتحقّق المنذور في حين أنه يكفيه في 
السابق الاعتكاف ثلاثين يوماً متفرقة. 


مسألة؛1: لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء 
شرطه لفظاً١)‏ أو كان المنساق منه ذلك١52)‏ فأخل بيوم أو أزيد 
بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً(؟) 

ويلاحظ عليه: أَنّ احتساب اليومين من المنذور وعدم احتسابه إن كان 
منوظ] يفصن الوقاء بالقدى وضدمفد_ اذا اعدكق فييما قاصدا الوقاء بالتدر 
احتسبا من المنذور وإن لم يقصد ذلك لم يحسبا منه ‏ صم ما ذكره من 
عدء كقابة الاتضكاف كلاتين يوسا يل لابد من الاغشكاف تسعين يونا 
لأنّ المفروض أنه لم يقصد الوفاء بالنذر إلا باعتكاف اليوم الأؤل فقطء فلا 
بحسن البووان الالشران تن المشدوره 

وأمَا إذا قلنا: إن غير منوط بذلك لأ الأمر الناشئ من النذر توصّلي يتحقّق 
امتثاله بمجرّد الإتيان بمتعلّقه كيفما اتفق فلا يتم ما ذكره؛ لأنّ المفروض أَنّه 
ددر امفكاق مقدار الشون أى«كلاتين يوماًء:فإذا اعتكى خلانين يوما بأين 
عنوان كان وبأيّ قصد كان حصل الوفاء بالنذر وسقط الوجوب سواء قصد 
الوفاء بالنذر في جميع الثلاثين كما في السابق أو قصد الوفاء بالنذر باليوم 
الأقل وقصد التكميل والإتمام في اليومين الآخرين من كلّ ثلاثة. 
)١(‏ لانتفاء الشرطء أي: التتابع» فلا يكون ما جاء به هو المنذور, فلا بدّ من 
الإتيان بفرد آخر ينطبق عليه المنذور. 
(8) كما إذا تذر اعتكاف شهر رنجب مثلا . 


(*) لعدم انطباق المنذور عليه, كما لو كان أقلّ من ثلاثة. 
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واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه(١).‏ وإن كان معيّناً وقد أخل 


بيوم أو أزيد وجب قضاؤه<؟) 
() حى يكون متصداقا للمتذور ويتحقق الوفاء, 


() إذا نذر الاعتكاف شهراً معيّناً على وجه التتابع ولو من جهة كون 
المنساق منه ذلك وأخل بيوم أو أزيد وانقطع التتابع» فهنا بحثان ‏ بعد 
الفراغ عن أصل وجوب القضاء وهو ما سياتي التعرّض له في المسالة 
)١/(‏ -: 

البحث الأؤل: هل يجب قضاء تمام المنذور حتّى ما أتى به قبل الإخلال 
كما هو قول الشيخ في المبسوط" والشهيد في الدروس”. أو يقتصر على 
قضاء ما أخل به وما بعده كما هو قول العلامة في المختلف”" والشهيد 
الثاني في المسالك”, أو يفصّل بين ما إذا اشترط التتابع لفظأً وبين ما إذا 
التدرطه متعم كنا لوعدر شوريعب أو القشية الأخبرة معدب قحب الإفيان 
بتمام المنذور في الأؤل دون الثاني؟ 

استدلٌ للأؤل بعدم الإتيان بالمأمور به على وجه المطلوب شيعاً ولو 
بسبب النذرء فإِنَ المطلوب هو التتابع في الجميع تبعاً لفرض اعتباره في 
الجميع في صيغة النذرء فلا يكون التتابع في البعض كافياً. 


.59١:١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الدروس ٠١:١‏ وص ؟7. 
(") مختلف الشيعة ” : /1/ه. 
(4) مسالك الأفهام ؟ : .٠‏ 


والحاصل: أنّ الإخلال بالبعض في المركبات الارتباطيّة -كما في 
المقام ‏ يكون إخللاً بالمركب. 

نعمء لا يكون كذلك في المركبات غير الارتباطيّة كصوم شهر رمضان, 
والميزان وحدة الوجوب المتعلّق بالمجموع وتعدّده بعدد الأجزاء. والمقام 
من قبيل الأول؛ لأنّ الوجوب بسبب النذر وجوب واحد متعلّق بالمجموع 
المركب من عش يام أو شهر في حين أنّ صوم شهر رمضان من قبيل 
الثاني. 

واستدل للثاني بِأَنَ الأيَام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأمور 
بهء فيخرج بها عن العهدة ولا يجب عليه استثنافهاء وإثما يجب عليه 
امنكاق ها أشن ينتوبا بعد 

وأمَا الثالث فيفهم من كلماتهم الاستدلال عليه بأنّ الاشتراط اللفظي 
للنتابع من قبيل التتابع المعتبر في ثلاثة أَيام الاعتكاف التي هي أقلّ 
ما يعتبر فيهء فإنَ الإخلال بيوم يبطل الجميع؛ وأما الاشتراط معنئ ‏ أ 
استفادة التتابع من تعيين الزمان في النذر كشهر رجب ‏ فهو من قبيل 
التتابع المعتبر في شهر رمضان من حيث إنّ الإخلال بيوم منه لا يفسد ما 
سبق ولا ينافي ما يأتي؛ لأ صوم كلّ يوم واجب مستقل ثبوتاً وسقوطاً. 

قال في الشرائع: «ولو نذر اعتكاف أَيَام معيّنة ثم خرج قبل إكمالها بطل 
الجميع إن شرط التتابع ويستأنف»”". والمراد اشتراطه لفظاً لا معنى؛ لأنه 
مفروض في نفس افتراض التعيين الذي يقتضي التتابع معنىئ. 
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وعليه يكون بطلان الجميع والاستئناف منوطاً بالاشتراط اللفظي ولا يثبت 
مع عدمه. وهو التفصيل في الثالث. 

وذكر في الجواهر أَنّ ظاهر العبارة اعتبار اشتراط التتابع لفظاء ونسبه إلى 
صريح الدروسء قال: «وهو كذلك. ضرورة كون التتابع فيه - أي: في تعيين 
الآيْام الذي يلزمه التتابع ‏ كالتتابع في صوم شهر رمضان لا يفسد ما سبق 
ولا ينافي ما يات 7 وإثما يجب قضاؤه نفسه»”. 

ولعلّ ما ذكره من التفصيل ناشئ من ملاحظة أنّ الموارد التي يكون 
الإخلال فيها بيوم موجباً لبطلان الجميع يكون التتابع فيها مشروطاً باللفظ 
كما في صوم الكفارات ونحوها وأنَّ الموارد التي لا يكون الإخلال فيها موجباً 
لذلك يكون التتابع فيها ثابتاً باعتبار تعيين الأَيَام كما في صوم شهر رمضان. 

ويحتمل أن يكون الوجه في ذلك هو دعوى أنّ اشتراط التتابع لفظأ 
يفيد الارتباط بين الأجزاء واعتبارها كأمر واحد وهو المجموع و يتعلّق به 
أمر واحدء وأمّا إذا لم يشترط لفظاً وإنما ورد الأمر بالفعل في أَيام معيّنة فلا 
قرينة على الارتباط بين الأيَام وملاحظتها كأمر واحد مع وضوح أَنّْها مستقلة 
ولا رابط بينها سوى تقدّم بعضها على بعض وتأخرها كذلكء ومقتضى ذلك 
تعلّق الأمر بها كأجزاء مستقلة, وهذا يستلزم تعدّد الوجوب واستقلال كل 
جزء بالوجوب والإطاعة والمعصية, ولا يكون الإخلال به مفسدا لغيره ولا 

وقن يقال: إن هناك أمري: 

الأمرالأقل: في مقتضى القاعدة في مثل «الصوم في العشرة الأخيرة من 
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رجب» من دون اشتراط التتابع لفظاً من جهة أن الإخلال بيوم فيها هل 
يوجب فساد صوم ما قبلها أولا؟ 

الأمر الثاني: في أنّ اشتراط التتابع لفظاً هل يستفاد منه الارتباطيّة 
وملاحظة الأيام العشرة كشيء واحد وصبٌ الأمر عليه أو لا؟ 

ما الأؤقل: فالصحيح عدم الإفساد لعدم الدليل عليه فإنّ هذه الأيام 
لايوجد أيّ ارتباط فيما بينها سوى أَنّ هذا قبل أو بعد هذاء فهي أجزاء 
مستقلة عرفاً ولكلّ جزءٍ منها أمرء غايته أنّ هذه الأوامر المتعدّدة جمعت في 
أمر واحد تعلّق بالجميع, ولا قرينة على أَنّ الأمر بكلّ واحد منها مرتبط ثبوتاً 
وسقوطاً بالأمر بالباقي. 

وأمّا الثاني: فيقال بعدم استفادة الارتباطيّة من اشتراط التتابع لفظاً؛ لعدم 
الملازمة كما في صوم شهر رمضان فإنّ التتابع معتبر فيه ولا ارتباط بين 
أحراقه ولاقترق ظاهرا بين أنحاء الاقلراط من كوه لفظا أو معدم. 

وعليه فالقاعدة تقتضي عدم بطلان الجميع بالإخلال بيوم؛ فيجب عليه 
قضاء ما أخل به بعد الفراغ من الإتيان بالباقي من دون فرق بين اشتراط 
التتابع لفظاً أو معني فلا يتم التفصيل المذكور. 

وبناءً على تماميّة ما ذكر يدور الآمر بين الاحتمالين الأول والثاني» ويقال 
بترجيح الأول؛ إذ يلاحظ على الثاني أَنّ التتابع في البعض لا يكفي في 
الامتثال؛ لأنّ المفروض اعتبار التتابع في الجميع في النذرء والمفروض عدم 
تحقّقه من جهة الإخلال بالبعض. 

وفي المقابل قد يقال بترجيح الثاني» ويدفع ما تقدّم من الملاحظة بأنها 


53 ا ا الصوم والاعتكاف /جء 

إمَا على افتراض الارتباط بين أجزاء المركبء وقد عرفت أنّ مقتضى 
القاعدة عدم الارتباط؛ لأنّ اشتراط التتابع ولو لفظاً لا يستفاد منه إِلّا الارتباط 
بمعنى أن يقع الواحد من الأجزاء بعد الآخر بلا فصلء وما الارتباط في 
الوجوب وفي الإطاعة والعصيان فلا يدل عليه مجرّد اشتراط التتابع» وعليه 
فالقول بِأَنَ التتابع في البعض لا يكفي في الامتثال أشبه بالمصادرة. 

وإمّا على افتراض أنّ الناذر لاحظ كل واحد من الأيام منضمّأ إلى ما 
اتصل به من الأَيَام فإنّه حينئذٍ يجب عليه قضاء الجميع؛ لأنَ ما جاء به لم 
يأت به على وجهه والملحوظ فيه حال النذر لفقده للانضمام إلى ما يتصل به. 

لكن هذا مجرّد احتمال في مفروض المسألة؛ إذ يحتمل أيضاً افتراض 
أنه لاحظ كل واحد من الأيِام بتشكل مستقل من دون اعتبار انضمامه إلى 
ما اتصل به من الأيامء وعلى هذا يصمح ما 5 به لمطابقته للمنذورء وليس 
عليه لذ قطناء ما أخليه لقراته: 

والحاصل: أنّ ملاحظة الانضمام في النذر لم تفرض في المسألة فلا 
يصمٌ القول بوجوب قضاء الجميع بناءً على ذلك. مع أنّه يحتمل فيها عدم 
ملاحظة الانضمام في النذرء وسيأتي الجواب عن ذلك فانتظر. 

واعضان السي الخروقني 94 الثانى مسخدلا عليه يان الذلبا .على يحوت 
القضاء في المقام اميا ذلك يتم أيّ دليل لفظي على ذلكء ومن 
المعلوم عدم ثبوته في المقام لذهاب جماعة من الأصحاب إلى عدم 
وجوب قضاء الجميع؛ نعم لا مناص من قضاء ما أخل به لإطباق الكل 
على وجوب قضاء هذا المقدار على سبيل الإجماع المركب. 


.417 : 5 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


أقول: هذا الكلام مرجعه إلى التمسك بالبراءة عن وجوب قضاء الجميع 
بعد فرض عدم الدليل عليه. 

لكن قد يقال: انه عددما قصل النوية إلى الأصول العملية فالبراءة ليست 
هي المرجع في جميع فروض المسألة؛ فمثلاً إذا فرض أن الناذر علم بأنّه 
قصد في نذره التتابع بأحد النحوين المتقدّمين وشكٌ في أنّ ما قصده هل 
هو التتابع المعتبر في صوم الكفارة حتّى يجب عليه قضاء الجميع أو التتابع 
المعتبر في صوم شهر رمضان حتّى لا يجب عليه قضاء الجميع؛ في مقابل 
ما إذا علم بأنّه لم يقصد أحد النحوين, وإِنّما قصد التتابع في الجملة: فإنّ 
المرجع حينئذٍ هو الاشتغال والاحتياط؛ للعلم الإجمالي باشتغال ذمّته بأحد 
نحوي التتابع» فلا بد من تحصيل العلم بفراغ الذمّة ولا يكون إِلَا بقضاء 
الجميع. 

ولا يخفى أَنَ المقام يدخل في مسألة الدوران بين الأقل والأكثرء والمرجع 
قبة البراء# نظيرها إذا عله إجمالاً يقوات صلوات غلية مردة8 بين خمسة 
أو غشرة وهكدا. 

مضافا إلى ما سيأى من أن السيد الخوئى 084 يرق أن القضاء في 
المقام يحتاج إلى دليل؛ لأنّ القاعدة تقتضي عدم القضاء ولا دليل على 
قضاء الجميع؛ فلا يجب إلا ما دل الدليل عليه وهو قضاء ما أخل به فقط 
حتّى إذا فرض العلم التفصيلي بأنّه قصد في نذره التتابع المعتبر في صوم 
الكفارات. 


.415 : 5١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


لق ممعم ممه ممه مم عه ممه عه م.0000 ...تتاب الصوم والاعتكاف / ج 4 


ولا يخفى أن القائل بوجوب قضاء الجميع لا يرى انحصار الدليل 
بالإجماع حتّى يُدَعى عدم وجود إجماع على ذلك بل لم يستدل بالإجماع 
أصلاً. وإئما يرى أَنَ الدليل هو أنَ المفروض أن الناذر اعتبر التتابع في 
الأيْام في نذره لفظاً أو معني» فيكون الواجب بالنذر هو الاعتكاف في هذه 
الآئْام على نحو التتابع, ولا يتحقّق ذلك مع الإخلال بيوم أو يومين» فلا بد 
من قضاء الجميع لعدم الإتيان بالمنذور وإن حصل التتابع في البعض. 

فغياة ارد الناذر حينما اشترط التتابع في نذره يكون قد لاحظ 
كلّ واحد من الأيَام منضمّاً إلى ما اتصل به منها؛ لأنّ هذا هو معنى اشتراط 
التتابع. وإذا فرض ملاحظة الانضمام في النذرء فلا يتحمّق المنذور إلا 
بالانضمام في الجميع؛ ولا يكفي الانضمام في البعض. 

ومنه يظهر الجواب عما تقدّم من أنّ ملاحظة الانضمام لم تفرض في 
المسألة؛ إذ عرفت أنْها مفروضة بافتراض اشتراط التتابع فيها. 

نعمء يتحقّق ذلك باشتراط التتابع لفظاً لا معنئ؛ لعدم الملازمة بين قصد 
الاعتكاف في أيَام معيّنة ويين قصد التتابع والانضمام من الناذر. 

ومن هنا يظهر وجاهة التفصيل في الاحتمال الثالث وعدم تماميّة ما 
أوودكاء علبي كرا ب 

ومن الواضح أنّ هذا دليل اجتهادي مرجعه إلى التمسك بالظهور, فلا 
تصل النوبة إلى الأصل العملي. 

والحاصل: أنه بعد الفراغ عن أصل وجوب القضاء في المنذور 
المعيّن كما هو المفروض - يكون القول الأول هو الصحيح لما ذكرناه. 

ولا ينافيه عدم قيام الإجماع على وجوب قضاء الجميع وإِنّما ينافيه قيام 


والأحوط التتابع فيه أيضاًر١)‏ 
الإجماع على عدم الوجوب, ولا إجماع على ذلك حتماً؛ لذهاب جماعة 
إلى الوجوب بل لعلّه هو المعروف بينهم. 

هذاغاية ما يمكن أن يقال في الاستدلال على الأول لكنّه بالرغم من 
ذلك فالصحيح هو الثاني؛ لأنّ أصل القضاء في المنذور المعيّن على خلاف 
القاعدة؛ لأنه يتوقف على دعوى انحلال الأمر بالمؤقت إلى أمر بذات الفعل 
وأمر بالإتيان به في وقت خاص. فإذا فاته الثاني بقي الأؤل يدعوه إلى 
الإتيان به خارج الوقت وهو القضاءء وهذه الدعوى غير تامّة؛ إذ لا يوجد إلا 
أمر واحد بالمقيّد بالوقتء وبفواته يسقط الأمرولا أمر بالفعل خارج الوقت. 
فالقاعدة تقتضي عدم القضاء في المقام ولا نخرج عنها إلا إذا قام الدليل 
على وجوب القضاءء فلا بدّ من الرجوع إلى الدليل إن وجدء فاذا فرض 
أنه يدل على قضاء خصوص ما أخل به لا الجميع كما هو المفروض في 
كلام السيد الخوئي: - تعيّن الالتزام بذلك حتّى إذا فرضنا أَنّ الناذر لاحظ 
في نذره الارتباط والانضمام واشترط التتابع المعتبر في الكفارات لفظاًء فإنّ 
القاعدة تقتضي في كلّ ذلك عدم القضاء وانحلال النذر وعدم وجوب 
شيء عليه بعد ذلك. إلا إذا دلّ الدليل على ذلك» والمفروض أنه لم يدل إلا 
على قضاء ما أخلّ به فقط. 


)١(‏ الكلام في لزوم التتابع في القضاء يجري حتّى إذا فرض الإخلال بترك 
الجميع؛ والجامع فوات المنذور. 
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وعلى كلّ حال فقد ورد في تقريرات السيد الخوئيية” أنّ الحكم 
في المقام مبنيٌ على ما يستند إليه في أصل القضاء. فإن كان المسعيد 
الدليل اللفظي كقوله يي «إقض ما فات كما فات»" كان اللازم اعتبار 
المتابعة أيضاً؛ لأنّه يدل على لزوم أن يكون القضاء مماثلاً للأداء. وإن كان 
المستند الإجماع فالمتيقّن منه أصل القضاء دون التتابع» وحيث إنّ الدليل 
هو الإجماع ‏ لعدم تماميّة الأدلّة اللفظيّة ‏ فما يثئبت به أصل القضاء دون 
التتابع» ويرجع في نفيه إلى البراءة. 

ولا يخفى أَنّ المفروض في المسألة الفراغ عن أصل وجوب القضاء وأنّ 
الفعدور المعقدى كالسدور غير النعتى فى اله لا ويقط بالإتدلال يله وقواية, 
بل لا بد من الإتيان به بعد ذلك. 

ومن الواضح أنّ ما يجب الإنيان به هو ما تعلّق به النذرء والمفروض 
أن النذر تعلّق بالاعتكاف في هذه الأيام المعيّنة على نحو التتابع» فيجب 
الإتيان به بهذا النحو وإلا لم يأت بالمنذور في خارج وقته. 

ولا يفرق في ذلك بين أن يكون المستند في وجوب القضاء هو الدليل 
اللفظي أو الإجماء؛ لأنّ الإجماع يقوم على أَنّ النذرلا يسقط بالإخلال والترك 
وأنّه كالمنذور غير المعيّنء وهذا يعني لزوم الإتيان بالمنذور في غير وقته 
والمفروض أنّ المنذور لوحظ فيه التتابع والانضمام فلا بدّ من الإتيان به كذلك. 

والحاصل: أنّه لا إشكال في البطلان ‏ أي: عدم انطباق المنذور على ما 
جام يه كنا لآ شكال فى العصبيات وفوف كنارف الندى اذا كاى كد 
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مع اختلاف يسير.‎ .١ (؟) وسائل الشيعة 4 : 518 ب 5 من أبواب قضاء الصلوات؛ ح‎ 


وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال 
فالأحوط ابتداء القضاء منه١(١).‏ 
وما الإشكال في أنه يجب عليه قضاؤه أولا؟ فإذا قلنا بالوجوب ‏ كما هو 
المفروض في هذا البحث - فالمراد وجوب الإتيان بالمنذور نفسه في خارج 
وقنهء فإذا أذ التتابع في المنذور تعبّن الإتيان به مع التتابع. 

ويمكن أن يقال: إنَّ الحكم في المقام يرتبط بالبحث عن أنه في المنذور 
السشى عل لا عدم القضاء 0 القضاء لأ ايكون ندليل 


خاصء أو أئها لااتقتضى ذلك: أو أنها تقتضى القضاء؟ 
على الأول لايك هون ملاحفلة الدليل ويتم كلام السيد الخوئي 4. 
وعلى الثاني فكالسابق. 


وعلى الثالث لا حاجة إلى الدليل ويثبت لزوم التتابع في القضاء؟؛ لأن كون 
القاعدة تقتضي وجوب القضاء يعني أن المنذور المعيّن كالمنذور غير المعيّن 
يجب الإتيان به خارج وقته عند فونه ولا يكون ذلك إلا مع الإتيان به متتابعاً. 

وما الاحتياط في المتن فالظاهر أنه وجوبيء وقد عرفت أن الصحيح أَنّه 
امشحياس. 


)١(‏ لعلّه لرعاية الأداء فى نفس الزمان بقدر الاعتكاف. 
وفيه: عدم الفرق بين ذلك الزمان وما بعده بعد فرض الإخلال بالتتابع 
في الزمان المنذور فيه التتابع» فإنّ الكل خارج عن الزمان المعيّن. 


للق ممم ممم ممم ممه ممم همهو م ه006 ...0 كتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
مسألةه١:‏ لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخلٌ بالرابع ولم يشترط 
التتابع ولا كان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضمٌ يومين 


آخرين١١),‏ والأولى جعل المقضئ أوَّل الثلاثة وإن كان مختاراً فى 
جعله أي منها شاء(3؟). 


)١(‏ وهو ظاهر؛ لوجوب الوفاء بالنذر وعدم مشروعيّة اعتكاف أقلّ من ثلاثة 
تام ومثله ما لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وأخل بيومين فإنّه يجب عليه 
الإتيان بيومين وضمٌ يوم ثالث إليهما. 

والمراد بالقضاء الإتيان به لا المعنى الاصطلاحي حتّى يتناول المنذور 
غير المعيّن والمعيّن. 

هذا إذا لم يقصد في نذره التتابع بالنحو المعتبر في صوم الكفارة» وإلا 
وجب عليه الاستئناف في المنذور غير المعيّن والقضاء في المنذور المعيّن 
على ما تقدّم في المسألة السابقة. 


() في مقابل لزوم جعل الواجب اليوم الآل؛ لأنَ جعله اليوم الأخير يستلزم 
أن يكون الأول والثاني ندباً ولا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجبء 
ولِأنَ اليوم الأخير يصير واجباً بمضي اليومين الألين فلا يجزي عن الواجب 
عليه بالنذر؛ لعدم جواز التداخل فيما لم يرد فيه دليل. 

ويستدلٌ للأقل ‏ أي: التخيير ‏ بصلاحيّة كلّ واحد من الأيام الثلاثة 
لجعله الواجب بالنذر وعدم الدليل على تعيين أحدها. 

ولوحظ على ما استدل به للثاني بأمور: 

َه منع استلزام جعل اليوم الأخير واجباً لندبيّة اليومين الأولين لكونهما 


مقدمة للصوم الواجب بالنذر فيصيران واجبين بالوجوب المقدمي. 

وثانياً: المنع من عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب بالنذر, 
والممنوع هو التطوّع به لمن عليه قضاء شهر رمضان فقطء كما تقدّم في 
كتاب الصوم. 

وثالثاً: منع عدم إجزاء ما وجب بمضي يومين عن الواجب عليه بالنذر 
كما في نذر الاعتكاف في شهر رمضان. فإنّ الثالث منه يصير واجباً بمضي 
يونين وواحياً بالنذر. فإنّ تعيّن الثالث بمضي يومين لا ينافي وجوبه وتعيّنه 
من جهة أخى» ويضير والجياً مؤكداً لتعكد المنلاك وإن لم يتعلاد الوجوب: 

ومن هنا ذهب جماعة ومنهم الماتن إلى الأقل. 

ويظهر من المستمسك” منع التخيير في جعل الواجب أحد الأَيَام 
الفلاقة, وذكر أن الأسر بقضاء البو القافت - بضميحة ما ول. على عدء 
مشروعيّة الاعتكاف أقل من ثلاثة ‏ يدل على وجوب الضمّء فيكون المنضمٌ 
واجباً بنفس الأمر بالقضاءء ويصير الجميع واجباً واحداً بوجوب نفسي 
واحد من جهة النذر, فلا معنى للتعيين في اليوم الأول أو غيره؛ لأنَ الجميع 
متعلّق لأمر نفسي واحد. 

ولوحظ عليه”: بأنّ ضْمّ اليومين ليس لأجل مصلحة نفسيّة حتّى يكون 
الكلّ واجباً بالوجوب النفسي وإئما هو لأجل تصحيح المنذور فيكون من 
شروط الواجب؛ لأنّ صحّة الاعتكاف في اليوم الفائت مشروطة بأن يقع 
ضمن الاعتكاف ثلاثة أَيَامء فالنفسيّة لم تنشأ إلا من قبل النذرء والمفروض 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى / : 056. 
(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ :415. 
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أنه لم يتعلّق إِلَا بيوم واحد لا بالجميع؛ فيكون وجوب اليومين من جهة 
المقدميّة. 

نعم, لمّا كان الاعتكاف في الثلاثة أَيِامِ عبادة واحدة كانت مركبة لا محالة 
من جزئين أحدهما واجب نفسي والآخر واجب مقدمي أو غير واجب. ولا 
مانع من ذلكء وعليه فالواجب النفسي وما هو مصداق للوفاء بالنذرإئما 
هو واحد من الثلاثة لا الجميع. 

وفتى فقريرات السيد الحوق 14" أن المدور القاتاك لا تمن دفن تس 
من الأيَام حتّى في الواقع وفي علم الله سبحانه فلا يتعيّن بالقصد؛ وذلك 
لاخ الأمتعال والوقاء بالشدر قف الامشكاف وببائر المزكداض التدريحية يكون 
دفعيّاً وفي زمان واحد وهو زمان الفراغ من المركبء فما لم يتحقّق الجزء 
الأغبر منه لا يكون هناك اشتثال ووفاء بالك ربالنسية إلى الآجراء السابقة: 

والوجه فيه: هو الارتباط الملحوظ بين أجزاء المركب التدريجيّة في 
الوحوف فاخ كل حرو متها مشروظ يأن يقع طمن الاجر لايرف ذه يقع 
مصداقاً للواجب, وعليه فالامتئال والوفاء بالنذرلا يتحقّق إلا حين الفراغ من 
اعتكاف اليوم الثالثء ولا يعلم أنّه تحمّق بأيّ منها لعدم تعيّنه حتّى في الواقع. 

اقول: الظاغر أن ها ذكرو من الارقباط يبن الجزاء المركب» التدرييتة 
فى الوجوهواة الانتفال لايكتون تدرييطا بل دقعة :واحدة وفى زان واد 
وهو زمان الفراغ من آخر جزء من المركب - وإن كان مسلَْمأ لكنّه لا ينافي 
التعيين في أحد الأَيّام ولا ربط له بمحل الكلام؛ فإنّ ما ذكر يتم بالنسبة إلى 
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الوجوب المتعلّق بالمركب من أجزاء على نحو الارتباطء فإنّ امتثاله يكون 
دفعياً وفي زمان واحد وهو زمان الفراغ من المركبء في حين أن الكلام في 
المقام في وجوب الوفاء بالنذر وهو لم يتعلّق بالمركب من الأيَام الثلائة بل 
باعتكاف يوم واحد. 

نعمء هناك وجوب آخر يتعلّق باعتكاف اليومين الآخرينء وهو إِمَا وجوب 
شرعي مقدمي أو وجوب عقليء وعلى كلّ حال لا علاقة له بالوجوب الأقل. 

وعليه ليس هناك أمر بالمركب من الأيَام الثلائة حتّى يرد ما ذكر وإِثّما 
يوجد أمر واحد متعلّق باعتكاف يوم واحد فلا تعيين؛ وهذا يمكن أن 
يتطبق على أ واد من الأياء الفلاقة بل على أي يوم آخن:نظيرما إذا 
نذر صوم يوم من الأَيَام بلا تعيين. 

ومن الواضح أَنّ هذا قابل للتعيين في يوم معبّّن بأن ينوي أَنّ اليوم الأقل 
وفاء بالنذر أو الثاني أو الثالث. 

نعمء لا يجب عليه التعيين إِلَا أنّه ممكن. 

ثم إنه ورد في تقريرات السيد الخوئي5ة” أن المسألة مبنيّة على لزوم 
قصد عنوان الوفاء في تفريغ الذمّة عن المنذوره وأمَا بناءَ على عدم لزوم 
ذلك لكون الوفاء هو الإنهاء وإتمام ما التزم به بالإتيان بمتعلّق النذر, 
والأمر الناشئ من قبل النذر توصّلي لا يعتبر في سقوطه قصد التقرّب ‏ فلا 
حاجة حينئذٍ إلى التعيين من أصله؛ لعدم المقتضي له. فيحسب واحد من 
الفلاقة وفاءا والأخران ماف 
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مسألة”1: لو نذراعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضم إليها سادساً(١)‏ 


والحاصل: أنّ وجوب الوفاء بالنذر يعني وجوب الإنيان بمتعلّق النذر. 
أي: الاعتكاف في يوم واحدء فإذا جاء به تحقّق امتثال هذا الوجوب وسقط 
عهء ولاذليل على اعثار قد انتقال هذا الوجوت لد امتثاله, 
فإذا نذر أن ن يطعم فقيراً أو يقرأ سورة من القرآن كفى في تحةٌ تحقق الوفاء بالنذر 
الإطعام وقراءة سورة حتّى إذا لم يقصد بذلك عنوان الوفاء بالنذر وامتثال 
الامو يق 

وعليه إذا اعتكف في اليوم الول لا ينطبق المنذور عليه بمجرّد ذلك؛ لأنّ 
المنذور هو الاعتكاف الشرعي الصحيحء وهو يتوقف على ضمْ يومين آخرين 
إليه. وهذا يعني أن الوفاء بالنذ رلا يتحقّق إلا بعد الفراغ من الاعتكاف في 
الأيام الثلائة وحينئنٍ لا مرجّح لكون اليوم الأول وفاءاً بالنذر في مقابل أن 
يكون اليوم الثاني أو الثالث؛ ولازم ذلك أن يتحقّق الوفاء بواحد غير معيّن 
من الأيَام الثلاثة. 

نعم, له أن يعيّنه في أحد الأيام الثلاثة ويعتبره وفاءاً بالنذر ويتعيّن بذلك. 

)١(‏ وجوب ضْمٌ السادس مبنيٌ على ما تقدّم في الشرط الخامس من أنّ 
من اعتكف خمسة يام وجب عليه السادس وهو المعروف. ويستدلٌ 
له بصحيحة” أبي عبيدة» عن أبي جعفراكة ‏ في حديث ‏ قال: «من 
اعتكق فلاقة أيام فهو يوم الرايع بالغببار إن شاء راد قلافة أيام أخمر وان 
شاء خرج من المسجدء فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد 


)00( هذه الرواية صحيحة بطريق الكليني. 


سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين<١).‏ 
حتّى يتم ثلاثئة أيَام أخر»”, على ما تقدّم. 

بل قيل: إِنه كلّما زاد يومين وجب الثالث؛ لعدم القول بالفصل بين 
السادين كل كاليف: 


)١(‏ يظهر من تقريرات السيد الخوئي::5”" تفسير ير ذلك بالمتابعة والتفريق 
الخانمي ويظهرفن الخريق شنيفنا بالضاعة فى الية وكذا الشريق. 

وعلى كل خالء لا يبغي الإشكال فى وجوبٍ السادس اسشادا إلى 
الموئقة وظاهرها المتابعة الخارجيّة» وأمَا مع التفريق فلا إشكال في وجوب 
الاين الاثم امفكاق بص كن السايقي مله ادل على وجوت 
َم الغالث إلى البونين: لأنهلا اعفكاف أقل سن كلاقة: 

ونقل عن الشهيد الثاني في الروضة”" قول باختصاص وجوب السادس 
بالمندوب دون ما لو نذر خمسة فلا يحب اليوم السادس. 

وتقريبه: بأَنّ الموثئقة” الدالّة على وجوب ضْمّ السادس إلى الرابع 
والعاتين مكينة بالمعدوب فالاعنيا: القدون ورأنه فى المحدوب قد 
تحقّق الاعتكاف بالثلاثة الأولى ولم يثبت من الشيع ما يدل على اتصال 
اليومين به. فالرابع والخامس منفصلان عنه» فيكون اعتكافاً آخر يجب 
نمطي البومين: واننا فى المسدؤو #الخميية اعتكاف: واجن ولا اتفعحال نين 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 544, ب ؛ من أبواب الاعتكاف. ح 8. 
(9) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 52 : 415. 


(") الروضة البهيّة ؟ : :16. 
دع وسائل الشيعة ٠‏ : 055 ب 3 من أبوات الاعتكاف» حَ 3 


رذق ممعم ممم ممم ممه ممم مهمومه ه660 ...0 كتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
الثلاثة والرابع والخامس؛ لأنَ النذر جعلها فعلاً واحداً متصلاً عن أمر وملاك 
والسد وهو الكندن ولاياسن بالوياةة على القللاثة: 

وأجيب عبد يوجوه: 

منها: ما في المستمسك” من أن الرواية وإن كانت مختصة بالمندوب 
بقرينة الترخيص في الخروج إلا أنّ المنذور ليس حقيقة أخرى غير المندوب؛ 
إذ النذر إِنما يتعلّق بالمندوبء: فحكم المنذور حكم المندوب لأنه هوء ولو 
بحي على الفرق بينهما أشكل حال المنذور في كثير من الأحكام ‏ ومنها: 
وجوب الثالث ‏ لاختصاص دليله بالمندوب أيضاً فاللازم البناء على جواز 
نذر اعتكاف يومين لا أزيدء وهو كما ترى. 

ومنها: إنكار اختصاص الموثقة بالمندوب؛ لأنّ توهّم الاختصاص نشأ 
من قوله .ئ: «فهو يوم الرابع بالخيار» نظراً إلى عدم الخيار بين القطع 
والاسترسال في الاعتكاف الواجبء بل يجب المضي فيه إلى أن يفرغ. 

ولكنّه لازم أعم؛ لثبوت التخيير في الواجب الموشمع أيضاً كالمندوب. 
فيجوز في كلٍ منهما رفع اليد عن اليوم الرابع والخامس كاليومين الأؤلين 
فلا شهادة في هذا التعبير على إرادة المندوب بوجه. 

نعم, لا خيار في الواجب المعيّن بنذر ونحوهء كما لو نذر أن يعتكف في 
أل رجب لهذه السنة إلى اليوم الخامسء فإنه يجب عليه الإتمام؛ ولا خيار 
في شيء من الأيَام. 


لكن لا يحتمل الفرق بين الواجب الموسّع والمعيّن من هذه الجهة بأن 


.057: / مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


يجب السادس في الموسّع ولا يجب في المعيّن؛ لعدم القول بالفصل وإن 
قيل بالفرق بين الواجب والمستحب. 

واعترض السيد الخوثي :يك" على الوجه الأول: بأ الحكم إذا كان خاصاً 
بمورد ومتعلّقاً بفرد فكيف يسوغ التعدّي إلى الفرد الآخر وإن اتحدا في 
الطبيعة نعم لو كان الحكم متعلّقاً بالطبيعة عم جميع الأفراد. 

ويمكن أن يقال لدفع هذا الاعتراض: إِنَّ الاعتكاف الشرعي حقيقة 
واحدة. وهو بالعنوان اللي حكمه الاستحباب ويكون واجباً إذا طرأ عليه 
عنوان ثانوي كالنذر والشرط ونحو ذلكء ولكن ذلك لا يوجب تغيير الحكم 
الثابت له بالعنوان الألي. 

مشلاً: النافلة بعنواتها الأؤلي حكمها الاستحباب ولها أحكام خاصّة ثابتة 
لها بعنوانها الأؤلي مثل عدم مبطليّة الزيادة فيها. فإذا نذر أن يأتي بالنافلة 
صارت واجبة بالعنوان الثانوي ويبقى الحكم الثابت له بعنوان النافلة. 

وفي المقام الحكم بوجوب ضْمّ السادس ثابت للاعتكاف المستحب 
بعنوانه الأؤلي؛ وهذا الحكم يبقى ثابتاً حتّى إذا صار واجباً بالنذر فلا فرق 
بين الاعتكاف المستحب والواجب بالنذر في هذا الحكم. 

وأمَا ما ذكره السيد الخوئي ففيه: أنّ اختصاص الرواية بالمندوب لم 
ينشأ من كونه بالخيار يوم الرابع» بل من قوله 38 لتوضيح الخيار: «إن 
شاء زاد ثلائة أيام أخر (أَيَامأً أخر) وإن شاء خرج من المسجد» فإئه لا 


ينسجم مع الاعتكاف الواجب حتّى الموشعء فمن نذر الاعتكاف في خمسة 
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مسآلة17: لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً 
أو اضطراراً وجب قضاؤه(١)‏ 
يام واعتكف ثلاثة أيَام فإنّ كونه بالخيار يُعبّر عنه بأنّه: «إن شاء أكمل 
اعتكافه المنذور. وإن شاء خرج من المسجد». ولا يُعبّر عنه بأنّه: «إن شاء 
افعلاعة أناد اخ راق شاء خرويى النسجدة: 

فالصحيح: عدم الفرق بين المندوب والمنذور في هذا الحكم لما ذكرناه. 
)١(‏ بلا خلاف كما في الجواهر" في مسألة من نذر اعتكاف شهر معيّن ولم 
يعلم به حتّى خرج كالمحبوس والناسيء وعن المدارك” أنه مقطوع به في 
كلام الأصحاب. 

هذا وقد تقدّم في مسألة (15) أنّ القاعدة تقتضي عدم الوجوبء فلا بدّ 
من ملاحظة ما استدلٌ به على الوجوب حتّى يخرج به عنها إن كان تامّاً 
وهو أمورة 

الأمرالأقل: النبوي المرسل: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»”. 

وفيه: ‏ مضافاً إلى الضعف السندي - أنه يدل على لزوم قضاء ما ثبت 
فيه التضتاء كماافات: ولس قيه.دلالة على وسون :قضاء كل ها قات: 

الأمرالثاني: صحيحة زرارة قال: «قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة 
السفر فذكرها في الحضرء قال: يقضي ما فاته كما فاته؛ إن كانت صلاة 
)١(‏ جواهر الكلام 117 : 18/8. 


() مدارك الأحكام 1/:5:”. 
(*) عوالي اللآلي ؟ : ؛ه, ح 157. 


السفر أدَاها في الحضر مثلهاء وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر 
صلاة الحضر كما قانع 

وفيه: أنَ ظاهر السؤال الفراغ عن وجوب القضاء والسؤال عن كيفيّته 
من حيث القصر والتمام» فإذا كانت دالّة على وجوب قضاء الصلاة فهي 
تدل عليه في خصوص مورد السؤال ونحوه. ولاتدل على وجوب قضاء 
كل فسلاة قائنة قدلا عن غبرها::مضافا الى الختصاصهابالضلاة رلا يستقاد 
منها وجوب قضاء كل فائت. 

الأمرالثالث: ما دل على وجوب قضاء الصوم المنذور المعيّن عند فواته فإنّه 
يدل على ثبوت ذلك في المقام باعتباركون الصوم شرطاً في صحّة الاعتكاف. 

وقيهه أن الدليل دل على وجوب قضاء الضوم إذا كان منذوراً معيشا 
والصوم في المقام ليس منذوراً وإن كان شرطاً في المنذورء أي: الاعتكاف. ولا 
ملازمة بين ثبوت القضاء فق الصوم المنذور وبين ثبوته في الاعتكاف المنذور. 

الأمر الرابع: ما دل على وجوب القضاء في الحائض والمريض مع عدم 
القول بالفصل بينهما وبين غيرهما مما يوجب فوات الاعتكافء نظير: 

-١‏ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّجاج. عن أبي عبد الله نئة قال: «إذا 
مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ 


درف 


ويصوم» 
؟داصحبحة أبى بصي عن أبى عبد الله 941 فى المعتكفة إذا طمفت» 
قال: «ترجع إلى بيتهاء فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها»”2. 


.١ وسائل الشيعة 8 : 514: ب 5 من أبواب قضاء الصلوات؛ ح‎ )١( 
1 من أبوات الاعتكاف. ح‎ ١ ب‎ 2605 : ٠ إفرة وسائل الشيعة‎ 
2 من أبوان الاعتكاف. ح‎ 1١ فت‎ 605 : ٠ فر وسائل الشيعة‎ 
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*- موثقة أبى بصيرء عن أبى عبد الله للهلا قال: «وأيّ امرأة كانت معتكفة 
ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها 
أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد وتقضى اعتكافها»”. 

وتقريب الاسعدلال”7: أن الأدلة دلت على قوت القضاء غند غعروض 
ما يمنع من إتمام الاعتكاف من مرض أو حيض فيئبت ذلك عند فواته 
نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً بل قد يكون ثبوته فيها أوضح؛ لتوشط الاختيار 
زالغمد ف القدوانة عصياكا أو امتطارا معدلاف الدرات لسرضن أو حيض: 
فنإذا كان قوات الاعتكاف لسبب غير اختبارى موجياً للقضاء فإيجايد له إذا 
كان الفوات لسبب اختياري يكون أوضح. 

ويمكن إثبات القضاء في باقي الحالات ممّا لا يتوشطها الاختيار 
كالنسيان بعدم القول بالفصل. 

ويفهم من تقريرات السيد الخوئي:: الجواب بوجهين: 

الوجه الأؤل: أن هذه الروايات مخفضة بالاعشكاف الندبى أو الوجوبى 
بالوجوب الموشعء وتدلّ على أنّه إذا عرضه الحيض أو المرض فإنّه يبطل 
لا محالة ويأتي بفرد آخر منه وجوباً إن كان الاعتكاف واجباً وندباً إن كان 
مستحبأء وليست ناظرة إلى الواجب المعيّن بنذر ونحوه؛ للزوم حمل النصوص 
حينئذٍ على الفرد النادر وهو الواجب المعبّن بنذر ونحوه. وهو مستهجن. 

وقيف أن المدعى إطلاق التسوص للراهي التعين وسندذ] لا مجدور 
فيه» لا اختصاصٌ النصوص به حتّى يلزم ما ذكر من المحذور. 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟ : 58: ب 5١‏ من أبواب الحيضء ح ؟. 
(؟) جواهر الكلام /ا1: 184. 
(") المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 5١‏ : 57؛. 


وأجاب عنه”: بأنَ الإطلاق يستلزم وجود معنئ جامع للإعادة المأمور 
بها في النصوصء فيشمل الاستئناف كما في الاعتكاف الندبي والواجب 
الموشع ويشمل القضاء كما هو مقتضى شموله للاعتكاف الواجب المعيّن, 
ولا وجود لهذا المعنى الجامع؛ لأنَ القضاء متقوم بالفوت والأداء متقوّم بعدمه, 
ولا جامع بين المتناقضينء فلا يمكن إرادتهما من دليلٍ واحدء وحيث إنّ 
إرادة خصوص القضاء يستلزم الحمل على الفرد النادر فلا بِدّ من حمله 
على الأداء والاستئناف كما هو الشائع المتعارف في الاعتكاف. 

وبلاحظ عليه: أَنّ الإعادة بمعنى الإتيان بالفعل مرّة أخرى معنئ جامع 
لهماناقاق القطاء والأدام ‏ سعمى الاستتتاق . يمدكان قودلا كلا نهنا 
إتيانٌ بالفعل مرّة ثانية بعد أن أتى به ولم يتمكن من إتمامه؛ غاية الأمر أَنْه 
يكون في غير وقته في القضاء وفي داخله في الأداء. فيمكن أن يقال: إِنّ 
المعتكف إذا عرضه المرض ومنعه من إتمام الاعتكاف وجب عليه الإتيان 
به بعد زوال المرضء ويراد بذلك المعنى العام الشامل لكلتا الحالتين. 

الوجه الثاني”": أن الأمر بالإعادة ليس مولويّاً حتّى يراد به وجوب 
القضاءء وإئما هو إرشاد إلى الفساد بعروض ما يمنع من صحّة الصوم 
المشتروط يه الامشكاك, قلا ناض من الانتفناك وسريا أو كديا عست 
اخعلات المواك: 

وفيه: أنّ حمل «ثمّ يعيد» على الإرشاد إلى الفساد بعيد؛ لأنّ الفساد 
مستفاد من قوله: «فإنه ياتي بيته» قبل ذلك؛ إذ لا وجه لذلك مع صحّة 


.450 : 59 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ : 55؛.‎ )1( 


يرق ممعم ممم ممم ممم مهمومه ه00 ...0.0 ككتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
الاعتكافء فكأنَ الإمام 390 أمر بالإعادة بعد أن حكم بفساد الاعتكاف. 
وهذا الأمرإن أريد به الوجوب اختصٌ بالاعتكاف الواجب ولا يشمل 
المندوبء وإن أريد به مطلق الطلب شمل المندوبء وعلى التقديرين فهو 
شامل بإطلاقه لمحل الكلام: أي: الواجب المعيّن بالنذرء وقد عرفت أنه لا 
مانع من فرض الإطلاق في الرواية. 

هذا مع أنَ حمل الأمر بالإعادة على الإرشاد إلى الفساد لا يمنع من 
الإطلاقء بل لعله يكون أوضح باعتبار فساد الاعتكاف في المنذور المعيّن 
كما في غيرهء ومن الواضح أنّ الإرشاد إلى الفساد معنى جامع يشمل كل 
أقسام الاعتكاف عند عروض ما يمنع من إتمامه. 

وغلى كل بعال #الانعدلال بيده الرواياك كتوق على أمرين: 

أحدهما: شمولها للمنذور المعيّن وعدم اختصاصها بغيره. 

والثاني: التعدّي من الفوت بمرض أو حيض إلى الفوت نسيانا أو عصيانا 
3 اضطرااً. 

وقن غرفت #مامية الأؤل: 

وما الثاني فقد تقدّم الإشارة إلى الاستدلال عليه بعدم القول بالفصل. 

وأورد عليه في المستمسك” بانه لا يدل على عدم الفصلء اي: انّ 
احتمال الفصل يبقى قائماً بالرغم من عدم وجود قائل بالفصل؛ ومع احتمال 
الفرق كيف يمكن التعدّي؟! 

ويظهر من السيد الخوثئي:ية” الجزم بعدم الفرق بين الحيض والمرض 
وبين غيرهما من الموانع حيث ذكر بأنه لا يحتمل الفرق. 


.0571/ : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
.4516: 5١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )0( 


ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظن(١)‏ 

ركد دم الفرق» أن الحكمى بوجوب الإغادة لم يقبت: للمرضن 
بالخصوصيّة التي يتميّز بها عن الحيضء بل بالخصوصيّة التي يشترك 
فيها معه. وليست هي إلا كونه مانعاً من إتمام الاعتكاف؛ إذ لا يحتمل عدفاً 
أن تكون خصوصيّة المرض كونه مانعاً غير اختياري؛ فإِنّ وجوب الإعادة 
مع المانع غير الاختياري يستلزم وجوبها مع المانع الاختياري عرفا فيثبت 
الحكم لكل مانع وإن لم يكن حيضاً أو مرضاً مثل الخروج اضطراراً أو 
نسياناً. 

ويؤيّده أيضاً: ما تقدّم من الملازمة العرفيّة, فإِنّ التفريق بينهما بالالتزام 
بوجوب الإغادة فى الناع غبر الاخسياري وعدم الوجؤي في المائة 
الاختياري ليس عرفا 

وعليه فما ذهب إليه المشهور من وجوب القضاء في المقام غير بعيد. 
ويكون الافتكاق المقدور المعين مظير الضصوم العقة ور المعين» على .هنا تقلاء: 


)١(‏ كما هو المشهور على ما قيلء فإنهم يلتزمون بأنْه إذا لم يتمكن المكلّف 
من الامتثال القطعي يتنرّل إلى الامتثال الظنّيء وإذا لم يتمكن من الامتثال 
الظتتي لعدم حصول الظن فحكمه التخيير بين الأفراد. 

وقد تقدّم نظير هذه المسألة في كتاب الصوم مسألة (4) من فصل 
طرق ثبوت الهلال””, وقد انتهينا إلى صحّة ما ذهب إليه المشهور بل ذكرنا 
أ الصحيح لزوم العمل بالأرجح وإن لم يكن ظنّاً إذا كان رجحاناً بيّناً 


)١(‏ راجع المجلّد الثالث : ؟54. 


رق ممعم ممم ممم ممه ممم مهمومه ه66 ...0 ...تتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال(1١).‏ 

واستدللنا على ذلك بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عن أبي عبد 
لله اثلا قال: «قلت له: رجل أَسرته الروم ولم يصحٌ له شهر رمضان ولم يدر 
أي شهر هوء قال: يصوم شهراً يتوحّى (يتوخًاه) ويحسبء فإن كان الشهر 
الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزهء وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه»”. 


)١(‏ أي: مع عدم الظلن على ما هو المعروف ومع عدم مطلق ما يوجب 
الترجيح على ما احتملناه. والكلام في أَنَ الحكم حينئذٍ هل هو التخيير كما 
تكو أو ؟ 

تقدم أنّ الصحيح هو أئه يجب عليه الصيام إلى أن يصل إلى حدّ 
الاضطرار إلى الترك فيفطر لعدم وجوب الصوم عليه قطعاً إما لأنه أتى به 
قبل ذلك أو لأجل الاضطرار والدليل عليه العلم الإجمالي بوجوب صيام 
شهر من أشهر السنة: فإنّه لا يثبت به التخييرء هذا كلّه في تلك المسألة. 

وأمَا في المقام فنقول: إنّ ما ثبت هناك استنادأً إلى صحيحة عبد الرحمن 
المتقذمة فلا يمكن إثباته في المقام؛ لاختصاص الصحيحة بالصيام وبشهر 
رمضان. والتعدّي قياس محض. 

وهذا مثل كفاية العمل بالظن أو بمطلق ما يوجب الترجيح مع أَنّ القاعدة 
كحي مدرو الع 

وأمّا ماثبت هنا استناداً إلى القواعد العامة مكل الحكم بالتخيير باعتبار 
أن العلم الإجمالي وإن كان يقتضي الاحتياط بصوم جميع أشهر السئة إلا أثد 


.١ وسائل الشيعة ١75:1؟: ب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ )١( 


مسألة14: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد. فلا يجوز أن 


يجعله فى مسجدين )١١(‏ 


لماكان حرجيّاً فيئبت التخيير, نظير الاضطرار إلى شرب أحد الإنائين غير 
المعيّن المعلوم نجاسة أحدهماء أو الحكم بوجوب الاحتياط بأن يصوم إلى 
أن يضطرٌ إلى الترك كما ذكرناه. فإِنّه يمكن إثباته في المقامء فلاحظ. 


)١(‏ يدل على ذلك النصوص الدالّة على لزوم الاعتكاف في مسجد الجامع؛ 
مثل صحيحة الحلبي: «لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع»” وغيرهاء 
فإنّ الظاهر منها وحدة المسجد. 

مضافاً إلى النصوص الدالّة على أنّ من خرج من المسجد لحاجة 
فحضرت الصلاة فلا يجوز له أن يصلّي في غير مكة إلا في المسجد الذي 
اعتكف فيه”". فإِنّ مقتضى إطلاقها عدم جواز الصلاة حتّى في مسجد 
آخرء وهذا يعني اعتبار وحدة المسجد وعدم جواز الاعتكاف في مسجدين. 

ويلاحظ على الأخير: أنَ غاية ما يدل عليه إطلاق هذه النصوص هو 
عدم جواز الصلاة في مسجد آخر, ولعسى فد ادلالة على أن ذلك شن 
جهة قصد إتمام الاعتكاف فيه حتّى يدل على اعتبار وحدة المسجد؛ إذ 
يحتمل أن يكون من جهة البقاء خارج محل الاعتكاف بلا ضرورة ولو لأجل 
الصلاة. فيكون مفادها: «أنّ المكث خارج المسجد للصلاة ولو في مسجد 
آخر ليس جائزا؛ لعدم كونه حاجة وضرورة تسوَغ ترك اللبث في محل 


.١ ب 7 من أبواب الاعتكافء ح‎ ,574 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


زفرة ممعم ممم ممم ممه ممعم مهمو م6.00 ...0 ...0.0 ككتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
سواء كانا متصلين أو منفصلينء نعم لو كانا متصلين على وجه 
يعد مسجداً واحداً فلا مانع(١).‏ 
مسألة؛1: لو اعتكف في مسجد ثم افق مانع من إتمامه فيه من 
خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل(53), ووجب استتئنافه أو قضاؤه إن 
كان واجباً فى مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع(؟) 
الامشكاق»» وهن دا الس فيد ذلالة فلى عدم نجواز ولك نمت إذا كان بقضه 
إتمام الاعتكاف في ذلك المسجد. 

نعمء اعتباز وحدة المسجد موافق لارتكازات المتشرعة وعليه جرت 
كلاه لناسكن كىن البسض الى ضرا لعفاف ينها لك ممه 
الاأتضال لا ينفع بعد الفراغ عن اعتبار وحدة المسجدء والمفروض عدم 
فعلقيا بجع القصال: 
(9) لأنه لا يتمكن من إتمام اعتكافه لافي نفس المسجد ‏ لما تقدّم من 
اعتبار استدامة اللبث في المسجد أيَام الاعتكاف ‏ ولا في مسجدٍ آخر؛ لما 
عرفت من اعتبار وحدة المسجدهء فلا يمكنه إتمامه فى مسجدٍ آخر. 


(*) الأول في الواجب غير المعيّنء والثاني في الواجب المعيّن إذا قلنا 


.١0/١ : 107 جواهر الكلام‎ )١( 


وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر(١)‏ أو في ذلك المسجد 
بعد رفع المانع(5). 

مسألة١7:‏ سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم 
خروجها, وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسّع فيه(؟). 
)١(‏ لاعتبار وحدة المسجد في الاعتكاف. 

(0) لاعتبار استدامة اللبث في المسجد. 


(') وهو واضح بعد صدق المسجد على هذه الأمور حتّى ما يضاف إليه 
لخركن التوسعة: 

قديقال: إنَ قول الماتن في هذه المسألة: «ما لم يعلم خروجها» ظاهر 
في أنَ صورة الشك داخل في المستثنى منه؛ فيحكم على المشكوك بأَنْه 
من المسجدء وهذا ينافي ما ذكره في المسألة (؟) من أنه مع الشك لا 

وفيه: الظاهر أنّ ما ذكره في هذه المسألة يختص بما ذكره من السرداب 
والسطح والمحرابء بمعنى أنه مع الشك في كونها من المسجد يحكم بأنْها 
منه أخذاً بظاهر الحال كما في سطح البيت وسردابه» فإنّه لو فرض الشك 
في كونها منه لسبب من الأسباب فإتّه يحكم بكونها منه استناداً إلى ظاهر 
الحالء وهذا الظهور يقدّم على استصحاب عدم كونه منه. 

وأمَا ما ذكره في مسألة (19) فإنه يختص بغير هذه الأمور مثل قطعة 
أوض جلامقة لد 


6 ممعم ممم ممم ممه ممعم عه ه000 ...0 كتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
مسألة١!:‏ إذا عيّّن موضعاً خاصًاً من المسجد محلاً لاعتكافه لم 
يتعيّّن وكان قصده لغوار١).‏ 
مسألة؟1!: قبر مسلم وهاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على 
الظاهر(3). 
مسألة"1: إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من 
مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد("). 
)١(‏ لعدم الدليل على تأثير هذا القصد في تعيّن ذلك الموضع ووجوب الاعتكاف 
فيه, فيجوز له الاعتكاف في غيره من أجزاء المسجد تمشكاً بالأصل. 

نعمء لو نذر الاعتكاف في موضع خاص من المسجد لخصوصيّة توجب 
رجحان الكون فيه مثل مقام إبراهيم يا في المسجد الحرام ‏ فلا إشكال 
في وجوب الاعتكاف فيه وفاءاً بالنذرء ولو اعتكف في غيره كان حانثاً لكن 
اعتكافه يقع صحيحاً؛ إذ لا موجب لبطلانه؛ كما لا يخفى. 


(؟) لخروجهما عن المسجد كما هو مقتضى كونهما قبرين؛ لاستمرار سيرة 
المتشرّعة على عدم دفن موتاهم في المساجدء مضافاً إلى استبعاد سماح 
السلطة فى ذلك الزمان بدفئهما فيه. 


(؟) لاستصحاب عدم كونه سحاد 


مسألة؛!: لا بد من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني 
أو الشياع المفيد للعلم أو البيّنة الشرعيّة(١),‏ وفي كفاية خبر العدل 
الواحد إشكال(3)., والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعى(7). 
مسألة5!: لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة 
فبان الخلاف تبيّن البطلان(2). 

)١(‏ بلا إشكال ولا خلافء أمَا مع حصول العلم فواضح. وأمَا مع البيّنة 
فكذلك لقيام الأدلّة على حجيّتها في الموضوعات. 

(؟) لا تبعد كفايته على ما تقدّم في بعض المباحث. 

(") بناءً على ثبوت ولاية الحاكم في الأمور العامّة كما هو الصحيحء لكون 
المقام منها على الظاهرء وأمَا إذا لم نقل بذلك وقلنا بأَنّ ولايته ثابتة في 
الموارد الخاصة التى دلّت عليها الأدلّة ‏ مثل التصرف فى أموال القاصرين 
وطلاق زوجة المفقود زوجها أو الممتنع من الطلاق والقيام بواجباته الزوجيّة 
بالشرائط المذكورة في محلهاء ومثل موارد النزاع والترافع ‏ فلا دليل على 
كفاية حكمه في المقام إلا إذا كان في مقام الخصومة والقضاء بأن حكم 
بالمسجديّة عند الترافع إليه. 

4 لأنخ ضكة الاعدكاق كدو هداز كمون المكان مهدا واقعاًء والمقروطن 


عدمه وإئما هو مجرّد اعتقاد غير مطابق للواقع. 


أرق ممم ممم ممعم ممه ممم ممه م6.60 ...0 ككتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
مسألة”1: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع 
بين الرجل والمرأة(١)‏ فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدّته 
للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها١"؟).‏ 
مسألة77: الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّزء فلا يشترط فيه 
البلوغ١3).‏ 

)١(‏ لإطلاق أكثر النصوص وللتصريح في بعضها بأَنَ المرأة مثل ذلكء كما 
في رواية داود بن سرحان. عن أبي عبد الله 320 قال: «إِنّ عليَائةٍ كان 
يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول ييه أو مسجد 
جامع؛ ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منها. ثم لا 
يجلس حتّى يرجع.؛ والمرأة مثل ذلك». 


وهي تامّة سنداً بطريق الشيخ الصدوق”. 
وكما فى صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله اغا قال: «لا ينبغى للمعتكف 


أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منها. ث لا يجلس حتّى يرجع, ولا 
يخرج في شيء إِلَّا لجنازة أو يعود مريضاًء ولا يجلس حتّى يرجع. قال: 
واعتكاف المرأة مثل ذلك»7. 

(5) كما في الرجل. 

(؟) ذكر في المستمسك” أن إطلاق أدلّة المشروعيّة يقتضي عدم الفرق 
)١(‏ وسائل الشيعة 54١:٠١‏ ب ”7 من أبواب الاعتكاف؛ ح .٠١‏ 


فر نيك العروة الوثقى 8 : ثلاه. 


بين البالغ وغيره» وحديث «رفع القلم عن الصبي» لا يصلح لرفع المشروعيّة 
بل يختص برفع الإلزام جمعا عرفيّا بين دليل الرافع ودليل المرفوع. 

وهذا الكلام ظاهر في النظر إلى مشروعيّة العبادات الواجبة للصبي 
كالصلاة والصوم, فَإنّ الإلزام المرفوع بحديث الرفع إِنّما يكون في العبادات 
الواحبة: قبغال: إن أدلة هذه العنادات كدل على المحوب والتشووعية 
وحديث الرفع إِنّما يرفع الوجوب و«الإلزام من باب الجمع العرفي» فتبقى 
المشروعيّة في حقّ الصبى باعتبار إطلاق مادل على المشروعيّة. 

ويلاحظ عليه: بأنَ هذا الجمع العرفي مبنٌ على كون الأمر بهذه العبادات 
دال على أمرين: المشروعيّة والإلزام - حتى يبقى الأول بعد رفع الثاني - وهذا 
لبن ضحييها لآنَ مدلول الأمرشيء واحد وحكم واحد بسيطء فإذا رفع 
هذا الحكم عن الصبي فلا يبقى شيء عليه بعد ذلك. 

نعمء يمكن إثبات بقاء المشروعيّة بتقريب آخر بأن يقال: إِنّ الحديث 
لما كان امتنانيّاً فهو يقتضي بقاء الملاك والمقتضي بعد ارتفاع الحكم وإِلّا 
لا يكون في رفعه امتنان؛ لوضوح عدم المنّة في رفع الحكم بارتفاع ملاكه. 
فلأجل المحافظة على نكتة الامتنان لا بد من فرض بقاء الملاك. 

ومن هنا يمك التسسك باطلاق أدلة فلك الساذات لإقنات مشروعهها 
في حقٌ الصبيء مثل ما ورد من قوله ئِة : «فَمُروا صبيانئكم بالصلاة»” أو 
«بالصوم»” باعتان أن الأمر والامر بالق اضر بذلك الشى»ء حقيقة: 
فيكون أمراً شرعيّاً بهذه العبادات. 
)١(‏ وسائل الشيعة ؛ : 14, ب " من أبواب أعداد الفرائضء ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 575: ب 54 من أبواب ما يصمح منه الصوم؛ ح 8. 
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مسألة18: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل؛ ولو أعتق في 
أثنائه لم يجب عليه إتمامه؛ ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ أعتق 
في الأثناء فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام 
إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب, وإن كان بعد تمام اليومين وجب 
عليه الثالث» وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس. 
مسآلة11: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن 
إذنه مالم يمض يومان, وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه 
حينئنٍ, وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع 
فيه من العبد. 
مسألة: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو 
لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعيّن عليه هذه الأمور, 
وكذا في سائر الضرورات العرفيّة أو الشرعيّة الواجبة(١)‏ 

على أنه في الاعتكاف لا نحتاج إلى ذلك؛ إذ يمكن التمسك بإطلاقات 
أدلّة الاعتكاف وسائر العبادات المستحبة؛ لأنَ حديث رفع القلم لا يشمل 
المستحبات بقرينة كونه امتنانيّاًء ولا امتنان في رفعها. 
)١(‏ تقدّم في الشرط الثامن (استدامة اللبث في المسجد) أنّ المستثنى من 
هذا الشرط هو الخروج لحاجة لا بدّ منها بحسب الأدلّة وأَنّ اللابديّة تعني 
وصول الحاجة إلى حدّ الضرورة الأعم من العقليّة والشرعيّة والعرفيّة. 

وتقدم أنّ الموارد المستثناة في النصوص ‏ كالجنازة وعيادة المريض 


أو الراجحة سواء كانت متعدّقة بأمور الدنيا أو الآخرة(١)‏ 
وصلاة الجمعة والغائط ‏ ليست عناوين مستقلة في قبال الحاجة التي لا بد 
منها وإنّما هي مصاديق لها. 

ويتريّب على ذلك عدم جواز الخروج لها إلا إذا كانت لا بدّ منهاء ومن 
الواضح أَنَ هذه الموارد قد لا تصل إلى ذلك الحدّ. 

وعليه فلا فرق بين هذه الموارد وبين الموارد غير المنصوصة في أها 
إنُما تستثنى إذا صدق عليها عنوان الحاجة التي لا بدّ منها ولا فلا. 

ومنه يظهر أَنَ ما ذكره في المقام ‏ من جواز الخرويج في الموارد التي ذكرها 
وإن لم تتعيّن عليه ليس تامّاً إذا كان المراد وإن لم تصل إلى حدّ الضرورة. 

تسو إذاكان المزاة وإن لي جب عليه تغبيداً كان كام لأ هذه الأمور قد 
تصل إلى حدّ الضرورة وإن لم تكن واجبة تعييناً. 
)١(‏ مثل الزيارة وحضور مجالس العزاء والصلاة على الأموات ونحوها. 

وقد يستدل له بأنّ النصوص استئنت تشييع الجنازة وعيادة المريض 
وهي من المستحبات» وحيث إنّه لا خصوصيّة لها أمكن التعدّي إلى مطلق 
الأمور الراجحة. 

لكن النصوص لم تستئن من الأمور الراجحة إلا تشييع الجنازة وعيادة 
المريضء والظاهر أنّ استثنائهما لأجل كونهما من الضرورات العرفيّة عادةً 
بقرينة اقتصار النصوص عليهما دون سائر المستحبات مثل الزيارة وحضور 
السماعة و إقامية عالين العرام مقا لاهن من الرورات خادة: 

ويشهد لذلك بل يدل عليه: ما ورد من أَنّ المعتكف إذا خرج لحاجة 
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مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره(1., ولا يجوز الخروج اختياراً 


بدون أمثال هذه المذكورات. 


وحضر وقت الصلاة لم يجزله أن يصلّي في غير مسجده الذي اعتكف 
فيه إِلّا في مكّة”, فإنّه لو كان الخروج لفعل المستحبات جائزاً فلا وجه 
لمنع المكلّف من الصلاة في غير مسجده الشامل بإطلاقه للصلاة جماعة, 
خصوصا إذا كان خارجا لحاجة وأقيمت في مسجد. 

ويحتمل أن يكون مراد الماتن ما يدخل في الضرورات من الأمور 
الراجحة؛ لأنّه قال: «وكذا في سائر الضرورات العرفيّة أو الشرعيّة الواجبة أو 
الراجحة» وهو ظاهر في ذلك لا في مطلق الأمور الراجحة. 

لكن العبارة ظاهرة في دخولها في الضرورات الشرعيّة, ولا يخفى ما فيه. 
فإِنّ الضرورات الشرعيّة مختصة بالواجباتء وما المستحبات فقد تدخل 
في الضرورات العرفيّة. 

وعلى كلّ حالء فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز الخروج للأمور 
الراجحة كما عن الشيخ في المبسوط والخلافء والمحقّق في النافع. 
والعلامة في المنتهى على ما حكي”. وظاهرهم الاستدلال له بالوجه السابق 
بقرينة تعليله في بعض العبارات بأنه طاعة أو بأنّه من القربات. 

ويحتمل بعيداً إدراجه في الحاجة المنصوص على جواز الخروج لأجلها. 


83 لعله إشساره إلى ساقي رواية موه بن هران قذال» زركدت بجالسا عقد 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة 40١:٠١‏ ب 8 من أيواب الاعتكاف. 
(9) مصباح الهدى 9:١81ا.‏ 


مسألة١":‏ لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب 
عليه الخروج(١١)‏ 
الحسن بن علي .3# فأتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله إن فلاناً له 
على مال ويريد أن يحبسنيء فقال: والله ما عندي مال فأقضي عنكء قال: 
فكلّمهء قال: فلبس 94 نعله, فقلت له: يا ابن رسول اللهء أنسيت اعتكافك؟ 
فقال له: لم أنس ولكتّي سمعت أبي يحدّث عن جدّي رسول الله يي أنه 
قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبد اللهّكُ تسعة آلاف سنة 
ضائيا تيان قاتما د00 والزواية غير كائة ندا اضعق طريق الصدوق 
إليه ب «أبي يحيى الأهوازي» و«محمد بن جمهور القمي». 

مضافاً إلى احتمال فسخ الإمام ناآ لاعتكافه؛ إذ ليس في الرواية الإشارة 
إلى رجوعه إلى المسجد بعد قضاء حاجة السائل. 


)١(‏ لحرمة لبث الجنب في المسجد.ء فإنّها تقتضي وجوب الخروج منه 
تخلّصاً من الحرام. 

نعمء ذلك المقدار من اللبث الذي يستلزمه الخروج الواجب ممّالا بد 
مله قهى معطي الا قاد كوم نعراسا لمكان الاطظرار. 

ومنه يظهر أن الخروج للاغتسال إِنّما يكون واجباً إذا كان ما يستلزمه 
اللبث في المسجد أقلّ من اللبث فيه الذي يستلزمه الاغتتسال داخل المسجد. 
وأنا إذا كان مسناوياً له أوكان أكثر_كما إذا فرضنا أنّ مدّة اغتساله في المسجد 
تستعرق حمس باقائق ركان بزسان النشى حتيا حقى يصير خا المسجد 


)00( وسائل الشيعة 1 :ب 4 من أبوؤات الاعتكاف» حَ 4 


1 ا 0 ااا 
ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه(١).‏ 
يستغرق خمس دقائق أيضاً أو يستغرق عشر دقائق ‏ فلا يجب الخروج. 

ما وجوب الخروج في الفرض الأول فلأجل التخلّص من الحرام؛ أي: البقاء 
في المسجد حال الجنابة الذي يستلزمه الاغتسال فيه. والمفروض أنه غير مضطر 
إليه حتّى ترتفع حرمته لتمكّنه من التخلّص منه بالخروج الذي يستغرق زماناً أقل 
حسب الفرضء فيكون واجباً ويكون ذلك من موارد الضرورة الشرعيّة. 

وأمَا عدم وجوب الخرويج في الفرض الثاني فلأت الاغتسال في المسجد 
لا يستلزم اللبث المحرّم؛ لأنَ المقدار الذي يستلزمه الاغتسال حسب الفرض 
هو خمس دقائق وهو مورد اضطراره بمعنى أنه لا بد له من البقاء في المسجد 
في هذه المدّة سواء خرج أولم يخرجح. 

بل يمكن أن يقال بعدم جواز الخروج ووجوب الاغتسال في المسجد إذا 
كان زمان الخروج يستغرق زمئاً أطول مما يستغرقه الاغتسال؛ لعدم الحاجة 
اللازمة لهء فيجب عليه رعاية استمرار اللبث في المسجد طيلة الاعتكاف. 

نعم» في صورة التتساوي يمكن أن يقال بجواز كل من الخروج والاغتتسال 
في المسجد. 
)١(‏ لأنّ حرمة اللبث توجب بطلان الاعتكاف؛ لأنّه عبادة تبطل بالنهي عنها. 

وبعبارة أخرى: أنّ الاعتكاف هو اللبث والبقاء في المسجدء فإذا تعلّق 
النهي به ولو في جزءٍ منه كان باطلاً؛ لأنَ النهي عن العبادة يقتضي بطلانها 
لعدم إمكان الإتيان بها على نحو قربي والمفروض أنّ اللبث في مورد وجوب 
الخرويج يكون حراماً من جهة حرمة لبث المجنب في المسجد فيبطل ذلك 


الجنء من الاعتكاف, وهو يستلزم بطلان الاعتكاف بتمامه. 

لكن السيد الخوئي :” ذهب إلى صحّة الاعتكاف؛ وذلك لأنّ زمان 
الخروج من المسجد للاغتسال بما له من المقدمات مستثنى من الأمر 
بالاعتكاف. أي: أَنّ الأمر المتعلّق بالاعتكاف في المسجد لمدّة ثلاثة أَيَام قد 
خصّص من الأول بمقدار الحاجة إلى الخروج وهو زمان الاغتسال بمقدماته 
من تحصيل الما وغين مثا عرقف عليه الأعشبال» اذا كان مقداره قصب 
ساعة فهذا الزمان مستثنى من الثلاثة, ولا جزئيّة له فلا يجب المكث فيه. 

ولا يفرق في ذلك بين الخروج وعدمه؛ كما إذا فرضنا أنه معتكف في 
مسجد الكوفة ولا بد من تحصيل الماء من الفرات إِمَا بذهابه بنفسه أو 
ببعث أحد يجيئه به. وعلى التقديرين يستوعب من الوقت نصف ساعة, 
فإذا اختار الجلوس في المسجد وانتظر مجيء من أرسله لتحصيل الماء 
فهو لو شرك هوا من الاتشكاف: لأى هذا المقدارمى الرمان لايحب 
المكث فيه. غاية الأمرأنه كان يجب عليه الانتظار خارج المسجد فخالف 
وارتكب الحرام وجلس في المسجدء وهذا وإن كان حراماً إلا أنه لا يوجب 
بطلان الاعنكاف: نظير ما إذا اغتاب أوكذيب أثناء اعتكافه. 

ويلاحظ عليه: أن ظاهر النصوص استثناء الخروج لحاجة لا بد منها لا 
الزمان الذي يستغرقه ذلك الخروجء ومعنى ذلك: أنّ الخروج لحاجة لا بد 
منها لا يضرٌ بالاعتكافء, فيكون الأمر باللبث في المسجد مدّة الاعتكاف 
مشروطاً بعدم الخروج؛ فإذا خرج فلا أمر باللبث وإِنّما يؤمر به في غير 
مدّة الخروجء وأمَا إذا لم يخرج فهو مأمور باللبث في المدّة التي يستغرقها 


.44 : 5١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
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الخروج فيما لو خرج ويكون جزءاً من الاعتكافء فإذا تعلق به النهي من 
حية الجنابة كان متعطبا لفسا الاففكاق لفساد سك 

والحاصل: أنّ النصوص لا ظهور لها في استثناء الزمان الذي يستغرقه 
الخروج حتّى إذا لم يخرج لقضاء الحاجة بحيث لا يكون مأموراً باللبث في 
ذلك الزمان» بل ظاهرها استثناؤه على تقدير الخروج لا مطلقاً فإذا لم يخرجع 
فهو مأمور باللبث فيه ويكون جزءاً من الاعتكاف. 

ثم إِنّ ما ذكره السيد الخوئي هو ما ذهب إليه المحقّق النائيني؛ فإنّه 
ذكر في حاشية له" في المقام التفصيل بين ثلاث صور: 

الأولى: ما إذا كان جنباً في أل اعتكافه. وذهب إلى البطلان. 

الثانية: ما إذا كان جنباً في أثنائه. فذهب إلى لزوم المبادرة إلى الخروج 
للاغتسال ثم الرجوع لإتمام اعتكافه, ولو أخّر خروجه فإن استلزم ذلك تأخّر 
رجوعه اللازم بعد الاغتسال عن أَوَل أزمنة إمكائه كما هو الغالب ‏ فذهب 
إلى البطلانء وإن لم يستلزم ذلك كما إذا كان الماء بعيداً لا ايصل إليه إلا 
بعد مدّة ويؤتى بباب المسجد في أيسر منها ولم يخرج بانتظاره ‏ وهنا لم 
يستبعد صحة الاعتكاف. 

الثالئة: ما إذا كان جنباً في آخر زمان الاعتكاف وكان ما بقي لا يسع أزيد 
من الاغتتسال وينتهي بانتهائه. فذكر أن الظاهر أن يكون إيجاب الخروج عليه 
حرفل خما لاسكاف: .ويكون لع المعو بعد ذلك خارها عله غير تقسد لد 

وفي المستمسك” ذهب إلى صحّة الاعتكاف في الصو الأخيرة» وعلّله 
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بأنه في هذه الصورة ينتهي الاعتكاف بحدوث الجنابة» ويكون اللبث بعدها 
غارجاً عنه؛ لأنَ وجوب الخروج حين الجنابة للاغتسال مانع من جزئيّة 
اللبث للاعتكاف. فلا تقدح حرمته في صحّة الاعتكاف. 

وكذا ذهب إلى صحّته في صو ما إذا كان زمان اللبث بعد الجنابة 
والخروج بعده للاغتسال مساوياً لزمان الخروج من حين الجنابة والاغتتسال, 
كما لو كان الماء حين الجنابة بعيداً عن المسجد بحيث يكون زمان الخروج 
واللتعيال قدا زساغة قاب مقو ارصق باه قنناء السام الى يان 
المسجد فخرج واغتسلء وكان زمان اللبث والفُسل مساوياً لزمان الخروج 
من حين الجنابة والاغتسالء فإِنّ اللبث في الفرض المذكور حرام لكنّه لمّا 
لم يكن جزءاً من الاعتكاف لم تقدح حرمته في صحّته. 

ويلاحظ على ما ذكره تبعاً للمحقّق النائيني: ما أوردناه على السيد 
الخوئي :نت من أَنّ الزمان الذي لا يخرج فيه عن المسجد جزء من الاعتكاف 
وإن كان يجب عليه الخروج فيه فإنّ وجوب الخروج شرعاً لا يوجب خروج 
ذلك الزمان عن الجرئيّة بحيث لا يجب الخروج فيه؛ لأنّ وجوب الخروج 
للاغتسال ووجوب اللبث للاعتكاف متزاحمانء فإذا كان الأؤل أهم كما 
هو المفروض - كان فعليَاً في حق المكلّف. لكن ذلك لا يعني سقوط الآمر 
باللبث مطلقاً بل يسقط سقوطاً مشروطاً بالاشتغال بالخروج الواجب الأهم. 
أي: أن الأمر باللبث في المسجد مشروط بعدم الاشتغال بالواجب الأهم 
- أي: الخروج - فيكون هذا الأمر فعليّاً إذا تحّق شرطه كما هو المفروض, 
نظير وجوب الصلاة مع وجوب تطهير المسجد إذا تزاحماء فاللبث في 
المسجد واجب في مدّة الاعتكاف. أي: الأَيّام الثلائة بشرط عدم الخروج؛ 


6 ممص مس هه سس سمي كقاية لصوب لكات ار 
مسألة؟": إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله 
وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه(١)‏ 
فإذا خرج لا يجب عليه اللبث في زمان خروجه ويكون ذلك الزمان خارجاً 
من الاعتكافء وأا إذا لم يخرج وجب عليه اللبث في الزمان الذي يستغرقه 
الخروج للاغتتسال فيما لو خريع ويكون جزءاً من الاعتكاف. فإذا كان حراماً 
من جهة الجنابة بطل الاعتكاف. 
)١(‏ لا إشكال ولا خلاف في أنَّ من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحقٌ 
به مادام جالساً سواء كان جلوسه لصلاة أم لقراءة القرآن أو لغير ذلك من 
العبادات أم كان للدرس أو التدريس أو الإفتاء. 

كما لا إشكال في زوال حمّه في المكان إذا قام عنه رافعاً يده عنه حتّى 
|3 عاد بعد ذلك وقد قاد عي 

وهناك كلام فيما إذا قام عنه ناوياً للعود أو كان رحله باقياً فيه فهل يزول 
حمّه فيه أولا؟ ولا نتعرّض له؛ لأئه خارج عن محل الكلام. 

وعلى كل حالء فالمفروض في المسألة ثبوت الحق للسابق؛ لكونه 
جالساً في المكان وأنَ اللاحق أزاله عنه وجلس فيه. والكلام يقع في أَنّ 
هذا هل يوسب بظلان اغتكاقه؟ 

ودر مع يعض الكلمايغ © أى الساألة مفية على 3 السبق إلى مكان 
في المسجد هل يقتضي ثبوت حق للسابق في المكان أو أنه لا يوجب إلا 


حرمة مزاحمته وإزالته عنه باعتبار شمول الوقف له إذ قد جلس فيه بنحو 
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مشروع: فتكون إزالعه عنه اغتداءاً ميحزما؟ 

فعلى الأول لايجوة العصرف: فيه الاياةن صاحي الحى حك يعد إزالئه 
عنه؛ لوضوح عدم زواله بذلكء ويترّب على ذلك حرمة جلوس اللاحق 
في ذلك المكانء فيكون اللبث فيه منهيّاً عنه فلا يقع عبادً. 

وعلى الثاني يجوز التصرف فيه؛ لأنَّ اللاحق وإن فعل حراماً بمزاحمته 
السابق في المكان ويكون آثماً إلا أنه بعد إزالته عنه لا يبقى له أيّ حق 
فيهء ويرجع المكان إلى الإباحة للجميع؛ ويكون السابق واللاحق سواء 
بالميية إلى ذلك المكاي فإذا جلى فيه اللقصق :دكا لأا يكون علويبة 
محرّماً ويصحٌ اعتكافه وإن فعل حراماً بمزاحمته له. 

وقد استدل على ثبوت هذا الحق بعدّة روايات» نظير: 

: 31 معتبرة طلحة بن زيد. عن أبي عبد الله ناث قال: «قال أمير المؤمنين‎ -١ 
سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقٌ به إلى الليل,‎ 
وكا ةي 3 على بيوت السوق كراء»”.‎ 

- مرسلة محمد بن إسماعيل؛ عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله 38 
قال: «قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى 
فيها الفضلء فربما خرج الرجل يتوضأً فيجيء آخر فيصير مكانه؛ فقال: من 
سيق إلى موضم فهو حدق ود .بوه ليت" 

؟- مرسلة ابن أبي عميرء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله 391 
قال: «سوق المسلمين (القوم) كمسجدهم. يعني: إذا سبق إلى السوق كان 
)١(‏ وسائل الشيعة © : 9/8؟: ب 56 من أبواب أحكام المساجد, ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة © : 18؟: ب 51 من أبواب أحكام المساجد, ح .١‏ 


0 ا 00 ا الصوم والاعتكاف /جء 
له مثل المسجد»”. 

والأولى تاقة سنداً ودلالةٌ؛ لظهورها في ثبوت حقّ للسابق في المكان, 
والتعبير ب «أحق» لا يراد به التفضيل حتّى يدل على مجرّد الأولويّة» بل 
المراد به ثبوت الحق للسابق بسبب السبق وإن كان الغير يشترك معه في 
الوقفء فهما يشتركان في حق إشغال المكان ويختص هذا الحق لأحدهما 
بسبب سبقه إليه. 

مضافاً إلى أنّ هذه الصيغة تستعمل كثيراً مع عدم الاشتراك في المبدأً. 

والثانية تامّة دلالةٌ كالسابقة لا سنداً للإرسال. 

والعالفة قاكة سعدا على التحقيف: وانا دلالة ققد ينششكل فيها دن عدية 
عدم العلم بأنَ التفسير المذكور فيها من الإمام ة بل الظاهر أَنّه من غيره. 
ومن جهة عدم وضوح جهة التشبيه؛ إذ لا يعلم أنّها الأحقيّة في المكان. 

ويمكن دفع ذلك بأنّ جهة التشبيه مصرح بها في التفسير المذكور حيث 
ورد فيه أنّ من سبق إلى السوق ثبت له ما سبق إليه مثل المسجدء فيدل 
سس سس لدها تسق اليه 

نعم ظاهر ذلك الملكيّة؛ لكن من الواضح عدم إمكان الأخذ بهذا 

الظاهر؛ لكون وقف المسجد تحريريّاً ولا يصير ملكا لأحد. فلا بدٌ من حمله 
على ثبوت الحق له. فيراد: «كان له حق فيه». 

وكأنَ الإشكال مبنيئٌ على قراءة هذا التفسير بهذا الشكل: «إذا سبق إلى 
النسوق كان ل«مثل نا لمن سبق إلى التسشد» قلا تكون سية التبيد معلوفة: 

وأمَا كون التفسير من الراوي فهو لا يضرّ؛ إذ يئبت به ظهور كلام 


)١(‏ وسائل الشيعة 4:17 ب 17 من أبواب آداب التجارة: ح ؟. 


الإمام ني في ذلك وتبادره منه كما فهمه الراوي خصوصاً مع عدم وجود 
حية واضحة يشهدك قيها السوق والمسهة تكو ومشحة البيية غين ا 
ذكر فى القسير 

اللهم إلا أن يقال: إِنَّ جهة الاشتراك والتشبيه يحتمل أن تكون اشتراك 
الجميع فيه وعدم اختصاصه بجماعة أو طائفة دون أخرفق» وعليه يكون 
تفسير الراوي مبنيّاً على فهمه ونظره؛ فلا يقبت به الظهور. 

ويحتمل أن يكون مستنداً إلى ورود هذا التفسير في كلام الإمام 0 في 
رواية طلحة بن زيد المتقدّمة. 

وعلى كلّ حالء يكفي في الاستدلال معتبرة طلحة بن زيد. 

وهناك عدّة اعتراضات على ها أسقدل به 

الاعتراض الأول: أها تتضمّن تحديد الحق باليوم إلى الليل وهو مما لم 
يقل به أحدء وإنما ذهبوا إلى بقاء الحق مادام جالساً فيه أو كان رحله فيه 
أو مع نّّة العود. وأمَا إذا لم يكن شيء من ذلك فلم يلتزم أحد ببقاء حقّه 
إلى الليل 
اه مد مكدر 

وأجاب عنه السيد الخوئي25” بِأنَّ التقييد بالليل لأجل أنّ موضوع 
الكلام اللسوقء والمتعارف استمرار التكسب فيه إلى الليلء فالرواية تدلّ 
على ثبوت الحق للسابق فيهما إلا أنّ الحق في السوق يكون إلى الليل وفي 
المسجد يكون بمقدار الحاجة. 
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وفيه: أنّ لازم هذا أن يكون التشبيه بلحاظ أصل ثبوت الحق لا بلحاظ 
مقدارهء وهو خلاف ظاهر الرواية في أَنّ التشبيه بلحاظ المقدار بل الظاهر 
أن الحديث مسوق لبيان ذلك لا التشبيه في أصل ثبوت الحق. 

أجيب عنه: بقرب حمل التحديد المذكور على غلبة عدم تعلّق غرض 
الإنسان بالبقاء في المسجد والسوق أكثر من يوم إلى الليلء فهو لبيان 
استيعاب الحق لتمام الزمن الذي يراد البقاء فيه لا للتحديد الحقيقي حتّى 
ينافي ما عليه الأصحاب. 

وفيه: ما تقدّم من أنّ ظاهر المعتبرة التشبيه بلحاظ مدّة الحق وأنّها تمتد 
إلى الليل» وهذا خلاف ما عليه الأصحاب في المسجد. 

نعمء يحتمل أن يكون قوله ئة: «فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى 
الليل» تحديداً للحق في السوق باعتبار أن الكلام مسوق لذلكء ويكون 
التشبيه بلحاظ أصل ثبوت الحق. 

ويؤيّده مرسلة ابن أبي عمير حيث فهم الراوي من قوله لي : «سوق 
المسلمين كمسجدهم» التشبيه بلحاظ ثبوت الحقء ويكون قوله الي في 
المعتبرة: «فمن سبق ... الخ» إضافة لتحديد الحق في السوق. 

وعليه يندفع هذا الاعتراض. 

الاعتراض الثاني: أَنّ التعبير بالأحقيّة لا يدل إلا على مجرّد الأولويّة؛ لأنّ 
أفعل التفضيل يدلٌ على اشتراك السابق واللاحق في الحق مع أولويّة 
السابق لاثبوت حق له في المكان دون غيره. 

وفيه: أنّ اشتراك اللاحق والسابق في الوقف ممًا لا ينكره أحد بمعنى أَنّ 
اللاحق لا يخرج من عموم الوقف بمجرّد إشغال السابق له وإما الكلام 


في ثبوت حق للسابق في المكان دون غيره بحيث يكون تصرف غيره فيه 
بدون الإذن غصباً له كما هو الحال في الملكء أو أن ما يثبت بالسبق هو 
حرمة مزاحمته في مكانه ومنعه منه فقطء ويكون أولى وأحق بأن يستفيد 
من الوقف. 

الاعتراض الثالث: ما ذكر في تقريرات السيد الخوثي#” من أنّ المعنى 
الأؤل يحتاج إلى مؤونة وقرينة واضحة بعد أن كان المكان وقفاً للجميع من 
غير خصوصيّة لأحد. فالاختصاص بواحد بلا مقتض ما لم يدل عليه دليل 
قاطع, والقدر المتيقّن مما يستفاد من الأحقيّة هو عدم جواز المزاحمة 
والإزالة عن المكانء وما بعد الإزالة وارتكاب الحرام فلا تعرّض في الرواية 
لجهة تصرفه أو تصرف غيره فيه. فلو أزال شخص أحداً عن المكان ثم 
جلس فيه شخص ثالث أفهل يحتمل بطلان تصرفه لكونه في حكم الملك 
للسابق؟! فلا دليل على حرمة المكث بل المكان باق على وقفيّته الأصليّة. 

ونظير ذلك ما ذكرناه في باب أُولويّة الولي في الصلاة على الميّتء 
وقلعاة إقما ورة سق أن أولى الناس بميراته أولى النانين الم اكة عليه لبن 
معناه أنه لا يجوز لغيره أن يصلّي على الميّتء بل المراد عدم جواز مزاحمته 
في الصلاة وأنّه أولى بذلك. 

وفيه: أنّ تعرّض الأدلّة لما بعد الإزالة وارتكاب الحرام يثبت بإطلاق هذه 
الأدلّة في إثبات الأحقيّة للسابق» فهو أحقٌ به حتّى بعد إجباره على إخلاء 
المكان؛ إذ ليس فيها ما يوجب الاختصاص بما قبل الإزالة والإجبار. 
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فإن قيل: مراده اختصاصض حرنة الإزالة والمراحمة يما إذا كان شاغلا 
للمكان: اذ لاس ليذه الحرنة يعد الإزالة والمراحمة. .ولذا لاتكون الآدلد 
متعرّضة لما بعد الإزالة من حيث تصرّف المزاحم اللاحق وأنّ حكمه هو 
نفس الحكم قبل الإزالة. 

قلنا: المّعى في المقام أن الأحقيّة يراد بها ثبوت الحق في المكان 
للسابق وأنّ حرمة الإزالة والمزاحمة متفرّعة على ذلك ومن لوازمه, ولا محذور 
في إطلاق الأحقيّة لما بعد الإزالة والمزاحمة وإن كان الحكم التكليفي ‏ أي: 
حرنة الازالة لا يشعل ذللقه لك بحرمة العصرف فيد ققدم نا يعد الإزالة 
بلا محذور. كمالا يخفى. 

نعمء إذا فسَرنا الأحقيّة بحرمة المزاحمة والإزالة تم ما ذكرهء لكن الدليل 
يكون مصادرة حينئذ. 

والصحيح: أَنّ المستفاد ممّا دلّ على أحقيّة السابق في المكان اختصاص 
الحق به وعدم ثبوته لغيره» وإلا فلا معنى للأحقيّة إلاأن تحمل على مجرّد 
الأولويّة التي لا يحرم معها المزاحمة» وهو خلاف المتّفق عليه. 

والحاصل: أَنّ أفعل التفضيل في المقام لا يراد به ثبوت الحق للكلّ مع 
أولويّة للسابق في الاستفادة؛ لأنّ ذلك يقتضي جواز مزاحمته حتّى إذا كان 
فاغلاً للمكاى: إذ لأ كيت تند إلا أولرقة امصمابية #البواعية خلاف الأول 
وليبست محرّمة وهذا خلاف المقطوع به من الفتاوى والنصوص. بل المراد 
بها اختصاص الحق بالسابق وعدم ثبوته لغيره. 

بل يمكن أن يقال: إن نبوت الحق للسابق واختصاصه به يستفاد من 


نفس جواز تضرقه فى المكان الذي سيق لبه وعنده جوز تصرف غيرة 


به في حال إشغاله له. فإنّه ينتزع من ذلك ثبوت حق للسابق في المكان 
واختصاصه به كما تنتزع الملكيّة من ذلك أيضاً في غير المقام» وأمَا في المقام 
فلا تنتزع الملكثة؛ لأى الوق في المساجد تحوّري لا تمليكي؛ كما تقدّم. 

ثم بعد ذلك يقع الكلام في أَنَّ هذا الحق للسابق هل يختص بما إذا 
كان شاغلاً للمسكان أو يشمل ما يعد إزالقة عند وقد عرفت أن مقتضسى 
الإطلاق الثيمول: 

وأمَا ما ذكره من عدم احتمال بطلان اعتكاف الشخص الثالث وأنّ 
البطلان لوتمٌ فهو يختص بالغاصب المزاحم. 

ففيه: منع ذلك بناءً على ثبوت الحق للسابق؛ إذ لا فرق حينئذٍ بين 
الغاصب وغيره كما هو الحال في موارد ثبوت الملك أو الحق. 

نعمء لا يحتمل ذلك بناءً على عدم ثبوت الحق له. لكن لا فرق حينئذٍ 

إذن الصحيح: ثبوت الحق في المكان للسابق حتّى بعد إزالته. لكن هل 
هذا يكفي لإثبات بطلان الاعتكاف فيه للاحق؟ 

قد يقال: بالبطلان باعتبار أن الكون في المكان الخاص الذي تعلّق به 
حق السابق لما كان غصباً محرّماً وهو متّحد مع الكون في المسجد ‏ أي: 
الاعتكاف ‏ فتسري الحرمة إليه فيقع باطلاً؛ إما لأنّ الحرام لا يقع مصداقا 
للواجب أو لاستحالة التقرّب به فلا يقع عبادةً. 

لكن الصحيح: عدم البطلان؛ لعدم الاتحاد. فإِنّ الكون في المكان 
الخاص خارج عن الكون في المسجد الواجب. فإِنَ الواجب هو الكون 
في المسجد بمعنى كون المسجد ظرفاً للمعتكف. وهو يحصل بدخوله في 
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المسجد ولا يتوقف على كونه في المكان الخاص بل هو أمر آخر زائد عليه 
فلا مانع من أن يكون المعتكف عاصياً بكونه في المكان الخاص ويكون 
مطيهنا بكونه في المسجد. 

فإن قيل: إِنّ الكون في المكان الخاص ينطبق عليه الكون الاعتكافي 
فإِنّ الكون الاعتكافي يتحقّق بالكون في هذا المكان من المسجد وذاك 
المكان وهكذاء وهذا معناه أنّ الكون في المكان الخاص فرد ومصداق 
للكون الاعتكافي الواجبء فيتّحدان اتحاد العام مع الخاص والعنوان مع 
احد مصاديقه. 

قلنا إنّ هذا مبنييٌ على أن يراد من الكون في المسجد الواجب الكون 
في أيّ مكان منه على نحو التخيير بحيث يكون الواجب له أفراد متعدّدة 
وهي الكون في هذا المكان وذاك المكان وهكذاء فإنه حينئذٍ يتحد الكون 
في المسجد مع الكون في المكان الخاص اتّحاد العام مع الخاص. 

لكنّك عرفت أَنّ الكون في المسجد لا يتعدّد بتعدّد الكون في أماكن 
الفسجن بل تكون هذا العةذ من قبل تمده بجدالات الكلوى الواحد 
الواجبء وهي زائدة وخارجة عن حقيقة الاعتكاف الواجب. 

نعمء يتعدّد الكون في المسجد بتعدّد المساجد. فالكون في هذا 
المسجد والكون في ذاك المسجد أفراد للكون الواجبء ويتحد الواجب في 
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كلّ واحد منها اتحاد العام مع الخاص. 


وكذا إذا جلس على فراش مغصوب١١)‏ 
)١‏ كأئه مبنيٌ على اتحاد التصرف بالفراش بالجلوس عليه مع الكون في 
المسجدء أي: الاعتكافء فيحرم الاعتكاف المتّحد مع الحرام ويبطل. 

لكن الصحيح: عدم الاتحاد؛ لأنَ الكون الاعتكافي يتحقّق بمطلق 
الكون في المسجد ولا مدخليّة للاستقرار على الأرض فيهء والجلوس على 
الفراش - الذي يتحقّق به التصرف في المغصوب ‏ خارج عن الاعتكاف. 
وعدم إمكان التقرّب به لا يعني عدم إمكان التقرّب بالكون في المسجد. 
وهو مثل لبس الثوب المغصوب ولمسه بيده لا علاقة له بالاعتكافء فلا 
مرق حرفة الجلوسن: او اللنس أو اللعين إلى الاعدكاقن نحتى ييطل: 

وقد يقال: إِنّ مبنى البطلان ليس ما ذكر بل هو اتحاد الكون في المسجد 
مع الكون الغصبي بنحو اتحاد العام مع الخاص والمطلق مع المقيّد فالكون 
الجلوسي على الفراش المغصوب كونٌ اعتكافي وإن كان الاعتكاف يتحقّق 
بغيره أيضاء وهو مثل اتحاد «إكرام الرجل» مع «إكرام زيد». 

وفيه: أَنّ المراد من الكون في المسجد هو كون المسجد ظرفا للمعتكف. 
ويحصل بدخول المعتكف في المسجد. وكونه الجلوسي على الفراش 
المغصوب أمر زائد على ذلك وخارج عنه. 

نعمء إذا أريد من الكون في المسجد الكون في أيّ مكان منه على نحو 
التخيير بحيث يكون الكون الواجب له أفراد متعدّدة من الكون وهي الكون 
في هذا المكان والكون في ذاك وهكذا والمعتكف مخيّر بينها صم ما ذكر؛ 
لاثتحاد الكون في المسجد مع الكون على الفراش المغصوب بنحو اتّحاد 
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بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش 
بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته(١)‏ 
العام مع الخاص. إِلا أن الأمر ليس كذلك؛ لأنّ الكون في المسجد الواجب 
لا يتعدّد بتعدّد الكون في مواضع ذلك المسجدء بل يكون هذا التعدّد من 
قبيل حالات الكون الواجب الواحد المتعدّدة, وهي زائدة وخارجة عن 
حققة الاعمكاق الواتجسن» ولا بكي فيها فصن الشوب: 

نعمء يتعدّد الكون في المسجد الواجب بتعدّد المساجدء فالكون في 
هذا المسجد والكون في ذاك أفراد للكون الواجب ويتحد الواجب مع كل 
واحد منهاء ويعتبر قصد التقرّب في كل منها. 


)١(‏ المسجد المفروش بتراب مغصوب: 

تارةًٌ: يفرض إمكان إزالته والجلوس فيه بعد ذلك. 

وأخرى: يفرض عدم إمكان ذلك. 

وعلى الأول» يكون حكمه حكم الفراش المغصوبء وعرفت أن الصحيح 
عدم بطلان الاعتكاف خلافاً للماتن. 

وعلى الثاني فقد يقال بالتفصيل بين ما إذا عدّ تالفاً عرفاً بحيث يكون 
مضموناً على الغاصب فيجوز الجلوس عليه ويصمّ معه الاعتكاف بناءً على 
كون الضمان بالتلف موجبا لانتقال الملك إلى الضامنء وبين ما إذا لم يعد 
تالفاً ففي جواز الجلوس عليه وصحّة الاعتكاف وعدمه وجهان بل قولان: 

يستدل للأقل بِأنَ المنع عنه تعطيل للمسجد ومنع للمسلمين عن حلَّهم 
وهو ضرر عليهم منفينٌ بقاعدة لا ضرر. 


ويستدل للثاني بأنّ التصرف فيه من دون إذن المالك ضرر عليهء وإذا 
سلما |5 المنع ضرر على المسلمين يتعارض الضرران ويرجع إلى أدلة خرمة 
التصرف في مال الغير من دون رضاه. 

ويلاحظ عليه: أنّ المسألة لا تقبل هذا التفصيل؛ لأنّ المفروض فيها عدم 
إمكان الإزالة: وهو يلازغ التلف حقيقةٌ أو حكماً وعدم إمكان الاستفادة منهء 
وعليه ففرض المسألة التلف. 

ويستدل لجواز التصرف حينئذٍ بدون الإذن بوجوه: 

الوجه الأقل: ما تقدّم من أنّ الضمان بالتلف يوجب انتقال الملك إلى 
الضامن» ويكون ذلك معاملة قهريّة ينتقل البدل بموجبها إلى المالك 
وتنتقل العين التالفة إلى الضامنء فيجوز له التصرف فيها كما يجوز لغيره 
اهنا بإذنه. 

الوجه الثاني: أنّ ما يكون تالفاً كما يخرج عن الماليّة كذلك يخرج عن 
الملكيّة. 

نعمء يتعلّق به حق المالكء ويترنّب عليه عدم جواز مزاحمته في 
الاستفادة منه لا عدم جواز التصرف فيه بغير الإذن؛ لأنه من آثار الملكيّة 
المفروض انتفاؤهاء وحينئذٍ يجوز التصرف فيه لكل أحدٍ إذا لم يكن مزاحماً 
للمالكء ولا يتوقف على الإذن. 

أقول: من الواضح أنّ الوجه الثاني مبنيئٌ على الملازمة بين سقوط الماليّة 
وسقوط الملكيّة, وأمَا الأقل فهو مبنييٌ على عدم الملازمة وإمكان أن يكون 
الشيء مملوكاً ولا ماليّة له. 

وأمَا إذا كان سقوط الماليّة يستلزم سقوط الملكيّة فلا مجال لفرض 
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المعاوضة القهريّة بين البدل والعين التالفة» وإِنّما يكون البدل مجرّد غرامة 
يتحثلها المتلف لمال الكين 

ومنه يظهر أنّ حكم المسألة يتوقف على تحقيق أمور: 

الأمرالآقل: في الملازمة بين سقوط الماليّة وسقوط الملكيّة. 

وقد يقال: بعدم الملازمة؛ لأنَ التلف إِنْما يزيل مالبّة المال لا ملكيّته. ولا 
محذور في افتراض أن يكون الإنسان مالكاً لشيء لا ماليّة له كحبّة حنطة 
أو ماء إلى جانب النهر. 

والوجه في ذلك: أنّ ماليّة الشيء متقوّمة بالانتفاع به ومدى الاستفادة 
منه؛ لأنَ المال هو ما يرغب العقلاء في امتلاكه بعوض وما يبذلون بإزائه 
العوض. 

ومن الواضح أن ذلك لأجل الانتفاع به والاستفادة منهء فإذا سقط الشيء 
عن قابليّة الانتفاع سقطت عنه ماليّتهء ولذا ترى أن العقلاء لا يبذلون بإزائه 
المال. 

وأمَا الملكيّة فلا تتقوّم بذلك؛ لأنها مجرّد إضافة خاصة قائمة بالمالك 
والعين المملوكة, يعبّر عنها بالسلطنة وكون أمر الشيء بيد الشخص الذي 
حنلك تن الملكدة 

ويشهد لذلك: ما يراه البعض من أنّ حق الاختصاص ساطنة ضعيفة 
على الشيء وملكيّة ناقصةء وهو يتعلّق بمالا ماليّة له بلا إشكال كالخمر 
القابل للتخليلء وعليه فالتالف يبقى على ملك مالكه ولا يخرج عنه بالتلف. 

وفي المقابل يقال بخروج التالف عن ملك المالك؛ لأنّ الملكيّة من 
الأمور الاعتباريّة» وهي إِنما تكون بلحاظ الأثرء وبدونه يكون اعتبارها لغواً. 


الأمرالثاني: أنّه على تقدير الخروج عن الملك بالتلف يبقى للمالك حق 
الاخنصاصء فهل يترتّب عليه عدم جواز التصرف في التالف بغير الإذن أو 
يترتّب عليه عدم جواز المزاحمة فقط؟ 

وعلى الثاني يمكن تخريج جواز الجلوس على المغصوب في المقام 
وصحّة الاعتكاف فيه. كما عرفت. 

ومنه يظهر أنه لا يكفي لإثبات الجواز مجرّد الالتزام بالخرويج عن الملك 
بالتلف. كما لا يخفى. 

الأمرالثالث: أنه على تقدير عدم الخروج عن الملك بالتلف فهل ينتقل 
التالف إلى الغاصب إذا دفع بدله إلى المالك أو لا؟ 

وعلى الأقل يمكن تخريج جواز جلوس الغاصب أو مَن أذن له وصحّة 
الاعتكاف. 

أما الأمر الأقل فالصحيح عدم الملازمة؛ لما تقدّم في مقام تقريبه. ولأنّ 
ما قيل لتقريب الملازمة غير تأمء وهو وجوه: 

الوجه الأقل: ما تقدّم من أنّ الملكيّة أمر اعتباريء والاعتبار نما يكون 
بلحاظ الأكرء وبدونه يكون الاعتبار لغواً. 

وفيه: ما تقدّم من أَنّ الملكيّة غير متقوّمة بالانتفاع بالشيء والاستفادة 
منه وأنها بمعنى السلطنة وكون أمر الشيء بيد المالك؛ ويكفي في معقوليّة 
الاعتبار ترتّب حرمة التصرف فيه من دون الإذن أو حرمة مزاحمة المالك 
فيهاء مع أن الملكيّة في المقام ليست ابتدائيّة حتّى يتومّم فيها ما ذكر, 
وإثّما هي استمرار لملكيّة الشيء قبل تلفه. ويكفي في معقوليّة الملكيّة 
استمرار معقوليّة جعلها ابتداءاً. 


5 ممعم ممه ممه مم هع عه م.0000 ...0 ...تتاب الصوم والاعتكاف / ج 4 


الوجه الثاني: أنَ الأمر بدفع البدل إلى المالك يفهم منه عرفاً حصول 
المعاوضة بين البدل والمبدل وصيرورة كل منهما ملكا للآخر. 

وفيه: أن المعاوضة القهرئية على تقدير القول بها إنما تحصل بعد دفع 
البدل إلى المالك ودخوله في ملكه لا بمجرّد الأمر بدفعه. 

ومن الواضح أنَّ حصولها حينئذٍ فرع عدم خروج التالف عن ملك مالكه 
بمجرّد التلف كما هو محل الكلام؛ وإثما يدّعى خروجه عنه بعد دفع البدل 
إليه. فيكون على عكس المقصود ادلء كما لا يخفى. 

الوجه الثالث: أنّ ذلك هو مقتضى التدارك؛ لأنه مع حكم الشارع بتدارك 
ماليّة التالف بتمامها فلا مناص عن الالتزام يخروجه عن ملكه. 

وفيه: أنّ الخروج عن ملك المالك لا يكون بمجرّد م بالخدارك يل 
بدفع البدلء أي: بالتدارك خارجاً على ما ذكرء وهذا يعني اعتراف بعدم 
خروجه عن ملكه بمجرّد التلف الذي هو محل ا نا لولم يدفع 
الغاصب البدل لم يخرج التالف عن ملك المالك؛ لعدم تحمّق المعاوضة. 

وحيث إنّ السقوط عن الماليّة لا يستلزم الخروج عن الملكيّة يقع الكلام 
في الأمر الثالثء وهو أن دفع البدل إلى المالك هل يستلزم انتقال التالف 
إلى المتلف أو لا؟ 

وقد ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر”” إلى ذلك: واعتيره أمرأ مفروغاً 
منه في كلماتهم الظاهرة أو الصريحة في أنّ المؤدّى عن المضمون عوض 
شرعي عنه على وجه يقتضي الملك للطرفين. 


.1/4 : ”1/ جواهر الكلام‎ )١( 


لكن المحقّق والشهيد الثانيبن خالفا في ذلكء قال الأقل في مسألة ما 
إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة: «ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة ولا 
يوست ذلك خروبيا عن فلك المالف م 

وقال الثاني في نفس المسألة: «وإن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة: 
ولا يخرج بذلك عن ملك المالك كما سبق» فيجمع بين العين والقيمة»27. 

أقول: قد يستدلٌ على الانتقال بأمور: 

منها: ما تقدّم من أنَ الأمر بدفع البدل إلى المالك يفهم منه عرفاً حصول 
المعاوضة القهريّة بين العين والبدل. 

وفيه: احتمال أن يكون الأمر بدفع البدل من باب الغرامة عن الضرر 
الذي لحق العين فهو غرامة التالفء وليس في ذلك دلالة واضحة على 
فرض معاوضة بينهما. 

تفياء أذ ذلك هو مقتضى التدارك الذي حكم به الشارع. 

وفيه: ما تقدّم من أن التدارك يمكن أن يكون من باب غرامة النتقتص 
والتلف وتداركه. 

ومنها: أنّ نفس ملك المالك للبدل يقتضي خروج المبدل عن ملكه 
ودخوله في ملك من خرج البدل من ملكه. وإلا لزم الجمع بين العين 
والقيمة. 


وفيه: أنّ الأمر بدفع القيمة لم يرد بعنوان البدليّة حتّى يرد فيه ما ذكر, 


)0 جامع المقاصد 5 : 6". 
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وعلى تقدير وروده بعنوان البدليّة فيمكن أن تكون بدلاً عن النقص والتلف 
لاعتى العين الثالقة حكن تتحقق المعاوضة يبتهما. 

وعلى كل حالء فإثبات ما ذكروه من الانتقال بدليل مشكلء فإن كان 
هناك إجماع فهو وإِلا فالمسألة مشكلة. 

وقد تبيّن مما تقدّم: أن إثبات الجواز في المقام ‏ استناداً إلى دعوى 
خروج التالف عن ملك المالك بالتلف أو دعوى حصول المعاوضة 
القهريئة ‏ قابل للتأمل. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ الأقوى الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد 
المفروش بتراب أو آجر مغصوب لا يمكن إزالته؛ لكونه تصرفاً في المغصوب» 
فإذا توقف الاجتناب عنه على الخروج من المسجد وجب الخروج مقدمةً 
للاجتناب الواجب. 

نعمء الظاهر أن ذلك لا يستلزم بطلان الاعتكاف لو بقي في المسجد 
معتكفاً؛ لعدم اتحاد الاعتكاف مع الحرام كما تقدّم؛ فإِن الاعتكاف هو اللبث 
في المسجدء والحرام هو تصرفه اثناء لبثه في مال الغير بالجلوس عليه. 

ومن الواضح أن تصرفه هذا ليس اعتكافاً ولبئاً في المسجد. بل هما 
أمران متغايران انضمّ أحدهما إلى الآخر كالنظر إلى الأجنبيّة في الصلاة. 
فالتركيب بينهما انضمامي لا اتحاديء ويمكن حينئذٍ أن يكون مطيعاً ومتقزباً 
في اعتكافه وعاصياً في تصرفه في مال الغير. 

والحاصل: أَنّ الجلوس على أرض المسجد في المقام كالجلوس على 
الفراش المغصوب أثناء الاعتكاف في أنّ كلا منهما حرام ومغاير للاعتكاف 


وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط 0١‏ وأمَا إذا كان لابساً 
لثوب مغصوب أو حاملاً له فالظاهر عدم البطلان١(7).‏ 
واللبث في المسجدء وقد عرفت عدم بطلان الاعتكاف في الجلوس على 
الفراش المغصوب. 

نعم, يفترقان في تمكن المكلّف من عدم ارتكاب الحرام في اعتكافه 
هناك بإزالة الفراش المغصوب أو الجلوس في موضع آخر وعدم تمكنه 
في المقام؛ لأنّ المفروض كون أرض المسجد بتمامها مفروشة بالمغصوب. 
فيكون التقارن بينهما قهريّاً بخلافه هناك فإتّه اختياري. لكن هذا لا يوجب 
الفرق بينهما لا بلحاظ الحكم الوضعي ‏ أي: صحّة الاعتكاف ‏ ولا في 
الحكم التكليفيء أي: حرمة الجلوس. 

ويظهر من السيد الماتن وجود فرق بينهما حيث التزم بالبطلان هناك 
واحتاط في المقام. 

ولعلّ الفرق هو ما تقدّم الإشارة إليه من أنّ تحريم الجلوس في المقام 
يؤدَي إلى تعطيل المسجد والإضرار بالمسلمين بخلافه هناك. 

وهذا وإن لم يكن تامّا إلا أنه يوجب التوقف عن الفتوى بحرمة الجلوس 
وبطلان الاعتكاف والانتقال إلى الاحتياط. 
)١(‏ احتياطه هنا باعتبار أن حرمة الجلوس عنده احتياطيّة» وإِلا فلا داعي 
للاحتياطء. كما قدبناه. 


(9) لما تقدم. 
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مسألة”7": إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرّهاً أو 
مضطراً لم يبطل اعتكافه(١).‏ 


)١(‏ وهو واضح بناءًَ على عدم البطلان إذا وقع الجلوس عمداًء كما تقدّم. 

نعمء بناءَ على البطلان في الجلوس العمدي _كما ذهب إليه السيد 
في المتن ‏ ينفتح المجال للحديث عن بطلان الاعتكاف إذا وقع ناسياً أو 
جاهلاً أو مكرّهاً أو مضطرا. 

والظاهر أنّ الجواب يختلف باختلاف الوجه المختار في بطلان الاعتكاف 
مع الجلوس العمدي إذا قلنا به؛ لأنّ البطلان يمكن أن يستدل له بوجوه: 

الوجه الأول: أنَّ البطلان في صورة العمد مبنينٌ على الاتحاد وسراية الحرمة 
إلى المكث في المسجدء ومعه يستحيل التقرّب به فيقع باطلاً. 

وهذا الوجه إذا تمٌم فهو يقتضي البطلان في صورة الإكراه والاضطرار 
دون الجهل والنسيان؛ لأنَ الحرمة المائعة من التقرّب هي الحرمة الواصلة, 
والمفروض العلم بالحرمة في صورة الاضطرار والإكراه بخلاف صورة الجهل 
بل النسيان؛ لأنَ الناسي وإن فرض فيه العلم بالحرمة إلا أنّه فرض فيه أيضاً 
الفقلة والسياي فدات ند قفن الشيب: 

الوجه الثاني: أنَّ الوجه في البطلان هو امتناع كون الحرام مصداقاً 
للواجب وكون المبغوض مقرّباء فإذا كان اللبث في المسجد حراما بناءَ على 
الاأتحاد والسراية فكيف يقع مصداقاً للعبادة الواجبة؟! 

وهذا الوجه يقتضي البطلان في كل مورد تكون الحرمة ثابتة في الواقع 
وإن لم تكن منجّزة على المكلّف؛ لأنَ ملاك البطلان هو كون الشيء حراماً 
واقعاً الذي يمتنع أن يقع مصداقاً للواجب سواء كان واصلاً أو لا. 


وأمَا إذا ارتفعت الحرمة واقعاً وصار الشيء حلالاً واقعاً فلا يجري هذا 
الوجه؛ لأنَ الشيء بعد ارتفاع حرمته يمكن أن يقع مصداقاً للواجب. 

وعليه ففي موارد الاضطرار والإكراه والنسيان لا يجري هذا الوجه للبطلان؛ 
لارتفاع الحرمة واقعاً في هذه الموارد لحديث الرفع فأكل الميتة يكون حللاً 
واقعا بالاضطرار والإكراه والنسيان. 

وعليه فالجلوس الحرام إذا وقع نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً يقع مصداقاً 
للواجب ويصح. 

وأما مع فرض الجهل فهل ترتفع الحرمة واقعاً كما في الحالات السابقة 
حتّى لا يحكم بالبطلان لعدم جريان الوجه المذكور أولا ترتفع وإنّما يرتفع 
تنجيزها حتّى يحكم بالبطلان؟ 

ذهب السيد الخوئي تي" إلى الثاني وأنّ الجهل لا يرتفع به الحكم الواقعي. 

نعمء لا يكون منجّراً على المكلف ويحكم بالحليّة الظاهريّة استناداً إلى 
أصالة الإباحة ونحوها إلا أَنَّ هذا لا يعني تبدّل الواقع» فيبقى الحكم الواقعي 
على حاله وهو قابل للامتثال بالاحتياطء ومعه كيف يقع هذا الحرام الواقعي 
مصداقاً للواجب وعبادةٌ مقرّبة؟! 

وذكتريا تهت» المسالة وكة ا ممالة: لوطو بالضاء المقصوي حينا” 
تدخل في الحقيقة في باب النهي عن العبادة؛ لأنّ الفعل بنفسه مصداق 
للحرام الواقعي. وهو يقتضي الفساد. خلافاً لصاحب الكفاية” الذي أدرجه 
في باب اجتماع الأمر والنهي. 


.405 : 59 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 
.١6/صو‎ ١157 : (؟) كفاية الأصول‎ 
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مسألة؛*: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه 
أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم, ولكن لا 
يبطل اعتكافه على الأقوى .)١(‏ 

مسألةه": إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب 
الطرق(7؟) 


)١(‏ كأنَ احتمال البطلان مبنيٌ على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه 
الخاض» فيكون الافشكاق منيتاً عشه شيط[. 

ولكن الصحيح: عدم الاقتضاء. فلا يصير منهيّاً عنه. ويمكن تصحيحه 
بالملاك أو بالأمر الترتبيء كما ذكر في محله. 
(5) وقع الخلاف في هذه المسألة, فالمنسوب إلى الأصحاب” القول 
بالوجوب في حين ذهب جماعة إلى عدم الوجوب”. 

استدلٌ لعدم الوجوب بإطلاق النصوص الدالّة على جواز الخروج 
للحاجة فإنّه يصدق مع المراعاة وبدونهاء فيكون الخروج جائزاً حتى مع 
عدم المراعاة 

واستدلٌ له أيضاً بعدم التنبيه عليه في النصوص مع اقتضاء الحال التنبيه 
عليه لكونه ممّا يغفل عنه عامّة الناس مع البناء على عدم مراعاة ذلك في 
أصل السير لقضاء الحاجة من حيث السرعة والإبطاءء ولا في نفس قضاء 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : /ا/01. 
(؟) جواهر الكلام /ا1: .18٠‏ 


الحاجة من حيث العجلة وعدمهاء فتكون النصوص ظاهرة في عدم وجوب 
مراعاة أقرب الطرق. 

وفي المقابل يستدلٌ القائل بالوجوب بما أشار إليه في المستمسك” من 
أن المراد من الخروج الجائز هو الكون في خارج المسجد للحاجة:؛ ومن 
الواضح أنّ أحد الطريقين إذا كان يستغرق زماناً أقلّ من الآخر فالحاجة 
تتأدّى بالأقل؛ والمقدار الزائد عن الكون يكون من غير حاجة فلا يجوز. 

وببيان آخر: أَنّ المستفاد من النصوص الدالّة على عدم جواز الخروج 
من المسجد إِلَّا لحاجة لا بد منهاكون المطلوب في الاعتكاف اللبث في 
المسجدء ولا يرفع اليد عن ذلك إلا بمقدار الحاجة التي تتأدّى بسلوك أقرب 
الطرق قلا حاجة لسلوك الأبعد. 

ومنه ينضح الجواب عمّا استدل به للقول بعدم الوجوب. 

أما الإطلاق فلأ ما ذكر يكون مقيّّداً له؛ لأنه يقتضي أن يكون الخروج 
الجائز مقيّداً بالمراعاة. 

وما عدم التنبيه في النصوص فلائه لا حاجة للتنبيه مع ظهور النصوص 
في لزوم الاقتصار في الخرويج واللبث خارج المسجد على مقدار الحاجة. 

نعمء الوجوب إِنّما نلتزم به إذا كان التفاوت بين الطريقين بلحاظ 
الزفان الذي 'سعهرقه كل مدهيا كتيرا يلقت اليه عادة: ونا إذا كا مسرا لا 
يلتفت إليه عادةً فلا يبيعد عدم الوجوب وجواز سلوك الطريق الأبعد. 

كما أنّ المفروض في المسألة كون سلوك الطريق الأبعد يستغرق زمناً 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : /ا/01. 
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ويجب عدم المكث إِلّا بمقدار الحاجة والضرورة؛ ويجب أيضاً أن لا 


أطول منننا يستغرقه الطريق الأقرب: ونا ذا قرض المكس كما اذا كان 
سلوك الطريق الأبعد بالركوب بالسيارة لمدّة خمس دقائق وسلوك الأقرب 
يكون بالمشي على الأقدام ويستغرق نصف ساعة مثلاً ‏ فالظاهر لزوم 
سلوك الطريق الأبسد بصد: 

ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره الماتن من الجمع بين أحوطيّة مراعاة 
أقرب الطرق وبين وجوب عدم المكث إِلَا بمقدار الحاجة؛ فإ الالتزام 
بالثاني يقتضي الالتزام بوجوب مراعاة أقرب الطرق لا الاحتياط. 


حرمة المكث خارج المسجد إلا بمقدار الضرورة 


)١(‏ تعرّض الماتن في هذه العبارة وما بعدها إلى ثلائة عناوين: الجلوس 
تحت الظلال؛ والمشي تحت الظلال؛ والجلوس مطلقاً ومنع من الأول 
واحتاط في الباقي. 

اكا المنع مق الأول فاسقرل له سحسعة داوة بن سهان قال زكدث 
بالمدينة في شهر رمضانء فقلت لأبي عبد الله اثا: إني أريد أن أعتكف 
فماذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا 
لحاجة لا بد منهاء ولا تقتعد تحت ظلال حبّّى تعود إلى مجلسك)”" حيث 
صرّحت بالنهي عنه. 


)00( وسائل الشيعة 1 :ب 4 من أبؤات الاعتكاف» حَ 0 


وفيه: أنَ الصحيحة وإن صرّحت بذلك إِلا أنَ الكلام في أَنّ المنهي عنه 
هل هو مطلق الجلوس تحت الظلال وإن كان ممّا يتوقف عليه أداء الحاجة 
التي خرج لأجلها كما في التخلّي عادةً ‏ أو هو خصوص الجلوس تحت 
الظلال الذي لا يتوقف أداء الحاجة عليه؛ كما إذا أمكن التخلّي في مكان 
غير مسقوف فيمنع من التخلّي في مكان مسقوف؟ 

والثاني هو المتيقّن من الصحيحة وإن كان الظهور الأؤلي لها يقتتضي 
الأؤل» باعتبار أنّ النهي عن الجلوس تحت الظلال وقع في الصحيحة 
في مقابل النهي عن الخروج إلا لحاجة لا بدّ منهاء ومقتضى الإطلاق كون 
المنهئ عنه هو الجلوس تحت الظلال وإن توقف عليه أداء الحاجة؛ ولازمه 
عدم مشروعيّة الخروج للحاجة التي تتوقف على الجلوس تحت الظلال 
واختصاص المشروعيّة بالحاجة التي لا تتوقف عليه. 

ولكن لما كان يصعب الأخذ بهذا الظهور ‏ لاستلزامه المنع من الخروج 
للتخلّي وعيادة المريض ونحوهما مما تتوقف عادةًٌ على الجلوس تحت 
الظلال. وهو ممّا لا يلتزم به الفقهاء بل لا يمكن الالتزام به؛ لأنَ هذه 
الحاجات منصوص على استثنائها في الروايات خصوصاً إذا بلغت حدّ 
الضرورة ‏ فيتعيّن حمل الصحيحة على الثاني فيكون الجلوس تحت 
الظلال متهتاً عمه إذا لم يتوقق أداء الحاجة عليه وإلاقهو ليس منهياً عنه 
ولا مبطلاً للاعتكاف. 

ويحتمل حمل الصحيحة على النهي عن الجلوس تحت الظلال بعد 
قضاء الحاجة المسوّغة للخرويجء فلا دلالة لها على النهي عنه قبل ذلك 
سواء توقفت الحاجة عليه أم لا. 
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وقد يؤيّده قوله 321 فيها: «حتّى تعود إلى مجلسك» إذا أريد به بيان 
الاهتمام بالرجوع إلى المسجد وعدم البقاء خارجه بعد قضاء الحاجة. 

نعمء يبعٌّده اختصاص النهي بالجلوس تحت الظلال فإنّ الجلوس بعد 
قضاء الحاجة يؤْخّر الرجوع وإن لم يكن تحت الظلالء فإذا كان المراد ما 
ذكر فالمتعيّن النهي عن الجلوس مطلقاً. 

وعليه إذا كان المراد بالجلوس تحت الظلال في المسألة مطلق الجلوس 
وإن ترققب عليه أدَاء الحاجة فلا دليل على المنع نه وان سلجا أن 
بهذا الظهور. 

وإن أريد خصوص الجلوس الذي لا يتوقف عليه أداء الحاجة التي خرج 
لأجلها فيمكن أن تكون الصحيحة دليلاً على المنع منه. ويمكن أن يكون 
الإجماع المّعى في المقام ناظراً إلى ذلك. 

وأمَا المشي تحت الظلال فقد منع منه غير واحد من الفقهاء”. ودليله 
غير واضح. كما سيأتي. 

نعمء عنون صاحب الوسائل الباب الثامن بقوله: «باب أنّ المعتكف إذا 
خرج لحاجة لم يجز له الجلوس إلا المشي تحت الظلال»”" وذكر في ذيله 
أنه: «وتقدّم ا يدل على عدم جوازه». 

وقد نبّه السيدان الحكيم والخوئي ا" إلى عدم تقدّم ما يدل على ذلك 
)١(‏ الجمل والعقود : ١١16‏ / شرائع الإسلام ١‏ : 195 / تذكرة الفقهاء 5 : 540. 
(5) وسائل الشيعة :040١:1٠١‏ ب 8 من أبواب الاعتكاف. 


(؟) مستمسك العروة الوثقى 8 : 01 / المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 
1:17 66. 


من النصوصء بل قد يقال: إنّ صحيحة داود بن سرحان لما كانت واردة في 
مقام تحديد الاعتكاف ولم يذكر فيها المشي كان مقتضى إطلاقها المقامي 
جواز ذلك. 

نعي اذغ السيد المرفضى في الانتضارة) الإتصباع على عندم جواز 
الاستظلال بسقف حتّى يعود. وهو يشمل بإطلاقه المشي. 

وفتد ,ضور يعدم النعلواز ماعن منين القيخ في القياية اد راسم سميزة 
في الوسيلة””. والمحقّق في الشرائع والمختصر”, والعلامة في الإرشاد 
والقواعد*. والشهيد في اللمعة”. 

واستدلٌ له في الجواهر" ‏ مضافاً إلى الإجماع - بأمرين: 

الأؤل: ما دل على عدم جوازه في الإحرام بناءً على أصالة مساواة 
الاعتكاف للإحرام في ذلك حتّى يعلم الخلاف. 

الثاني: احتمال إلغاء خصوصيّة الجلوس «كون المانع منه: «الكون تحت 
الظلال». فلا فرق بينه وبين المشي. 

ولا يخفى ما فيه: 

أمَا الإجماع فيبده اقتصار كثير من الفقهاء على ذكر الجلوس تحت 
() الانتصار: ”5, المسألة /91. 
() النهاية : 1/5 .١‏ 
(*) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : :15. 
(:) شرائع الإسلام :١‏ 144 / المختصر النافع :١‏ */. 
(5) إرشاد الأذهان ١‏ : 06 / قواعد الأحكام .9١:١‏ 
(5) الروضة البهيّة ؟ .16١:‏ 
(10) جواهر الكلام /ا١‏ : 180 
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الظلال مثل المفيد في المقنعة”. والشيخ في المبسوط”. وسلار في 
المراسم”” وابن زهرة في الغنية*» والمحمّق في المعتبر“» والعلامة في 
المختلف”» وغيرهم» وهو ظاهر في عدم شمول المنع لمحل الكلام. 
مضافاً إلى انفراد السيد بدعوى الإجماع في الانتصار, واحتمال أن يكون 
الاستظلال بسقف الوارد في عبارته متضمّنا اللبث والبقاء فلا يشمل المشي؛ 
وما ما دل على عدم جوازه حال الإحرام فلا يعم المقام؛ لعدم ثبوت 
مساواته للإحرام لعدم الدليل. 
نعمء ذكر الشيخ في المبسوط: «روي أنه يجتنب ما يجتنبه المُحرم» 
ولكن لإرساله لا يمكن الاعتماد عليه. وعن جمل الشيخ” والوسيلة لابن 
حمزة”' والمهدّب لابن البرّاج" ذهابهم إلى لزوم الاجتناب عمًّا يجتنبه المُحرم. 
بل حتّى لو سأمنا حرمة محرّمات الإحرام على المعتكف فهو غير نافع؛ 
لأنَ المحرّم حال الإحرام هو المشي تحت الظل المتتقمّل لا الثابت كما هو 
المقصود في المقام. 
)١(‏ المقنعة : 517 7. 
(0) المبسوط .597”:١‏ 
(") المراسم :44. 
(5) غنية النزوع : /150. 


(5) المعتبر في شرح المختصر ؟ : 0. 
(5) مختلف الشيعة ” :0948. 

(0) الجمل والعقود : 126. 

() الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 165. 

.55:١ المهّب‎ )9( 


وأما إلغاء خصوصيّة الجلوس فلا وجه له ولا قرينة عليه مع احتمال الفرق 
بينه وبين المشي بنحو يمنع من الجزم بإلغاء الخصوصيّة أو استظهار ذلك. 

وعليه فالصحيح جواز المشي تحت الظلال وإن كان الاحتياط في محله. 

وأمَا الجلوس وإن لم يكن تحت الظلال فقد منع منه بعض الفقهاء. 
ووستدل له ببعض النصوص مثل صحيحة الحلبي: «لا ينبغي للمعتكف أن 
يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منهاء ثم لا يجلس حتّى يرجع. ولا يخرج 
في شيء إلا لجتازة أو يسود مريضا ولا يجلس حتّى يرجع»”". وصحيحة 
داود بن سرحان: «ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا 
لحاجة لا بد منهاء ثم لا يجلس حتّى يرجع»”" حيث دلّنا على المنع من 
الحلوس حطلنا. 

وأجيب عن الاستدلال بهما بوجهين: 

الوجه الأوّل: ما في الحدائق”” من أنّ الإطلاق في الخبرين مقيّد بصحيحة 
داود بن سرحان الثانية قال: «كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي 
عبد الله للثا: إئي أريد أن أعتكف فماذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ 
فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منهاء ولا تقعد تحت ظلال حتّى 
تعود إلى مجلسك»”* حيث قيّد الجلوس المنهئ عنه فيها بكونه تحت 
الظلال. 


(”") الحدائق الناضرة 1 : ؟لا؟. 
ع وسائل الشيعة 1 :ب 114 من أبواف الاعتكاف» ع 0 
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وفيه: أن المطلق إِما يحمل على المقيّد في حالة ما إذا كانا متخالفين, 
وأمَا إذا كانا متوافقين كما في المقام فالحمل يتوقف على مجموع أمرين: 
وحدة الحكم وأن يكون للمقيّد مفهوم, فإِنَ الحكم إذا كان واحداً فهو إِمّا 
أن يكون مطلقاً أو مقيّداًء والمقيّد يدلّ بمفهومه على أنّ الحكم ليس مطلقاً 
فقت اليد ولايج ذلك إذا كان الحكد دوا أو لم يكن للمقضل مهوي 
كمالا يخفى. 

وعليه نقول: إِنَ المقيّد في المقام ليس له مفهوم حتّى يكون مقيّداً 
للإطلاق في الخبرين؛ فالنهي عن الجلوس تحت ظلال في هذه الصحيحة 
لايدلٌ على جواز الجلوس إذا لم يكن تحت الظلال؛ فلا موجب لرفع اليد 
عن الإطلاق في الخبرين. 

نعمء يبقى السؤال عن وجه التقييد في هذه الصحيحة بعد فرض أنّ 
الجلوس طلقا ممنوع منه؟ 

وهذا السؤال عام يجري في جميع الموارد التي يتعلّق الحكم فيها 
بالطبيعي على إطلاقه ويُّراد تقييده ببيعض الحصص من دون أن يكون له 
مفهوم؛ فيقال: إذن لماذا التقييد؟ 

بل قد يقال: إِنَ التقيبد يكون لغواً وبلا فائدة إذا فرض تعلّق الحكم 
بالطبيعي. فلأجل صون كلام المتكلّم الحكيم عن اللغويّة لا بد أن لا يتعلّق 
الحكم بالطبيعي على إطلاقه. والمتيقّن ثبوت الحكم على المقيّد لا أكثر. 

وفي المقام لا يكون الجلوس على إطلاقه ممنوعاً وإِلّا يلزم لغويّة تقييده 
بكونه تحت الظلال في الصحيحة؛ وحيث لا يمكن تحديد ما هو الممنوع 
فلا بد من الأخذ بالمتيئّن وهو المقيّد. أي: الجلوس تحت الظلال فيقتصر 


عليه وبذلك تثبت نفس النتيجة بناءً على التفييد على ما ذكره صاحب 
الحدائق. 

والجواب عن ذلك: أن هذا يتم إذا لم يكن هناك ما يوجب رفع اللغويّة 
ويكون مبرّراً للتقيبد بالرغم من ثبوت الحكم على الإطلاق. كما إذا كان 
القيف غالبا كما فى آية تحرينم الربائب» أوكان موق السؤال كما إذا سقل 
عن الغنم السائمة فقال: «في الغنم السائمة زكاة». أو كان مورد الاهتمام؛ أو 
كان هو المتوقع صدوره في الخارج إلى غير ذلك ممّا يرفع لغويّة التقييد ولا 
ينافي تعلّقى الحكم بالطبيعي على إطلاقه. 

وفيه: عدم تحقّق ذلك في المقام؛ إذ ‏ مضافاً إلى أن القيد ليس غالبيّاً ولا 
مورد السؤال ولا غير ذلك ممّا ذكر - أنّ هناك خصوصيّة في هذه الصحيحة 
تجعلها ظاهرة في عدم ثبوت الحكم على الإطلاقء وهي كونها واردة في 
مقام تحديد حقيقة الاعتكاف وبيان ما هو المعتبر فيهء فإذا ورد فيها المنع 
من الجلوس المقيّد بأن يكون تحت الظلال كان له دلالة على عدم المنع 
من مطلق الجلوسء وأنّ المنع المعتبر في الاعتكاف هو المنع عن المقيّد 
وبذلك تكون مقيّدة للإطلاق في الصحيحتين. 

الوجه الثاني: ما في المستمسك” من أنه لا يبعد أن يراد بالنهي في 
الصحيحتين النهي عن الجلوس الزائد على مقدار الحاجة؛ وهو غير ما نحن فيه. 

ولعلّ الوجه في عدم الاستبعاد ما ذكره السيد الخوثي #”" من العطف 
بكلمة «ثمّ» في قوله: «ثم لا يجلس». فإنّه يمستوجب ظهور الكلام في إرادة 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : /01. 
(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 5١‏ : /551. 
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المنع بعد قضاء الحاجة ولزوم المبادرة بالرجوع؛ فلا تدلّ على المنع حتّى 
قبل قضاء الحاجة. وعليه تكون الصحيحتان أجنبيّتين عن محل الكلام. 

نعمء في ذيل صحيحة الحلبي ورد النهي عن الجلوس أيضاً بدون 
العطف ب «ثمٌ» بل ب «الواو». ومن هنا يقال: إِنّ ظاهر ذلك المنع نظلقاً 
عقن قبل قضاء اللداحةق 

ثم ذكرييك” أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الإطلاق بوجهين: 

الوجه الأؤل: ما تقدّم من لغويّة التقييد إذا كان الحكم متعلّقاً بالطبيعي 
على إطلاقه, على ما تقدّم. 

ولكي يتم هذا الوجه لا بد من تطبيق ذلك على محل الكلام: أي: على 
اللقييق يما إذاكان يعد قضاء الحاجة كما يسغاد من كلمة رفم» لأعلى 
التقييد بكونه تحت الظلالء: كما ورد فى تقريرات درسه فلاحظ. 

وغلى كل دالو طال2 8 التيد بما إذا كان بعد قضاء الحاجة في 
الصحيحتين بقرينة العطف ب «ثجّ» يكون لغواً إذا كان المنع ثابتاً لمطلق 
الجلوس ولو كان قبل قضاء الحاجة؛ إذ المنع لا يمكن أن يتعلّق بالجلوس 
على إطلاقهء والمتيّن منه ما إذا كان بعد قضاء الحاجة. 

الوجه الثاني: أنَ الإطلاق خلاف المتعارف جدّاًء فإنَ التشييع بلا جلوس 
وإن أمكن ولكن العيادة بدونه غير ممكنة عادةٌ؛ للافتقار إلى المكث عند 
المريض والاستفسار عن صحّته وانتظار يقظته لو كان نائماً ونحو ذلك 
مما يستلزم الجلوس بطبيعة الحال» فلا مناص من حمل النهي على إرادة 
الجلوس بعد قضاء الحاجة, فيخرج عن محل الكلام. 


.40/ : 5١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


مع الإمكان١١)‏ بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضاً بل الأحوط عدم 
الجلوس مطلقاً إلا مع الضرورة(5). 

ويمكن الجواب عن الإطلاق بأنّ الذيل في صحيحة الحلبي مجرّد 
تأكيد لما ورد في صدرها لا بيان حكم آخر. 


)١(‏ وأما مع الاضطرار إلى الجلوس تحتها يسقط المنع عنه لا محالة لمكان 
الاضطرار. 

هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي؛ وأمَا الحكم الوضعي ‏ أي: بطلان 
الاعتكاف لكون عدم الجلوس معتبراً في صحّته ‏ فهو لا يسقط بالاضطرارء 
إذن ما هو الوجه في تقييده بالإمكان؟ 

احتمل في المستمسك” أن يكون الوجه هو انصراف دليل المنع إلى 
فرض الإمكان. 

ولعل منشاً الانصراف هو أنّنا إذا التزمنا بالحرمة التكليفيّة والوضعيّة 
في المقام ‏ كما هو المفروض - وأنهما مستفادان من النهي في قوله 91 : 
«ولا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك» كان لازم ذلك الاختصاص 
بصورة الإمكان؛ لاختصاص النهي التكليفي بها. 

نعم لا يتم ذلك إذا لم نستفد من العبارة إلا الحكم الوضعيء كما لا يخفى. 
() الكلام فيه نفس الكلام المتقدّم في تقييد الجلوس تحت الظلال 
بالامكان, 


.018 : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
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الاعتكاف بطل١١).‏ 

مسألة": لا فرق فى اللبث في المسجد بين أنواع الكون من 
القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك. فاللازم الكون فيه بأيّ 


نحو ماكان١١).‏ 
)١(‏ علّله في المستمسك” بفوات الشرطء أي: الصورة التي هي قوام العمل 
وبانتفائها ينتفي المشروط. 


و 


بل لا يبعد انصراف النصوص الدالّة على جواز الخروج عن الخروج 
الماحى لصورة الاعتكاف: 

بل يمكن دعوى ظهور هذه النصوص في الاختصاص بالخروج الذي 
تنحفظ معه صورة الاعتكافء أي: الخروج المؤقت بقرينة قوله 9©0: «حتّى 
يوذ أ حمق .نسوة لإكمال اعتكافه لالاسعناف اعمكاف ديد 
لأنّ النصوص دلّت على أن الواجب هو اللبث والبقاء في المسجد. 
ومقتضى الإطلاق جواز ما ذكر بعد صدق اللبث عليها. 


.018 : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


مسألة8": إذا طَلّقت المرأة المعتكفة فى أثناء اعتكافها طلاقاً 
رجعيًا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافهاء 
ويجب استتثنافه إن كان واجباً موسعاً بعد الخروج من العدّة, 
وأما إذا كان واجباً معيّناً فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثمّ الخروج 
وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهميّة معلومة في 
البين؛ وأمَا إذا صُبّقت بائناً فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها 


فى أيّام العدّة(١).‏ 


)١(‏ المطلقة الرجعيّة يجب عليها الاعتداد في بيت زوجها ولا يجوز لها 
الخروج منهء كما لا يجوز له إخراجها منه والكلام يقع في أنه هل يجب 
عليها الخروج إلى منزلها لكي تعتدّ فيه, أو أنه يجب عليها البقاء في 
المسجد لإكمال اعتكافها؟ 

على الأول هل يبطل اعتكافها إذا خرجت إلى منزلهاء وهل يجب 
علبهنا اتعاقه يمن الغة 5 وهل قرف نبى ذا إذا كان الامتكاف ولهيا موشعا 
وعدن هنا اذ كان ,امنا عطقنا 


تحقيق في زمان حصول الفراق بالطلاق الرجعي 
ولكي يضح حقيقة الحال لا بد من ذكر مقدمةء حاصلها: أنّ المعتدة 
الرجعيّة مطلقة حقيقةٌ. وهذا يستلزم حصول الفراق والبينونة من حين 
الطلاق وتكون أجنبيّة عن زوجها من حينه. في حين ثبت بقاء جميع آثار 
الزوجيّة من جواز النظر والاستمتاع والتمكين والإرث وغير ذلكء فكيف 
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يمكن الجمع بين حصول الفراق بالطلاق وبين ترتيب آثار الزوجيّة؟ 

وهنا يوجد رايان: 

أحدهما: يرى حصول الفراق بالطلاق وأئها تكون أجنبيّة عنه حينئلٍ 
لكن الشارع المقدّس لبعض المصالح حكم بترتيب آثار الزوجيّة في فترة 
العدّة عسى أن يكون ذلك سبباً لرجوع الزوج إليها كما يشير إليه قوله تعالى: 
١‏ لَعَكَانَه يُمْرِتُ بَعد دَلِكَ أَمرًا ©" حيث فشر برجوع الزوج إليهاء وهذا يعني 
أنها ليست زوجة حقيقيّة» وإنما هي بحكم الزوجة من حيث ترتيب آثار 
الزروجيّة27. 

وثانيهما: يرى عدم حصول الفراق بالطلاق وإئما يحصل بعد انقضاء 
العدقةبوأنا قبل ذلك فالعاضل هو محتد إنشناء للطلاق: وتنب الأترغليه 
منوط بانقضاء العدّة» نظير بيع الصرف والسلم, فإنَ ترب الآثر لا يكون من 
حين الإنشاء بل بعد تحقّق القبض”””, وهذا يعني أنّ المعتدة الرجعيّة زوجة 
حقيقةً مادامت في العدّة. ويكون بقاء آثار الزوجيّة من جهة بقاء نفس 
الزوجيّة لا من جهة كونه أمراً تعبّدياً حكم به الشارع مع زوال الزوجيّة. 

ويترتّب على الرأي الأقل أَنّ اعتدادها في بيت الزوج وعدم جواز خروجها 
منه وعدم جواز إخراجها منه من أحكام العدّة, أي: أنها أحكام تعبّديّة ثابتة 
من جهة العدّة وليمست من أحكام الزوجيّة؛ لأنّ المفروض زوالها. 


)00( سورة الطلاق 0 

(9) كشف اللثام 8 : 15. 

(؟) جواهر الكلام ؟” : 188 / التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 8 : 
ل لفان 


ويترتّب على الرأي الثاني أنَ هذه الأحكام هي من أحكام وآثار الزوجيّة 
كما هو الحال قبل الطلاق؛ لأنَ المفروض بقاء الزوجيّة حقيقةٌ في العدّة. 

وحينئذٍ يقال: إِنْه بناءَ على الأول يقع التزاحم في محل الكلام بين حكمين 
شرعيّين تعبّديين وهما: وجوب البقاء في المسجد لإكمال الاعتكاف فيما 
إذا كان واجباً معيّناً كما في اليوم الثالث أو كان معيّناً بسبب النذر أو الإجارة, 
ووجوب الرجوع إلى المنزل للاعتداد فيه. وهما حكمان متزاحمان؛ لامتناع 
الجمع بين امتثالهما مع إمكان اجتماعهما في مرحلة الجعلء وحيث لا علم 
بأهميّة أحدهما ‏ بل ولا احتمال لها يحكم لا محالة بالتخيير. 

وأمَا بناءً على الثاني فلا تزاحم؛ لأنَ هذه الأحكام من أحكام الزوجيّة 
حسب الفرضء أي: أنها ثابتة بملاك وجوب إطاعة الزوج كما هو الحال 
قبل الطلاق. 

ومن الواضح أنّ الزوج ليس له منعها من إكمال الاعتكاف الواجب؛ إذ 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالقء فلا يجب عليها الرجوع إلى المنزل 
للاعتداد حتّى يزاحم وجوب البقاء في المسجد لإكمال الاعتكاف كما هو 
الحال في الزوجة:. فإنّ الزوج ليس له المنع منه في اليوم الثالثء ولو منع 
فلا اثر لمنعه. 

إذا عرفت ذلك نقول: لا إشكال في وجوب البقاء في المسجد وإكمال 
الاعتكاف وعدم وجوب الخروج إلى المنزل إذا كان الطلاق بائناً؛ لحصول 
الفراق والبينونة التامّة بالطلاق» وبذلك تكون أجنبيّة عن الزوج ولا يجب 
عليها البقاء في المنزل أَتام العدّة. 

وإِنّما الكلام فيما إذا كان الطلاق رجعيّاء وحينئز: 
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إذا كان الاعتكاف واجباً موشعاً ‏ أي: لا يتعيّن عليها الإنيان به في وقت 
الطلاق ويجوز لها تأخيه إلى ما بعد انقضاء العدّة مع عدم إذن الزوج ‏ فلا 
إشكال أيضا في وجوب الخروج إلى المنزل للاعتداد وعدم وجوب البقاء 
في المسجد للاعتكافء وهذا يتحقّق دائماً قبل مضي يومين من الاعتكاف 
حتّى لو كان واجباً؛ لأنه لا يتعيّن إلا بعد مضي يومينء كما سيأتي. وكذلك 
الحال إذا كان الاعتكاف مستحباً ووقع الطلاق 5 اليومين الأؤلين: فاته لا 
يجب فيهماء فيتعيّّن عليها الخروج إلى المنزل للاعتداد. نعم» بعد مضي 
يومين منه. يحب وبصي رمعا وسيأتي حكمه. 

وأمَا إذا كان الاعتكاف واجباً معبّناً بنذر أو إجارة ونحوهاء أو كان مستحباً 
أو موشعاً لكن بعد مضي يومين منه فما هو حكمها؟ 

هناك عدّة آراءء أهمّها ثلاثة: 

الأؤل: التخييرء وهو مختار السيد الماتن. 

الثاني: وجوب إتمام الاعتكاف وعدم جواز الخروج حتّى مع عدم 
إذن الزوج في البقاء في المسجد. وهو مختار الشهيدين في الدروس”" 
والمسالك”,. ومختار السيّدين الحكيم” والخوئي”. 

الثالث: وجوب الخروج إلى منزلها للاعتداد وعدم جواز البقاء وإن أذن 
لها الزوج؛ وتقضي اعتكافها بعد انقضاء العدّة. وهو مختار المحقّق النائيني©» 
وير 
)١(‏ الدروس .594:١‏ 
(؟) مسالك الأفهام ؟ : 126. 
(؟) مستمسك العروة الوثقى 8 : 01/94. 
(5) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 52 : 415. 
(0) العروة الوثقى " :591. 


وقد أشرنا إلى ود القول الأؤل: 

وأمَا القول الثاني فقد تقدّم أيضاً وجهه المبنيئ على أنَّ وجوب الخروج 
إلى المنزل على المطلقة وعدم الخروج من البيت من أحكام الزوجيّة ومن 
حقوق الزوج. كما هو الحال في غير المطلقة. 

وما القول الأخير ‏ وهو المعروف, وفي التذكرة” نسبه إلى علمائنا أجمع. 
وظاهر الجواهر" أنه العمدة في هذا الحكم ‏ فقد استدل له بالاثفاق 
على جواز الخروج عن المسجد لصلاة الجمعة وغيرها من الواجباتء 
فإنه يكشف عن عدم منافاته لسائر الواجبات التي منها البقاء في المنزل 
للاعتداد. 

ولا يخفى ما فيه؛ لأنّ الخروج لصلاة الجمعة لا يستغرق زمناً طويلاً فهو لا 
يوجب محو صورة الاعتكافء فيمكن أن يكون جوازه باعتبار أنّ المعتكف 
بإمكانه الرجوع إلى المسجد بعد الصلاة وإتمام الاعتكاف. 

وهذا بخلاف المقامء فإِنّ الاعتداد يستغرق زمئأ طويلاً ويوجب زوال 
صورة الاعتكاف وبطلانه؛ فلا يصمٌ استفادة الجواز في المقام ممّا دل على 
جواز الخروج لصلاة الجمعة. 

نعم, قد يقال: أن جواز الخروج في المقام يمكن أن يستفاد من نفس 
دليل «جواز الخروج لحاجة لا بد منها». فإنّ مقتضى إطلاقه جواز الخروج 
لدت وان كان سيا لبطلان الاعتكاف كما في المقام؛ والمطلّقة في المقام 
يكون رجوعها إلى المنزل للاعتداد من الحاجة التي لا بد منها حتّى إذا 


.”.٠: " تذكرة الفقهاء‎ )١( 
(؟) جواهر الكلام /110: ؟51.‎ 
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استلزم ذلك بطلان اعتكافها. 

وإذا تم ذلك فلا موضوع لوجوب إتمام الاعتكاف؛ لوضوح أنّه مع بطلان 
الاعتكاف وزوال صورته وحقيقته لا يبقى موضوع لوجوب إكماله. 

وبعبارة أخرى: أنّ ما دلّ على وجوب الاعتداد في المنزل الشامل بإطلاقه 
للمقام يقتضي وجوب رجوع هذه المطلقة إلى منزلها للاعتداد. وحيث إنّ 
هذا يوجب بطلان الاعتكاف فيكون إطلاق ذلك الدليل رافعاً لموضوع 
وجوب إتمام الاعتكاف. 

لكنّك خبير بأنَ هذا مبنيٌ على كون وجوب البقاء في المنزل وعدم جواز 
الخروج منه في مدّة العدّة من أحكام العدّة بناءً على أن المطلقة الرجعيّة 
ليست زوجة حقيقةٌ» فتكون هذه أحكاماً تعبّديّة ثابتة من حيث العدّة ولا 
ترتقع منع إذن الزوج: 

وأمَا بناءً على كونها من أحكام الزوجيّة لكونها زوجة حقيقةٌ وأها ثابتة 
بملاك إطاعة الزوج فلا يتمّ ما ذكرء بل يتعيّن عليها إتمام الاعتكاف وعدم 
الخروج من المسجد إلا بعد إتمامه؛ وذلك لأنّ البقاء في البيت وعدم 
الخروج منه يكون ‏ بناءً على ما ذكر ‏ من حقوق الزوجء فإذا منع منه كان 
حراماء وإذا أذن فيه كان جائزاًء وهذا يتم فيما إذا كان الخروج والبقاء خارج 
البيث للترفيه أو لأداء المستحبات أو الواجبات الموشعةء ولا يتح إذا كان 
لآداء الواجبات المعيّنة» فإنّ جواز الخروج حينئذٍ لا يتوقف على إذن الزوج 
وليس له حق المنع» وإذا منع فلا أثر لمنعه؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالقء وقد دلّت الأدلّة على عدم اعتبار إذن الزوج في خروج الزوجة لأداء 
بعض الواجبات المعيّنة كالحج وأداء الشهادة. 


وأمَا البحث عن أَنّ المعتدة الرجعيّة هل هي زوجة حقيقيّة أو بحكمها؟ 

والصحيح: أنها بحكم الزوجة بالمعنى الآتي؛ وألك لان الاتعمال: الأزل 
يتوقف على دعوى عدم تريّب الآثر على الطلاق من حين حصوله وإئما 
يترسّب الفراق والبينونة بعد انقضاء العدّة. ومن الواضح أنَّ هذا بخلاف 
مقتضى القاعدة: فإنها تقتضي ترنّب الأثر على الإنشاء كما هو المقصود 
للمنشئ وأنّ الإمضاء الشرعي يكون لذلكء ولهذا يكون توقف تريّب الأثر 
على فعل أو مضي زمان بحاجة إلى إثبات. 

وما يستدلٌ به على كونها زوجة حقيقيّة عبارة عن مجموعة من الروايات, 
وهي: 

١‏ صحيحة البزنطيء عن أبي الحسن الرضاءاة قال في المطلقة: «إذا 
قامت البيّنة أنه قد طلّقها منذ كذا وكذا فكانت عدّتها قد انقضت فقد 
بانت»” إذ يفهم منها أَنّ البينونة تكون بعد انقضاء العدّة. وإلآّ فلا وجه 
لقوله: «فكانت عدّتها قد انقضت». 

؟ مادلٌ على تحقّق البينونة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة"' لظهورها 
في عدم تحقّق البينونة قبل انقضاء العدّة. 

رواية محمد بن مسلم قال: «شئل أبو جعفرناقة عن رجل طلّق 
امرأنه واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدّتها ولم يشهد على رجعتهاء قال: 
هي امرأته ما لم تنقض العدّة. وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها. 
فإن جهل ذلك فليشهد حين علم, ولا أرى بالذي صنع بأسأء وإِنّ كثيراً 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟5 : 8؟5؟: ب 57 من أبواب العدد, ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ؟؟ : 57: ب 15 من أبواب العدد؛ ح 4 وح 5 وح ؛ وح 8 وح 4 وح .٠١‏ 
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من الناس لو أرادوا البيتنة على نكاحهم اليوم لم يحدوا أحداً يفيت الشهادة 
على ما كان من أمرهماء ولا أرق بالذي صنع يأسأ وإن يشهد فهو أحسن»”" 
لظهورها في أنّها امرأته قبل انقضاء العدّة حقيقةً. وحملها على أنّها امرأته 
حكيا خلا الظاهر عيذ 

ويلاحظ على الأول والثاني: أنها ليست صريحة ولا ظاهرة في المذعى؛ 
لاحتمال أن يراد من قوله ثثلا: «فقد بانت» البينونة التامّة وانقطاع العلاقة 
بينهما بجميع أشكالهاء وهذا لا يستلزم إلا وجود علاقة وارتباط بينهما قبل 
ذلك ولو على مستوى ثبوت حق الرجوع وحق الطاعة له عليها. ومن 
الواضح أَنّ هذا لا يعني كونها زوجة حقيقة؛ لأنه يتلائم مع التنزيل وكوتها 
زوجة حكما. 

ويؤتّد ذلك: أن دلالة التعبير بالبينونة على بقاء الزوجيّة ليس بأولى 
من دلالة التعبير بالرجوع في أثناء العدّة على الخروج من الزوجيّة باعتبار 
أنّ الرجوع إلى الشيء يستلزم فرض الخروج منه وإلافلا معنى للرجوع. 
وهذا يقنتضي تحقّق البينونة بالطلاق قبل الرجوع؛ وهو خلاف ما يقتضيه 
الاحتمال الأقل. 

فإذا دار الأمر بينهما فلا يبعد ترجيح التصرف بالتعبير بالبينونة في هذه 
الروايات بحملها على الكناية عن الانقطاع التام على رفع اليد عن ظهور 
التعبير بالرجوع في كونه مسبوقاً بالخروج عن الزوجيّة؛ لكونه الأقرب إلى 
الفهم العرفي والموافق لمقتضى القاعدة من ترتيب الأثر على العقد أو الإيقاع 


.5 وسائل الشيعة ؟؟ : 175, ب 18 من أبواب أقسام الطلاق؛ ح‎ )١( 


وعدم توقفه على شيء, على أنه يكفي في عدم تماميّة الاستدلال مجرّد 
الاحتمال كما هو واضح. 

ويلاحظ على الثالث: عدم تماميّة السند. 

ثم إِنّهِ بعد استبعاد احتمال كونها زوجة حقيقةٌ يقع الكلام في أَنّ ثبوت 
أحكام الزوجة للمطلّقة الرجعيّة هل هو للأدلّة الخاصة أو لقيام الدليل على 
تنزيلها منزلة الزوجة؟ 

وتظهر الثمرة في بعض الأحكام التي لم يقم الدليل الخاص على ثبوتها 
للمطلقة الرجعية كنا لا يخفى, 

والصحيح: الأؤل؛ لعدم ثبوت التنزيل بدليل كما ذكره السيد الخوئي :8" 
00 

وما أصل المسألة فهل الحكم فيها هو التخيير كما اختاره السيد الماتن 
أو وجوب الرجوع إلى المنزل للاعتداد كما هو المنسوب إلى المشهور؟ 

الصحيح: الثاني؛ لأنّ أحد التكليفين (وجوب الرجوع إلى المنزل للاعتداد) 
يرفع موضوع التكليف الآخر (وجوب إتمام الاعتكاف) دون العكس. فيقدّم 
الأقل. 

والوجه في ذلك: ما تقدّم من أن ما دلّ على جواز الخروج لحاجة لا بد 
منها يشمل المقام؛ لكون الاعتداد في المنزل الواجب شرعا من الحاجة 
التي لا بد منهاء ومقتتضى إطلاق ذلك جواز بل وجوب الخروج وإن كان 
موجباً لبطلان الاعتكاف كما في المقام, لكونه يستغرق زمناً طويلاً فيكون 
ماحياً لصورة الاعتكافء ومعه لا موضوع لوجوب الإتمام؛ فيكون الدليل 


.7371: 8 التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثئي)‎ )١( 
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مسآلة4": قد عرفت أنّ الاعتكاف إما واجب معيّن أو واجب موسشع 
وإمّا مندوب, فالأوٌّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله ولا يجوز 
الرجوع عنه؛ وأمَا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال 
اليومين: وأمَا بعده فيجب اليوم الثالث, لكن الأحوط فيهما أيضاً 
وجوب الإتمام بالشروع خصوصاً الأوّل منهمار١).‏ 
مسألة:؛: يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء(؟) 
الدال على وجوب الاعتداد في المنزل الشامل بإطلاقه للمقام رافعاً لموضوع 
وجوب الإنمام بخلاف العكسء فإنَ ما دلّ على وجوب إتمام الاعتكاف لا 
يرفع موضوع وجوب الاعتداد في المنزل وإنما يزاحمه. 
وعليه فما ذهب إليه المشهور هو الصحيح. 

)١(‏ تقدّم الكلام عن ذلك في المسألة الخامسة فراجع. 

اشتراط الرجوع حين عقد نيّة الاعتكاف 
(9) الظاهر أنه لا إشكال في مشروعيّة هذا الاشتراط في الاعتكاف بل 
الظاهر من بعض النصوص استحبابه. ويدل عليه جملة من النصوص مثل: 
«وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يُحرم»”. 


١‏ موثقة عمر بن يزيد.ء عن أبي عبد الله 4 - في حديث ‏ قال: 


.١ ؟06: ب 4 من أبواب الاعتكاف؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


«واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلّك من 
اعتكافك عند غارض إن عرض لك من غلة تترل بك من أمر الله تعالى)0©, 

صحيحة أبى ولاد قال: «سألت أبا عبد الله 84 عن امرأة كان زوجها 
غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجهاء فخرجت حين بلغها قدومه من 
المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتّى واقعهاء فقال: إن كانت خرجت 
من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أَيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ 
عليها ما على المظاهر»”©. 

ل ضحيحة محمد بن مسلمء عن أبى جعفر فا قال <زإذا اعتكق يوماً 
ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف. وإن أقام يومين ولم يكن 
اقرط فليس دار يفسخ (ويخرج) اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيَام7. 

ولايد أن يكو الاأغصراط مخيزق الضلة لآ قبلينا ولا يعدهاة لليور التصوض فى 
ذلك خصوصاً ما ورد فيها التشبيه بالاشتراط في الإحرام؛ مثشل صحيحة أبي 
بصير وموثقة عمر بن يزيد المتقدّمتين؛ فإنّ الاشتراط في الإحرام يكون حين 
النيّة» بل لعلّه الظاهر من قوله ملثلا في صحيحة محمد بن مسلم: «إذا 
اعتكف يومأ» وقوله .ليلا في صحيحة 5 ولاد: «ولم تكن اشطكت في 
اعتكافها». 


)00( وسائل الشيعة ٠‏ : مم ف 9 من أبواب الاعتكاف. ح 51 
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(1) وفاقاً للشيخ في النهاية” وابن حمزة في الوسيلة”' بل للمشهور على ما 
قيل”", وهو مقتضى مفهوم قوله مالكلا في صحيحة محمد بن مسلم المتقدّم: 
«وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ... الخ». 

خلافاً للشيخ في المبسوط” حيث منع من الاشتراط في اليوم الثالث 
وخصّه باليومين الأولِين بناءَ على عدم جواز الفسخ فيهما إلا بالاشتراط وعدم 
جواز الفسخ في اليوم الثالث حتى مع الاشتراط؛ ولم يتتضح الوجه في ذلك. 

وفي المستمسك: «وكآئه لإطلاق ما دل على المنع عن الخروج في 
الثالثك»*, ولعلّه يشير إلى صحيحة أبى عبيدة : «من اعتكف ثلاثة أَيَام فهو 
يوم الرابع بالخيارإن شاء زاد ثلاثة أَيَام أخر وإن شاء خرج من المسجدء فإن 
أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرح من المسجد حتى يتم ثلاثة تام أخر»”. 

ولكن هذا الإطلاق مقيّد بصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالة على 
عدم المنع فيه مع الاشتراط. بل الظاهر منها أن الاشتراط لا تظهر فائدته الا 
في اليوم الثالثء وأمَا اليومان الأؤلان فيجوز الفسخ فيهما وإن لم يشترط. 
وقوله الئل فيها: «إذا اعتكف يوماً ولم يكن قد اشترط فله أن يخرح ويفسخ 
الاعتكاف» ”© يراد يه اشتراط الاسعمرار لا الفسغء كما لايخفى: 


.١ا/لا‎ : النهاية‎ )١( 

(؟) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١6"‏ - 165. 

() مستمسك العروة الوثقى 8 : 0/5. 

.584:١ المبسوط‎ ):( 

(5) مستمسك العروة الوثقى 8 : 0/7. 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 544: ب ؛ من أبواب الاعتكاف. ح 8. 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 557, ب ؛ من أبواب الاعتكاف؛ ح .١‏ 


سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا؛ بل يشترط الرجوع 


متى شاء حتى بلا سبب عارض )١(‏ 


() وهو المفسوت إلى ظاهر الأكرة": وسعدل لد 

أؤلاًه بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة؛ لدلالتها بالمفهوم على 
جواز الرجوع مع الاشستراط سواء علّق رجوعه على عروض عارض أو لم 
يعلّقه. بل اشترط الرجوع متى شاء. 

وثانياً: بما في المستمسك” من أن المقابلة في الصحيحة السابقة بين 
اليومين الأولين وبين الثالث كالنص في صورة عدم العذر (العارض)؛ إذ 
لوكان المراد منه صورة العذر وعروض العارض لم يكن فرق بين الحالتين 
لجواز الخروج والفسخ فيهما حينئذٍ. 

ما في اليومين الأؤلين فواضح. وأمَا في الثالث فلأثه مع الضرورة والعذر 
يجوز الفسخ ولو مع عدم الشرط. 

إذن الرواية تدل بمنطوقها على المقابلة بين الحالتين في صورة عدم 
العذر. أي: أنه إذا لم يشترط الرجوع متى شاء جاز له الفسخ في اليومين 
الأيين ولم يجزله ذلك في الثالث؛ وحيث إِنّ المفهوم تابع للمنطوق فتدل 
الرواية بمفهومها على عدم الفرق بين الحالتين في صورة اشتراط الرجوع مع 
عدم العذرء أي: أنه إذا اشترط الرجوع متى شاء جاز الرجوع في الحالتين 
وهو المطلوبء إذ يثبت بذلك أن الاشتراط المسوّغ للخروج والفسخ في 
اليوم الثالث هو مطلق الاشتراط ولو مع عدم العذر. 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : 0/7. 
(؟) المصدر السابق. 
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وببيان آخر: أنّ الثمرة في جواز الرجوع في اليوم الثالث بالاشتراط وعدم 
جوازه بعدم الاشتراط إِنّما تظهر مع عدم العذر, وأمَا مع العذر فلا ثمرة 
لذلك لجواز الرجوع اشترط أو لم يشترط. 

وفي المقابل نسب إلى جماعة” اختصاص نفوذ الاشتراط بصو ما إذا 
عرض العذر في إتمام الاعتكاف. ويستدلٌ له بصحيحة أبي بصير المتقدّمة 
باعتبار اختصاص اشتراط الإحلال من المُحرم بصورة العذر عن الاستمرار 
على الإحرام كالصدٌ والمرضء والتشبيه يقتتضي أن يكون شرط المعتكف 
مختصّاً أيضاً بصورة عروض العذرء وأظهر من ذلك موثقة عمر بن يزيد. 

أقول: أمَا إطلاق صحيحة محمد بن مسلم المستدل به للقول الأول فقد 
يناقش فيه بعدم وروده لبيان نفوذ الشرط حتّى يتمسك بإطلاق النفوذ 
وشموله لصورة عدم العذر, وإنما هو وارد لبيان عدم جواز الخروج مع عدم 
الاشتراط من دون تحديدهء فلا بد من حمله على الشرط المفروغ عن 
نفوذه فلا يصمٌ التمسك بالإطلاق. 

وما الثاني فهو تامّ. 

وأمَا ما استدل به للقول الثاني فيمكن أن يلاحظ عليه: أَنّ غاية ما تدلّ 
عليه الروايتان هو استحباب الاشتراط بالنحو المطلوب في الإحرام؛ وأنّ 
الأشنتراط بهذا النسو يكو ناقذا. 

ومن الواضح أنه ليس في ذلك دلالة على أَنّ الشرط المسوغ للفسخ 
منحصر بما ذكر وأنّ غيره ليس مسوغاًء وإنما يدل على أَنّ اشتراط الرجوع 


.410 : المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟‎ )١( 


عند عروض العذر يكون نافذاً فلا ينافي نفوذ اشتراط الرجوع مطلقاًء كما 
تدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم؛ لأنهما مثبتان, ولا تنافي بين المطلق 
والمقيّد المثبتين إلا مع وحدة الحكم ووجود مفهوم للمقيّد. وفي المقام 
هاتان الروايتان لا مفهوم لها. 

ويندل على الإطلاق وعدم الاختصاص بصورة العذر صحيحة أبي ولاد 
المتقدّمة؛ لأنّ حضور الزوج ليس من موارد الضرورة الموجبة للفسخ., ولذلك 
حرم عليها الخروج من أجله من دون اشتراط كما يدل عليه منطوق هذه 
الصحيحة. 

إلا أن يقال: إن خرويج الزوجة في هذه الحالة من الحاجة التى لا بدّ منها 
عرفاً. 

ولا يخفى أنَ المستدلٌ بالصحيحة يفسر العارض في اشتراط الرجوع عند 
عروضه بالضرورة المائعة من إتمام الاعتكاف, ولذا ذكر أنّ مورد الصحيحة 
ليبس من موارد اشتراط الرجوع عند عروض العارضء بل من موارد اشتراطه 
بدون عدر فتدل غلى القول الأؤل. 

وأمَا المستشكل فهو يرى أن المراد بالعارض مطلق ما يعرض على 
الإننسان وإن لم يبلغ حدّ الضرورةء ولذا ذكر أنَّ موردها من موارد اشتراط 
الرجوع عند عروض عارض لا من موارد اشتراطه إذا شاءء فلا تدلّ على 
الول الأول: 

أقول: لا يخفى أَنّ هذا النزاع يختص بالقائلين بالاختصاص في البحث 
السابقء وأمَا بناءً على التعميم كما هو الصحيح ‏ فلا أثر لهذا النزاع؛ 
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لجواز اشتراط الرجوع متى شاءء ويجوز للمعتكف حينئذٍ الرجوع متى شاء 
ولا يتقيّد بالعارض. 

ومنه يظهر جواز اشتراط الرجوع مع تقيّده بعروض العارض سواء أريد 
به مطلق العارض أو خصوص الضروري منهء وحينئذٍ يجوز له الرجوع عند 
عروضه. 

نعمء يظهر أثر هذا النزاع في صحّة الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على 
التعميم وعدم صحّته. فيصم إذا كان موردها من موارد اشتراط الرجوع بدون 
عذر وفسّرنا العارض بالضرورة» ولا يصحّ إذا قلنا: «إنّ المراد بالعارض مطلق 
ما يعرض وإن لم يصل إلى حدٌ الضرورة» وقلنا: «إِنّ موردها من موارد 
الاشتراط مع العارض لا الاشتراط متى شاء». 

وعلى كلّ حالء فالقائلون بالاختصاص اختلفوا في أنّ نفوذ وصحّة 
اشتراط الرجوع عند عروض العارض هل يختص بالعارض الواصل إلى حدٌ 
الضرورة المائعة من الإتمام كما عن العلامة والشهيد الثانيء أو لا يختتص 
ويكفي مطلق العارض؟ 

يستدلٌ للأقل بصحيحة أبي بصير وموثقة عمر بن يزيد المتقدّمتينء فإِنّ 
مقتضى تشبيه الاشتراط في الاعتكاف بالاشتراط في الإحرام هو اختصاص 
ماتدل عليه الروايتان من النفوذ والجواز بالضرورة المانئعة من إتمام العمل 
كالمرض والصدٌ كما في الإحرام. 

وفيه: ما تقدّم من أَنّ غاية ما تدلّ عليه الروايتان هو نفوذ وصحّة اشتراط 
الرجوع عند الضرورة والعذرء وليس فيها دلالة على الحصرء فلا تنافي نفوذ 


ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء 
الاعتكاف على حاله(١)‏ 


الاشتراط مطلقاً إذا دل عليه الدليل؛ مضافاً إلى احتمال أن يكون التشبيه 
في أصل الاشتراط لا في كيفيّته. 

وستعدال للثاني بصحيحة أبي ولاد؛ لأنّ قدوم الزوج ليس من موارد 
الضرورة المسوّغة للفسخ. 

وده يل ندل عليه: انتفاء الفائدة في الاشتراط إذا اشترطنا كون العذر 
من الضروريّاتء إذ يجوز معه الخروج سواء اشترط أم له 

ومنه يظهر أن صحيحة أبي ولاد يصمّ الاستدلال بها لمطلق العارض وإن 
لم يبلغ حدّ الضرورة لا للتعميم لحالة اشتراط الرجوع إذا شاءء لعدم كون 
مورد الصحيحة من هذا القبيل» لكن يكفي لهذا التعميم ما تقدّم من الأدلة. 


)١(‏ علّل بعدم الدليل على نفوذ مثل هذا الشرطء ويرجع إلى أصالة عدم 
نفوذ الشرط وعدم ترتّب أثره عليه. 

أقول: الكلام لا يختص بالجماع بل يشمل كل منافيات الاعتكاف كالبيع 
والشراء كما ورد في المتن» إذ لا معنى لذلك إلا أن يراد بالجواز كنتيجة مترتبة 
على نفوذ اشتراط إيقاعه من فرض النفوذ. فلاحظ. 

كفنا أن الظاهر إرادة اشتراط المنافي مع إزاذة البقاء على الأعمكافه وأنا 
مع إرادة فسخه والرجوع عنه فلا ينبغي الكلام في جوازه؛ لرجوعه في 
الحقيقة إلى اشتراط الفسخ والرجوع الذي عرفت جوازه. 

وعلى كل حالء فقد يستدلٌ على عدم الجواز بوجوه: 
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ويعتبرأن يكون الشرط المذكور حال النيّة فلا اعتبار بالشرط قبلها 
أو بعد الشروع فيه(١)‏ 


الوجه الأول: أنّ ما دلت النصوص السابقة على جوازه هو اشتراط فسخ 
الاعتكاف وحلّه على غرار اشتراط فسخ العقد أو الإحرام؛ ولم يدل دليل 
ا ا ل 
كما يترثّب جواز الفسخ في مورد النصوصء وحيث لا دليل على جواز هذا 
الاشتراط وصحّته فلا يترتّب عليه أثرهء ولا يكون المنافي جائزاً بهذا الاشتراط. 

الوجه الثاني: التتمسك بما دل على بطلان الشروط المخالفة للكتاب 
والسئة والموجبة لتحليل الحرام بعد وضوح أن الشرط في المقام مخالف 
لقوله تعالى: ( وَلَاتُبَاشِرُوهُنَوَأَنْكْرْ عَاحفُونَ في الْمَسَاحِدٍ 4 وكذا للسئّة 
على ما سيأتي, كما أنه يحظّل الحرام. 

الوجه الثالث: عدم انعقاد الاعتكاف في البداية للإخلال بنيّته؛ لأنه نوى 
الاعتتكاف واشترط فيه فعل ما ينافيه؛ فإنّه لا يعد ناوياً للاعتكاف نظير ما 
إذا نوى الصوم مع اشتراط فعل المفطرات؛ فلاحظ. 
)١(‏ يستدلٌ له بصحيحة أبي بصير وموئقة عمر بن يزيد المتقدّمتين؛ 
لما فيهما من تشبيه الاشتراط في المقام بالاشتراط في الإحرام المقتضي 
لاتحادهما في وقت الاشتراط. وهو في الإحرام وقت النيّة بلا إشكال. 

وأيضاً بأنَ ذلك هو مقتضى مفهوم نفس الشرط؛ لأنّ معناه الارتباط, فإذا 
كان في عقد أو إيقاع تحقّق معناه. أي: الارتباطء وأمَا إذا لم يكن كذلك لم 


)١(‏ سورة البقرة : /1ا14. 


يتحقّق مفهومه فلا يشمله عموم «المؤمنون عند شروطهم». 

وفي المقام إذا أتى بالاشتراط قبل الاعتكاف أو بعده فهو ليس شرطا؛ 
لعدم كونه مرتبطأً بشيء. 

ولا يخفى أن الاستدلال بالروايات مبنيٌ على عموم التشبيه حتّى يشمل 
كيفيّة الاشتراط ووقته, وأمّا إذا كان المقصود التشبيه في أصل الاشتراط لا 
في جميع تفاصيله فلا يتم الاستدلال. 

والظاهر أنّ التشبيه يكون بلحاظ الجهة المقصودة للمتكلّم» ومن 
المحتمل في المقام أن يقصد التشبيه في أصل الاشتراط. 

وأقاما اسعدل .يه كانياً فبلاحظ عليه أن الاشتراط قبل الاعفكاقف أو بعدذه 
لا يعني عدم الارتباط حتّى يقال: إِنّ هذا ليس شرطا؛ لأنّ ما يشترطه هو 
الرجوع عن اعتكافه وفسخه فيتحقّق الارتباط بينهما حتّى إذا كان متقدّماً 
على الاعتكاف أو متأخراً عنه غاية الأمر أنه اشترط لاافي وقت النيّة ولا بدّ 
من الالمعدلال على بطلاتة يفا ول على اغتيار أن يكون الاشواط وفك القة 
كالوجه الأؤل إن تم ولا يصحّ الاستدلال بعدم كونه شرطاً لعدم تحقّق الارتباط. 

والصحيح أن يقال: إِنَ المتيقّن من الأدلّة هو نفوذ الاشتراط إذا كان في 
وققت النيّة والشروع في الاعتكاف ولو من جهة قوله في صحيحة أبي 
بصير: «وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يُحرم»”؛ 
لاحتمال أن يراد «إذا أراد الاعتتكاف» أي: نواه وقصده, وأمّا ما عدا ذلك فلا 


دلبل واضح على تقوذه وصضضته: 


.١ ؟66: ب 4 من أبواب الاعتكاف؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث(١)‏ ولو شرط حين النيّة ثم 
بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه. وإن كان الأحوط 


ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين(7). 


)١(‏ إشارة إلى كلام المقدس الأردبيلي”" حيث ذهب إلى التفصيل في 
الاشتراط المتأخّر عن النيّة والشروع في العمل بين ما إذا كان قبل الدخول 
في اليوم الثالث فيصم وبين ما إذا كان بعد الدخول فيه فلا يصحّ وليبس 

نعمء يحتمل أن يكون مراده أنّ محل الاشتراط عند نيّة اليوم الثالث 
لاعند نيّة الاعتكاف حين الشروع فيهء ولعلّه من جهة عدم الفائدة في 
الثاني؛ لجواز الخروج قبل الثالث إذا لم يكن معيّناً وإن لم يشترطء وفيه 
فكب عضن القواقه على ها ككروة يكال الابعحاب شهدا وانفاء كراسة 
الخروج» 0 سقوط القضاء المندوب وغيره. 


(9) يترسّب على ما ذهب إليه السيد الماتن من عدم السقوط جواز رجوعه 
في اليوم الثالثء ولا يجوز له ذلك على القول بالسقوط كما ذهب إليه 
كاشك: القطاء" وضاحب الحراس 0 ولعلهما يزيان كوم الشبرط من الحقورق 
القابلة للإسقاط نظير شرط الخيار فى العقد. 

والصحيح: عدم السقوط؛ لما دل على طرة هذا الأخعاط ودب حكيه 
)0 مجمع الفائدة والبرهان © : 764. 


(؟) كشف الغطاء ؛ : 40. 
(؟) جواهر الكلام /17 : 1944. 


مسألة١؛:‏ كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته 
كذلك يجوز اشتراطه في نذره؛ كأن يقول: «للّه علي أن أعتكف بشرط 
أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً», وحينئذٍ فيجوز له 
الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف, فيكفي الاشتراط 
حال النذر في جواز الرجوع؛ لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع 
أيضاًر) 

عليه؛ فإنّ مقتضى إطلاقه نفوذه حتّى بعد الإسقاطء ولا دليل على عدم 
نفوذه بعد الإسقاط إلا ما أشير إليه من كونه من الحقوقء ولكنّه غير 
تاءٌ؛ لكون ذلك مختصّاً بما إذا كان هناك مشروظ عليه يثبت عليه الحق 
للشارط فيكون قابلاً للإسقاط. وهذا غير متحقّق في المقام؛ لعدم وجود 
مشروط عليه يثبت عليه الح للشارطء وإِنما الموجود اشتراط المكلف 
لنفسه على ربّه شيئاً وهو الرجوع في العبادة الراجع إلى أنّ ما يلتزم به ليس 
العبادة مطلقاًء بل العبادة المشترط فيها الرجوع, وهي موضوع لحكم الشارع 
بنفوذ هذا الشرط وترتّب أثرهء أي: جواز الرجوع. ولا دليل على انقلاب هذا 
الحكم بالنفوذ إلى عدم النفوذ وعدم جواز الرجوع بالإسقاط. 


)١(‏ ظاهر المتن أن المراد من اشتراط الرجوع في النذر هو رجوع الشرط إلى 
الاعتكاف بأن يكون المنذور الاعتكاف الخاصء أي: المشروط بالرجوع؛ في 
مقابل رجوعه إلى النذر بأن يكون المنذور هو الاعتكاف المطلق فيشرط 
في نذره أن يكون له الرجوع في هذا الاعتكاف المطلق. 

ويدلٌ على إرادة ما ذكرناه ‏ مضافاً إلى كونه موافقاً لظاهر عبارة المتن - أَنّ 
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الاحتمال الآخر يوجب بطلان النذر الذي اشترط فيه الرجوع في الاعتكاف 
المطلق لبطلان الشرط؛ لأنّ الاعتتكاف المطلق لا يجوز فيه الرجوع؛ فيكون 
شرط الرجوع فيه شرطاً لأمر غير جائز شرعاً فييطل ويبطل النذر؛ لكونه 
نذراً لأمر غير مشروع. 

إذن الكلام فيما إذا نذر الإنيان باعتكاف مشروط فيه الرجوع مطلقاً أو 
عند عروض عارض. 

نعمء ظاهر عبارات المحقّق والعلامة" خلاف ذلكء قال في الشرائع: 
«ولو شرط في حال النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك أيّ وقت شاء»”" 
وهو ظاهر في اشتراط الرجوع حال النذرلا نذر الاعتكاف المشروط. 

ولا ينبغي الإشكال في صحّة النذر وانعقاده ووجوب الوفاء به؛ لما دل 
على صحّة النذر إذا كان متعلّقه راجحاًء ومن الواضح رجحان الاعتكاف 
المشروط فيه الرجوع كرجحان الاعتكاف المطلقء وإئما الإشكال في 
الاكقاء ياقسراط الرصوع فى القدز بالتسو السابق عبن ذكه عي اتروع 
في الاعتكاف كما صرّح به الماتن. 

ومشا الاشتكال» أق السددور حسب الفرض هنر الاممكاقن المتشروط 
بالرجوع فيجب عليه الإنيان بالشرط حتّى يتحقّق المشروطء وقد تقدّم أنّ 
الاشتراط لا بدّ أن يكون حين نيّة الاعتكاف والشروع فيه لا قبلها ولا بعدها. 
فكيف يحكم بجواز اشتراط الرجوع في النذر من دون اشتراطه حين الشروع 
في الاعتكافء ويكون نافذاً ويتررّب عليه أثرهء أي: جواز الرجوع؟! 


() إرشاد الأذهان ١‏ : 0". 
(5) شرائع الإسلام :١‏ 146. 


ولا فرق فى كون النذر اعتكاف أَيَام معيّنة أو غير معيّنة متتابعة أو 
غير متتابعة, فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في 
النذر, ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن ولا الاستئناف مع 
الإطلاق(١).‏ 


والجواب: هو أَنّ الاكتفاء بما ذكر إِنّما هو من جهة مراعاة ما هو المعتبر 
في الاشتراط من كونه حين نيّة الاعتكاف؛ لأنه إذا جاء بالاعتكاف بعنوان 
لوقام بالعشر كان ناويا للاتعاظ لا محالة لأن الحفروض أن المفدذور شو 
الاتسكاف البعتروط: والرقباء بالعدر لا يكو إلا إذاجاء بمشروطا فيد 
اليجوع. فإذا نوى به الوفاء بالنذر كان ناوياً لاشتراط الرجوع ارتكازاًء ولا 
يكير الالناك التقصيلي إلى الاشتراط ين :تع الامتكافدء يل يكف 
بالالتفات الإجمالي الارتكازي إليه. وهو متحقّق في المقام. 

ويلاحظ عليه: أنه لايتمّ إذا اعتكف غافلاً عن نذره؛ فإنّه لا يكون ناوياً 
للاشتراط حتّى ارتكازاًء ومقتضى ذلك عدم جواز الرجوع. 

وعليه يصحّ ما ذهب إليه الماتن مع فرض الالتفات إلى النذر والإتيان 
بالاعتكاف بنيّة الوفاء. 
)١(‏ إشارة إلى ما ذكره بعضهم كالمحقّق” والعلامة”" وغيرهم من أنّ المنذور 
إمَا أن يكون معيّناً أو يكون غير معيّن: وعلى كلا التقديرين فإمًا أن يكون 
متتابعاً أو غير متتابع. وعلى التقادير الأربعة فإمًا أن يشترط الرجوع أو لا 


./79: المعتبر في شرح المختصر ؟‎ )١( 
(؟) تذكرة الفقهاء ” : /ا0؟.‎ 
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مسألة!؛: لاايصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في 
اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه. وكذا لا يصحّ أن يشترط 
في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو 
أجنبي .)١(‏ 

فالأقسام ثمانية» أربعة منها لم يشترط فيها الرجوع؛ وأربعة اشترط فيها. 
والماتن تعرّض إلى الأربعة التي اشترط فيها الرجوع؛ وأنّه مع الاشتراط 
في النذر بالنحو السابق يجوز له الرجوع من دون فرق بين المعيّن وغيره 
والتتابع وعدمه. ولا يجب عليه القضاء بعد الرجوع مع التعيّّن؛ إذ ليس في 
رجوعه مخالفة للنذر حتّى يصدق الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء 
في الموشعء كمالا يجب عليه الاستئناف مع عدم التعيّنء لما سبق من 
كرتم وفاما والناى فلوسي الاسكعناف: 


)١(‏ لعدم الدليل على نفوذ وترتّب الآثر على الشرط في الموردين؛ ومقتضى 
الأصل عدم كيه الات 

نعم قال في الجواهر: «الظاهر أنه لا يصمّ له اشتراط الفسخ في 
اعتكافه لاعتكاف عبده أو ولده أو اعتكاف آخر لهء كما صرّح به شيخنا في 
رسالته»” ثم احتمل الصحّة لعموم: «المؤمنون عند شروطهم». 

وفيه: أنّ العموم ناظر إلى أن المؤمن إذا جعل شرطاً على نفسه لغيره 
فإنه ملزم به. فلا يشمل ما إذا شرط شيئاً بالنسبة إلى شخص آخر كما إذا 
شرط في بيع داره إلى عمرو أن يخيّط بكر له ثوبه. 


.1944 : 1 جواهر الكلام‎ )١( 


مسألة"؛: لا يجوز التعليق فى الاعتكاف, فلو علّقه بطل إلا إذا علّقه 
على شرط معلوم الحصول حين النيّة فإنه في الحقيقة لا يكون من 
التعليق(١).‏ 

كما أنه لا يشمل ما إذا جعل لنفسه الرجوع في اعتكاف آخر لأنّ 


المشروط عليه هو المولى سبحانه في هذا الاشتراط؛ وهو لم يمضه إلا 
بالسيية إلى حقيين ذا الاعسكاف لا بالفيية إلى ضيه 


)١(‏ التعليق في المقام يمكن فرضه بأنحاء: 

النحو الأؤل: تعليق نفس الاعتكاف كفعل خارجي. 

النحو الثاني: تعليق الإنشاءء أي: إنشاء الالتزام بالاعتكاف. 

النحو الثالث: تعليق المنشأء أي: نفس الالتزام به. 

ثم التعليق تارةً: يكون على شرط معلوم الحصول حين النيّةء وأخرى: 
على شرط مشكوك الحصول حينها وإن علم حصوله بعد ذلك كطلوع 
الهلال. 

تج إئه تارةً: يكون على ما هو من شرائط الاعتكافء كما إذا أراد 
الاعتتكاف في مسجدٍ لا يعلم أنّه مسجد جامع فيعتكف معلّقاً على كونه 
مسجداً جامعاً وأخرى: يكون على أمرلا دخل له في صحّة الاعتكاف. 
مش كطقاء ول من الفرض.. 

والظاهر أنّ محل الكلام والنزاع هو تعليق المنشأ على أمر مشكوك 
الحصول ولادخل له في صحّة الاعتكاف, وما عداه ليس محلا للكلام. 

أمَا تعليق الفعل الخارجي فهو غير معقول؛ لأنّ التعليق يراد به 
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التوقف والانتفاء عند الانتفاءء والفعل الخارجى لا يقبل ذلك؛ لأنه جزئن 
يدور أمره يبن الوجود والعدم: أما الوجود معلقاً على شيء بحيك ينتقي 
بافايه كملبى الضرب على كون المطيرونه زينداء اولبق الأكل على 
كوج الدا كول نم قي كبن شرل كانه الأسر إذااصري شخضا بقصاد 
كرقه زيدا قبام خيو كان من ما فعاك الذاغى > 1 أت العتريي الصدادن ف 

وأمَا تعليق الإنشاء فلأئه كتعليق الفعل ويجري فيه ما تقدّم؛ لأنَ الإنشاء 
يراد به الإبراز والإيجادء فالمعتكف بإنشائه الاعتكاف يبرز ويوجد الالتزام 
باللبث في المسجدء ومن الواضح أَنّ نفس الإيجاد لا يقبل التعليق على 
شيء بحيث ينتفي بانتفائه؛ لأنَ أمره يدور بين الوجود والعدم. ولا يتتصور 
فيه الرهوة المعلق, 

وأمَا التعليق على شرط معلوم الحصول فخروجه عن محل الكلام أيضاً 
واضح؛ لما ذكره الماتن من أنه في الحقيقة ليس من باب التعليق وإن كان 
ك1 لك عو 

وأمَا التعليق على ما هو من شرائط صحّة الاعتكاف فالظاهر عدم 
دخوله في محل الكلام؛ للاثفاق على صحّته وعدم البطلان بهء بل لا يبعد 
وعوية 1ن الفسكق لأ بك ان محر شرائط ميشه الامدكاتت قبل الدخول 
فيه فإذا كان شاكاً فيها تعيّن عليه تعليق اعتكافه على تحقّقها وإلا أشكل 
الدخول فيه. 

إذن الكلام في تعليق المنشاًء أي: الالتزام بالاعتكاف. فإنّ المعتكف 
قد يلتزم بالاعتكاف مطلقاً وقد يلتزم به معلفا على تقدير دون تقدس: وهو 


أمر ممكن بل واقع كما في الوصيّة, فإنّ المنشأ بها ليس الملكيّة المطلقة 
بل النعلقة على خصول الوقاة» وكما في الولجبات المشروطة حيث يكون 
إنشاء الوجوب فعليَاً والوجوب المنشأ معلّق على الشرط. 

ومنه يظهر أنّ المراد بالمنشاً المنشاً بوجوده الفعلي لا بوجوده الإنشائي؛ 
لأنَ الوجود الإنشائي للمنشأ يحصل بنفس الإنشاء ولا يعقل حصول الإنشاء 
من دونهء فإذا كان الإنشاء لا يقبل التعليق فالمنشأً به بوجوده الإنشائي 
كذلكء وإِلا يلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشاء فلاحظ. 

وعلى كل حال؛ يستدل على بطلان الاعتكاف بالتعليق بوجوه: 

الوجه الآوَل: الإجماع. 

وفيه: منع تحقّقه في المقام وإن قيل بتحقّقه في العقود والإيقاعات على 
كلام في صحّة الاستناد إليه هناك؛ لاحتمال كونه مدكيا. 

الوجه الثاني: منافاة التعليق لحصول النيّة المعتبرة في العبادات. 

وفيه: أن المنافاة المدّعاة لا بد أن تكون من جهة عدم الجزم والتردّد في 
حصول الشرط الموجب للتردّد في المشروط فلا يكون منويّاً بنيّة جزميّة, 
ولكن لا دليل على اعتبار النيّة الجزميّة في العبادات بل يكفي فيها النيّة 
على تقدير متوقع الحصول أو محتمله فإنّ الامتثال وقصد التقرّب يحصل 
فيهما ولا يختص بالأؤل. 

الوجه الثالث: عدم الدليل على صحّة الاعتكاف مع التعليق» وذلك: 

إمَا لكون المنصرف من الروايات صدور الاعتكاف على سبيل التنجيز 
مثل صحيحة داود بن سرحان المتقدّمة» لظهورها في أنّ المعتكف لا بد وأن 
يفرض على نفسه شيئاً ومن الواضح أن الذي يعلّق لم يفرض على نفسه 
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شيئاً بل التزم على تقدير دون تقديرء فلا يصدق أنّه فرض على نفسه. 

وإِمَالأنّ العبادات أمور توقيفيّة فلا بد من الاقتصار على المتيقّن كونه 
صحيحاً وهو ما يكون خالياً من التعليق. 

ويلاحظ على الوجه الأل: أنه لا وجه واضح للانصرافء. وصحيحة داود 
بن سرحان وإن كانت ظاهرة فيما ذكر لكن نمنع من القول بأنَ «من يعلّق 
لم يفرض على نفسه شيئاً»؛ بل هو فرض على نفسه شيئاً على تقدير. 

ويلاحظ على الوجه الثاني: أن العبرة بإطلاق الدليل أو عمومه؛ فإذا كان 
دليل الصحّة مطلقاً أو عاماً أخذ به ويحكم بالصحّة مع التعليقء وإلافلا 
يصحء وقد عرفت شمول صحيحة داود بن سرحان للمعلق. 

الوجه الرابع: دعوى استفادة اعتبار التنجيز وعدم جوز التعليق مما دل على 
جواز اشتراط الرجوع في الاعتكاف باعتبار ظهورها في أن ذلك هو الطريق 
الوحيد لتجويز الرجوع عن الاعتكاف وأنْهِ لولاه لما كان جائزاً ولذا ورد الحتٌ 
عليه في بعض الروايات حتّى يتمكن المعتكف من الرجوع عن اعتكافه. 

ومن الواضح أن التعليق لو كان جائزاً فهو طريق أيضاً لتجويز الرجوع, 
فبدلاً من اشتراط الرجوع إذا عرض له المرض - مثلاً ‏ يمكن تعليق 
الاعتكاف على عدم المرض والصحّةء وبدلاً من اشتراط الرجوع إذا شاء 
يمكنه تعليق الاعتكاف على عدم إرادة الرجوع؛ وفي الحالتين يجوز الرجوع 
عند حصول المرض أو عند إرادة الرجوع. وعليه يكون افتراض جواز التعليق 
مخالفاً لظهور هذه الأدلّة في الانحصار في الاشتراط. 

وفيه: 


ولاه منع ظهور هذه الأدلّة في الانحصار المذكور خصوصاً بملاحظة أنّ 


الاشتراط أقرب إلى الفهم العرفي من التعليق. 

وثانياً: لو سآمنا هذا الظهور في الأدلّة فهي مع ذلك لاتدلّ على عدم 
جواز التعليق كطريق لتجويز الرجوع؛ وذلك لْأنَ الدلالة على ذلك مبنيّة 
على المغايرة بين الاشتراط والتعليق؛ والصحيح: عدم المغايرة لبا وواقعاً 
وإن كانت هناك مغايرة صورً فإنّ المعتكف إذا اشترط الرجوع إذا شاء 
أوعشد ضروض غارظن يكون قد .علق التزنامه بالاعتكاف على عدم إرادة 
الرجوع أو على عدم عروض العارضء فإذا أراد الرجوع أو عرض له العارض 
جازله الرجوع. 

والحاصل: أنّ اشتراط الرجوع بالمرض عبارة أخرى عن تعليق الاعتكاف 
على عدم المرض والصحّة؛ والمعتكف إذا أراد أن يجعل لنفسه الحق في 
الرجوع إذا عرض له المرض فبإمكانه أن ينوي الاعتكاف مشترطأ الرجوع 
عند المرض أو معلقاً التزامه بالاعتكاف على عدم المرضء ولا فرق بينهما 
في جواز الرجوع عند عروض المرض. 

ومن هنا قد يقال: بأن أدلّة جواز الرجوع ليس فقط لا تدلّ على عدم 
جواز التعليق بل يمكن الاستدلال بها على جوازه. 

ويظهر مما تقدّم: عدم تماميّة ما استدل به على عدم الجواز. وإمكان 
الاستدلال على الجواز بصحيحة داود بن سرحان إذا قلنا بشمولها للتعليق 
-كما استظهرناه ‏ وبأدلّة جواز الرجوع بالاشتراط بناءً على اتحاد الاشتراط 
والقملق معليم روواقها كى] الكيلناة: 

ع عد كد 


فصل 
في أحكام الاعتكاف 


يحرم على المعتكف أمور: 


أحدها: مباشرة النساء بالجماع(١)‏ 


)١(‏ لا خلاف في تحريم الجماع حال الاعتكاف في الجملة؛ وفي الجواه" 
الإجماع بقسميه عليه. ونسب إلى قطع الأصحاب”» ويدلٌ عليه بعض 
النصوص مثل: 

١‏ موئقة الحسن بن الجهم. عن أبي الحسن ا قال: «سألته عن 
المعتكف يأني أهله؟ فقال: لا يأني امرأته ليلاً ولا نهاراً وهو معتكف»”. 

'- موئقة سماعة قال: «سألت أبا عبد الله عن معتكف واقع أهله. 
فقا لوطو ول من افطر يرما من ,شور ضاي 

؟- موئقته الأخرىء عن أبي عبد الله 31 قال: «سألته عن معتكف واقع 
أفله.: قال عليه ما على الذى أقطرريوماً من شهر رنضان متعتدا حتق رقبة 


.144 : 1 جواهر الكلام‎ )١( 

() مدارك الأحكام 5 : "57". 

() وسائل الشيعة ٠١‏ : 545 ب 0 من أبواب الاعتكاف؛ ح .١‏ 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : 547, ب 5 من أبواب الاعتكاف. ح ؟. 
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او صيام شهرين متتابعين أو إطعام سئثين مسكيناً". 

4- صحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر نايا عن المعتكف يجامع (أهله). 
قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر»”©. 

60م صحيحة أبي ولاد قال: : «سألت أبا عبد الله الها 2 عن امرأة كان زوجها 
غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجهاء فخرجت حين بلغها قدومه من 
البهه إلى ينها فوت اه الزرعها حش براقعهناء كقال: إواكافيث خرصت 
من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أَيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ 
عليها ما على المظاهر»". 

والاستدلال بالآخيرتين مبنيٌ على الملازمة بين الكفارة والتحريم وعلى 
كون 0 أبي ولاد على المواقعة لا على الخرويج من المسجد 

مي 0 عن أبي عبد الله ااي قال: 
«كان رسول الله عي إذا كان والعقبر الاراخر اعدكت في المسجد. وضربت 
له قبَة من شعرء وشمّر المئزر» وطوى فراشه. وقال بعضهم: واعتزل التسساءء 
فقال أبو عبد اللدحظة : أنا اعقرال الساء فاق يناء على أن المراد مين 
اعتزال النساء ترك الجماع» وقد نفاه الإمام .اقلا عن هيه نظير الاعتزال في 
قوله: ل فَاعَْلُوا اليسَاءَ في الْمَحِيضِ 4©. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 547, ب 5 من أبواب الاعتكاف؛ ح 0. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 54: ب 5 من أبواب الاعتكاف؛ ح .١‏ 
(8) وسائل الشيعة ٠١‏ : 548: ب 5 من أبواب الاعتكاف» ح 5. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 540: ب © من أبواب الاعتكاف. ح ؟. 
(0) سورة البقرة : ؟52. 
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في القبل أو الدبر(١)‏ 

لكن الصحيح أنّ المراد الاعتزال بترك المخالطة والمجالسة معهن,ء فالنهي 
من الإمام ا لا يدل إِلا على أنه يد كان لا يعتزلهن في المخالطة والمجالسة 
لا في الجماعء والقرينة على ذلك: 

أي قوله ميا : «وطوى فراشه» بناءً على أنه كناية عن ترك الجماع كما 
ذكره الصدوق”, فإِنّه قرينة على أَنّ الاعتزال لا يُراد به ترك الجماعء وإلكان 


تكراراً لغواً. 
لكن يكنا أن يكون كناية عن التيق للعادة: 


وثانياً: 1 نَ المفروض في الرواية وجود الرسول عب في المسجدء ومن 
الواضح حرمة الجماع فيه وهو قرينة واضحة على إرادة ترك المخالطة من 
الاعتزال لا ترك الجماع. 

ثم إِنّ مقتضى هذه الأدلّة حرمة الجماع مطلقاً أي: ليلاً ونهاراً مضافاً 
إلى التصريح به في موثقة الحسن بن الجهم. 


)١(‏ بناءً على صدق العناوين المذكورة في النصوص عليهما وعدم انصرافها 
إلى خصوص القبل؛ وقد تقدّم التأمّل في ذلك في كتاب النكاح. 

نعمء عنوان إتيان الأهل يصعب فيه دعوى الانصراف, وقد ورد في موثقة 
ابن الجهم المتقدّمة. 

وعلى كلّ حال فالظاهر أنه لا خلاف في الحرمة مطلقاً 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ؟ : 2.186 ح/521. 
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وباللمس والتقبيل بشهوة(١)‏ 


كبا عن النبسرظ” والغلاف© والشرانة1* والتذكق©» وغيرهاة وضبرن 
المدارك” أنه مما قطع به الأصحابء وفي الجواهر” أنه المشهور. 

واستدلٌ له_كما عن العامة بقوله تعالى: 9 ولا تُبَاشر وه وََدثْرْ 
عَاحَفُونَ في الْمَسَاحِدٍ 4" بناءً على أَنّ المراد من المباشرة ما يعم اللمس 
والتقبيل ونحوهما لا خصوص الجماع وعلى أنّ المراد من الاعتكاف في الآية 
الاعنكاف الشرعيء فتدلٌ الآية على حرمة الجماع حال الاعتكاف؛ وهو المطلوب. 

ونوقش في الأول بِأنَ المباشرة كناية عن خصوص الجماع بقرينة الآيات 
بنباد ريط ليل لكرليلة الجوار لوقف إل يتامكرقن لواش تكوو انق 
ليَاشٌ لَهْنَ عَلِمَ للَهُ أنَكُرْ خُنْثْمْ تَهْتَانُونَ أَنْمْسَكُرْ كاب عليِكروعَهَا عكر 
قَالَآنَ بَاشِرُوهْنَ وَابْتعُوَامَا كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يََِيّنَ لَكُمْ الْحَبظ 
الَْبِيصُ مِنَ الْحَيِطٍ الأَسوَدِ مِنَ الْمَجْر كم أَِمُوا الصِيَادَإِلَ َي ارق 
ودر عَاكِفُونَ في الْمَسَاحِدٍ 4*. 


)١(‏ المبسوط :١‏ ؟9؟. 
(0) الخلاف ؟ :9؟؟. 

(؟) شرائع الإسلام .195:١‏ 
(5) تذكرة الفقهاء ” :506. 
(0) مدارك الأحكام ل 
(5) جواهر الكلام /ا1: 194. 
(0) تذكرة الفقهاء ” : 505. 
() سورة البقرة : /ا14. 

(9) المصدر السابق. 
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مضاقاً إلى استبعاد إزادة مطلق المباشرة يمعتاها اللفوي؛ لشمولها نالا 
يلتزم بحرمته مثل اللمس بغير شهوة والمخالطة والمصافحة ونحو ذلك. 

ونوقش في الثاني باحتمال إرادة الاعتكاف اللغويء أي: البقاء في 
المسجد واللبث فيه فتدلّ حينئذٍ على حرمة الجماع حال البقاء في 
المساجدء ولا علاقة لها بالاعتكافء ولا تدلّ على حرمة الجماع حال 
الاعتكاف بقطع النظر عن الكون في المسجد الذي هو محل الكلام. 

وقد يناقش في إرادة الاعتكاف اللغوي في الآية بلزوم زيادة قوله: «وأنتم 
عاكفوى) وإمكان الاسضاء عدده لآق الآبةةيقاء على هذا الاحتمال تكون 
ناظرة إلى بيان حكم المساجد وأنّه يحرم الجماع فيهاء ويكفي لبيان ذلك 
أن يقال: «ولا تباشروهن في المساجد». 

وفيه: أنّ الحمل على الاعتكاف الشرعي يستلزم أيضاً زيادة قوله: «في 
المساجد»؛ لأنَ الآية بناءً على ذلك تكون ناظرة إلى بيان حكم الاعتكاف 
الذي يجتمع مع الخروج عن المسجد. ويكفي لبيان حرمة الجماع حال 
الاعتكاف أن يقال: «ولا تباشروهن حال الاعتكافء أو وأنتم عاكفون», 
خصوصاً مع وضوح أن الاعتكاف لا يكون في غير المسجد. 

وعلى كلّ حالء لا ظهور في إرادة الاعتكاف الشرعي. 

وقد تبيّّن عدم وجود دليل واضح على حرمة اللمس و«التقبيل بشهوة؛ 
لأنّ النصوص المتقدّمة مختصة بالجماع. والآية عرفت الحال فيها. 

نعم» فين المسسوظ أنه قال: «وقد روي أثه يجتنب ما يجتنبه المُحرم»” 


.597:١ المبسوط‎ )١( 
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والمُحرم يجتنب اللمس والتقبيل بشهوة؛ ولكنّه مرسل تفرّد به الشيخ في 
المسسوط مع عدم إمكان العمل به على إطلاقه. 

ولعل الفقهاء الذين قالوا بحرمتهما مع الشهوة استندوا إلى دعوى منافاة 
هذه الأمور مع الاعتكاف باعتبار أَنَ المراد به اللبث في المسجد للعبادة» والمعتكف 
إذا فعل هذه الأمورلا يصدق عليه أنّه لابث في المسجد للعبادة» فتأمل. 

أو تستفاد المنافاة من الآية الشريفة كما أشار إليه المحقّق في المعتبر" 
باعتبار ظهورها في أنّ الاعنكاف لا يجامع المباشرة مثل قولك: «لا تستخف 
بالقران وانت مسلم»». ولا باس به لولا ما تقدّم من منع شمول المباشرة للمقام. 

ويؤتّد ذلك ما سيأتي من ذهابهم إلى حرمة الاستمناء على المعتكف 
بما هو معتكف كحرمة الجماع مع عدم وجود دليل عليه. 

وعلى كل حالء فالأحوط الاجتناب. 

ثم إِنّ العلامة في المختلف” التزم بتحريم التقبيل بشهوة دون الإبطال؛ 
ولعلّه لدعوى أنّ التحريم هو معنى النهي, ولا تنافي بين التحريم والصحّة. 

وأجاب عنه في الجواه”'" بأنه وإن لم تكن منافاة بينهما عقلاً لكن 
الفهم العرفي كاف في ذلك كالنهي عن التكفير في الصلاة, وهذا هو الوجه 
في حكمهم بالبطلان في الجماع مع عدم التصريح به في الآية والنصوصء 
وإنما المذكور فيهما النهي والكفارة؛ وهما أعمٌ من البطلان. 

ولا يخفى أن ظاهر هذا الكلام الالتزام بدلالة النهي عن المباشرة والجماع 
على التحريم والإبطال. 
)١(‏ المعتبر في شرح المختصر ؟ : :5/. 


(؟) مختلف الشيعة " :09:0. 
(؟) جواهر الكلام /50:11. 
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أقول: أمَا البطلان فلا ينبغي الإشكال فيه؛ لأنَ النهي عن شيء في 
العبادة أو المعاملة مع خروجه عنها ظاهر في كونه مضرّاً بها ومبطلاً لها. كما 
إذا فرض وجود دليل على النهي عن النظر إلى الزوجة أثناء الصلاة. 

وما الإشكال في استفادة التحريم بالإضافة إلى البطلان من مثل هذه 
النواهي باعتبار أن النهي وإن كان له ظهور ولي في التحريم لكنّه في المقام 
ينعقد له ظهور ثانوي في الإرشاد إلى المانعيّة والبطلان» فلا يدل على 
القضريي: 

ولا يخفى أنّ هذا الإشكال مبنيٌ على دعوى عدم إمكان الجمع بين 
الظهورين وأنّ الظهور الأقلي يرتفع بالظهور الثانويء ويستدلٌ لها بأَنّ المتكلم 
بالنهي إمَا ان يريد به الزجر والمنع من الفعل أو يريد به الإرشاد والتنبيه 
على كونه مضرَاً ومبطلاً للعبادة أو المعاملة؛ ولا يمكن أن يريد كلا منهما. 

لكن الصحيح: إمكان الجمع بين الظهورين ثبوتتاً بافتراض وجود مفسدة 
وملاك للتحريم في الفعل أثناء العبادة. وإن لم يكن كذلك إذا لم يكن 
في العبادة حتّى إذا كانت المفسدة من جهة إبطال العبادة أو منافاة الفعل 
المنهئ عنه للعبادة أو غير ذلكء فإنّه في مثل ذلك لا يوجد ما يمنع من 
الالتتزام بكون النهي ظاهر في أمرين أحدهما الإرشاد إلى المبطليّة» والثاني 
المنع من الفعل لوجود مفسدة فيه فكأنّه يقول: «هذا الفعل يبطل العبادة 
ولا يجوز لك الإتيان به فيها». 

نعمء في مقام الإثبات لا بد من وجود ما يدلّ على الظهورين معاً 
وإبرازهما بذلك الكلام الواحد. 
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ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. فيحرم على المعتكفة أيضاً 
الجماع واللمس والتقبيل بشهوة(١)‏ 

)١‏ الظاهر من النصوص الدالّة على التحريم الاختصاص بالرجل؛ لوضوح 
أنَ موضوعها ‏ وهو «المعتكف يأتي أهله» أو «المعتكف واقع أهله» أو 
«رجل وطأ امرأنه» ونحو ذلك لا يشمل المرأة. ومن هنا وقع الكلام في 
وجه التعميم المتّفق عليه بينهمء وقد ذكروا له وجوها: 

الوجه الأول: قاعدة الاشتراك. 

000 القاعدة تقتضي الاشتراك بينهما فيما إذا كان موضوع الحكم في 
النصوص يلتفل كاذ مهنا مقل «رجل شك ين الشلاثك والأربع» أو «رجل 
ارتمس وهو صائم» أو «رجل لامس الكعبة في طوافه» وهكذاء وأمَا إذا كان 
مخفضا بالبجل ولا يمل المرأة فالا شيرق فيه قاعدة الأشد اك كما إذا قبل؛ 
«ريجل أغلق أو مختون» فإنٌ هذه العتاوين لآ محال القول أذ المرأة تشترك 
فيها مع الرجلء؛ بخلاف عنوان الشك والارتماس وملامسة الكعبة» والمقام من 
قبيل الأل فإنّ العنوان في النصوص هو «الرجل يواقع أهله» ونحوه؛ والمرأة لا 
تشاكه في هذا العنوان حتّى تقتضي القاعدة مشاكتها له في الحكم. 

وبعبارة أخرى: أَنّ قاعدة الاشتراك تقتضي اشتراك المرأة مع الرجل في 
الحكم حينما يترتّب الحكم على عنوان يصدق على كل منهماء فيقال: إِنّ 
الحكم لما كان متريّباً على عنوان الشك بين الثلاث والأربع ‏ مشلا - والمرأة 
تشك كما يشك الرجل فلا خصوصيّة للرجل وإن ورد النص فيه وهو معنى 
الاشتراك؛ وأمَا مع ترسّب الحكم على عنوان لا يصدق إِلَا على الرجل فلا 
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مجال لما ذكركما في المقام» فإِنَّ الحكم متررّب على كون الرجل واطناً 
ودراققا وآتياًء والمرأة لاتشدك معه فيه؛ لأنها موطؤة ومواقعة وفأفتة: فلا 
يصمٌ إلغاء خصوصيّة الرجل في الحكم المترتّب على مثل هذا العنوان. 

وقد يقال: إنَ الموضوع المترّب عليه الحكم في النصوص هو الاعتكاف 
وهو غير مختص بالرجلء نظير قوله: «رجل شك بين الشلاث والأربع» فيعم 
المرأة بقاعدة الاشتراك. 

وفيه: أنّ الحكم في النصوص هو الحرمة والكفارة وهو مترتّب في 
م على «معتكف واقع أهله» ونحوه؛ ومن الواضح أَنّ الحرمة والكفارة 

تركب خلى الاعتكاق حتق رحبت التعسر اعد الاشتراك. وإقما مركب 
على مواقعة الرجل لأهله في الاعتكاف وهو يختصٌ بالرجل؛ كما عرفت. 

نعمء موضوع الحكم في صحيحة زرارة و2 «المعتكف يجامع» وهو لا 
يختص بالرجل» فتجري فيه قاعدة الأشتاك: 

لكن الموجود في الكافي والتهذيب «المعتكف يجامع أهله»" وهو 
يختص بالرجل. 

الوجه الثانى: صحيحة الحلبىء عن أبى عبد الله لفلا قال: «لا ينبغى 
للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منهاء ثم لا يجلس حتّى 
يرجع؛ ولا يخرج في شي إِلَا لجنازة أو يعود مريضاًء ولا يبجلس حتّى يرجع, 
قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك»)". 


.١ ب 5 من أبواب الاعتكاف؛ ح‎ :555 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.8/1 تهذيب الأحكام ؛ :591. ح‎ / ١ الكافي ؛ : 114, ح‎ )7( 
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فإِنّ قوله اثلا في ذيلها: «واعتكاف المرأة مثل ذلك» ظاهر في تنكسيية 
اعتكاف المرأة باعتكاف الرجلء ومقتضى الإطلاق أنه مثله في جميع 
الأحكام حتّى حرمة الجماع التي لم تذكر في هذه الصحيحة. وإِنّما يستفاد 
كونها من أحكام اعتكاف الرجل من الأدلّة الأخرىء ولا موجب للاقتصار 
على خصوص الأحكام المذكورة في الصحيحة؛ لأنّه تقييد من غير مقيّد 
بعد انعقاد إطلاق المماثلة. 

أقول: لا مجال ظاهراً للمناقشة في هذا الاستدلال بأنَ اسم الإشارة في 
قوله: «واعتكاف المرأة مثل ذلك» إشارة إلى خصوص الأحكام المذكورة 
قبل ذلك في الصحيحة؛ لعدم صحّة تشبيه الاعتكاف بالأحكام المذكورة, 
وإنما يصمٌ تشبيهه باعتكاف الرجلء وهو الظاهر من العبارة. 

نعم» قد يستشكل في استفادة التعميم لجميع الأحكام من هذا التشبيه 
باغغيار أق :ذلك إلما يشخ قيما لوورن الععبيه يشكل مستقل يأن يقال 
«اعتكاف المرأة مثل اعتكاف الرجل» لأنّ إرادة التشبيه في بعض الأحكام 
من دون ذكره موجب لإجمال الكلام وعدم معرفة المراد منهء ولذلك يكون 
الكلام ظاهراً عرفاً في الإطلاق والتعميم. 

وأما إذا كان التشبيه وارداً بعد ذكر بعض الأحكام كما في المقام ‏ فلا 
ظهور في التعميم؛ إذ لا يلزم محذور الإجمال وعدم معرفة المراد لو أريد 
التشبيه في خصوص تلك الأحكام المذكورة. 

وبعبارة أخرى: ذكر هذه الأحكام الخاصة قبل التشبيه يصلح أن يكون 
قرينة على عدم الإطلاق؛ إذ يمكن الاعتماد عليها في إرادة التشبيه في 
خصوص تلك الأحكام, وهذا يمنع من انعقاد الإطلاق. 


فصل في أحكام الاعتكاف 00 00 00000 


الوجه الثالث: صحيحة داود بن سرحان» عن أب عبد الله ا - في 
حديث - قال: «ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة 
لا بد منهاء ثم لا يجلس حتّى يرجعء والمرأة مثل ذلك»”. 

وفيه: أَنَ الرواية ظاهرة في تشبيه المرأة بالرجل في الأحكام المذكورة. 
أي: أَنَ المرأة المعتكفة تشارك الرجل المعتكف في هذه الأحكام. 

ومع التنؤّل فهي ليست ظاهرة في التشبيه بلحاظ جميع الأحكام؛ فلا 
يضح الاسغدلال يها على التعميه: 

الوجه الرابع: صحيحة أبي ولاد المتقدّمة”. 

والاستدلال بها يتوقف على أمرين: 

الأل: أَنَ الكفارة هي للمواقعة لا للخرويج السابق عليها. 

الثاني: الملازمة بين الكفارة والتحريم. 

وفي المستمسك”" المناقشة في الأول بِأَنَ الظاهر من الصحيحة كون 
الكفارة للخروج السابق على الوطء لا للمواقعة. 

وأجيب عنها: بِأنَ الخروج لهذه المعتكفة جائز؛ لأثه لأجل ملاقاة الزوج 
بعد رجوعه من السفر الطويل عادةً في تلك الأزمنة» فتكون من الحاجات 
الضروريّة عرفاً التي دلّت الأدلّة على جواز الخروج لهاء فلا يكون حراماً ولا 
يوجب الكفارة, فلا بد أن تكون الكفارة للجماع. 

لكن الظاهر أن الخروج ليس لأجل الملاقاة فقطء بل للتهيّؤ للزوج 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 559 ب من أبواب الاعتكاف. ح .١‏ 


(؟) مستمسك العروة الوثقى 8 : /0/1. 
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واللاقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان 
الأحوط اجتنابه أيضاً(١).‏ 


المنتهي عادةً إلى المواقعة كما قد يفهم من قوله: «فخرجت حين بلغها 
قدومه من المسجد إلى بيتها فتهتدات لزوجها حتّى واقعها». 

أقول: إِنّ عدم كون الكفارة لمجورّد الخروج من المسجد ينبغي أن يكون 
من الواضحات؛ إذ لا إشكال في عدم لزوم الكفارة للخروج وإن كان حراماً. 

والظاهر أنّ مراد صاحب المستمسك ليس ذلكء وإِنّما مراده كون الكفارة 
للخروج لأجل التهيّو للزوج حتّى يواقعها كما هو ظاهر الرواية. 

وعلى كلّ حال؛ فظهور الصحيحة فيما ذكر لا يمنع من الاستدلال بها في 
المقام؛ لأها أيضاً ظاهرة في دخل المواقعة في وجوب الكفارة, بل لا بدّ من 
الالتزام بذلك لما عرفت من أن الكفارة لا تجب لمجرّد الخرويء وحينئذٍ يتم 
الاستدلال؛ لأنّ الكفارة إذا كانت لا تجب لأجل الخروج وإنما تجب إذا كان 
ينتهي إلى المواقعة فإنَّ المستفاد من ذلك أَنّ المواقعة هي الموجبة للكفارة. 

وأمَا الثاني فالظاهر أنّه تام؛ لأه إذا وجب شيء بعنوان الكفارة عند فعل 
بعض الأمور كان دالا على الحرمة» والكفارة في الظهار وردت بهذا العنوان 
في النصوص بل ورد كونها عقوبة فيهاء ويستفاد من ذيل الصحيحة أنّ 
المعتكفة إذا جامعت ثبت عليها نفس ما ثبت على المظاهر من الكفارة. 


)١(‏ لعدم وجود ما يصلح للاستدلال به على الحرمة حتّى آية المباشرة, فإنّها 
لاتشمل النظر.حتماً حتى إذا قلنا بشسمولها للتقبيل واللمس بشهوة. 


فصل في أحكام الاعتكاف 00000000 اا 


الثانى: الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر 
إلى حليلته الموجب له(١).‏ 


)١(‏ كما عن المبسوط" والشرائع”. بل عن الخلاف”" دعوى الإجماع 
عليه مع أنه لا يوجد نص فيه على ما ذكروه. ومحل الكلام حرمة الاستمناء 
على المعتكف من حيث الاعتكاق» وأنا اناك اليستكق مع حي كريد 
في المسجد أو من حيث ملامسة الأجنبيّة فهو خارجح عن محل الكلام: 
والبعرمنة كيه مسلية: 

إذن الكلام فيما إذا خرج من المسجد لحاجة لا بد منها وأمنى بالنظر أو 
ملامسة زوجته. 

وقد يستدلٌ له بوجوه: 

منها: أولويّته من اللمس والتقبيل بشهوة بالحرمة. 

وفيه: عدم ثبوت الحرمة فيهما كما تقدّم, مضافاً إلى أن الأولويّة ليست 
واعنحسة المضبال خصرصعة ف سين المرة 

ومنها: موئقة سماعة قال: «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزلء قال: عليه 
إطعام ستين تيسكيدا هل لكن مسكرويع 5 

بتقريب أنّ الرواية لم تتقيّد بصوم شهر رمضانء كما أنه لا يحتمل إرادة 
الإطلاق» أي: ترتّب الكفارة على مجرّد اللصوق بالزوجة في غير صوم أو 
)١(‏ المبسوط ١‏ : ؟59. 
(؟) شرائع الإسلام ١‏ :145. 


() الخلاف ؟ : 98؟: المسألة 137. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ ::#: ب : من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 4. 
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إحرام أو اعتكاف ونحوهاء فلا يبعد أن تكون دالّة على أنه في كل مورد كان 
الجماع موجباً للكفارة فالاستمناء بمنزلته ومنه المقام. 

وفيه: أنه لا قرينة في الرواية على تنزيل اللزوق بالأهل منزلة الجماع حتّى 
يقال: إن مقتضى إطلاق التنزيل أنّ الجماع إذا كان موجباً للكفارة في مورد 
فالاستمناء كذلك. ويستدلٌ بها في المقام لكون الجماع موجباً للكفارة فيه 
والموجود فيها التعرّض لحكم الاستمناء» أي: ترتّب الكفارة عليه. وحيث إِنّه 
لا يمكن العمل بإطلاقه فلا بد من الاقتصار على المتيقّن منه. وهو صوم 
شهر رمضان دون صوم غيرهء ودون غير الصوم. 

والحاصل: أنّ الرواية ليس فيها ما يستفاد منه هذا التنزيل؛ كما أنها لا 
تذكر الجماع وإِنّما المذكور فيها أَنّ الاستمناء يوجب الكفارة وإطلاقه غير 
مراد حتماًء وليس فيه تقييد بمورد معيّن فيكون مجملاً من هذه الجهة, 
ويتعّن الاقتصار فيه على القدر المتيقّن وهو صوم شهر رمضان. 

ويشهد لذلك: ذكر الأصحاب هذه الموثقة في كتاب الصوم ومع الروايات 
الدالّة على ترتّب الكفارة على الاستمناء في صوم شهر رمضان أو قضائه. 

ومنه يظهر: عدم وجود دليل واضح على أنّ الاستمناء كالجماع يحرم 
غلى النعتكف من شهنة الاعتكاف» 

نعم, الاحتياط لا بد منه؛ لذهاب جماعة إلى التحريم واحتمال التعدّي 
من الصوم والإحرام إلى الاعتكاف باعتبار أنّ المذكور في نصوصهما النساء 
والجماع؛ مثل: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام 
والشراب والارتماس والنساء ... الخ» ومع ذلك ألحقوا به الاستمناء» فتأمّل. 

مضافأ إلى ما تقدّم من منافاته للاعتكاف الذي هو اللبث في المسجد للعبادة. 


فصل في أحكام الاعتكاف 000[ ااا 
الثالث: شم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان, وأمّا مع عدم التلذّذ 


كما إذا كان فاقداً لحاشة الشمّ ‏ مثلاً ‏ فلا بأس به١(١).‏ 


)١(‏ وهو المشهور كما في الجواهر”", وفي الخلاف" دعوى الإجماع عليه. 

وعلى كلّ حالء فالحكم في الجملة مما لا ينبغي الإشكال فيه لصحيحة 
أبي عبيدة. عن أبي جعفر 3 قال: «المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلدّذ 
بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع»”". 

نعم» الكلام يقع في أمور: 

الأمرالآقل: ما في المتن من التقييد بالتلدّذ في كلٍ من الطيب والريحان 
مع أن الصحيحة ذكر فيها هذا القيد في الريحان دون الطيب. 

وفي الجواهر© دعوى انصراف النهي عن شم الطيب إلى صورة الالتذاذ 
ولم يستبعد هذه الدعوى السيدان الحكيم” والخوثي 059. 

والظاهر أنّ مرادهما من الصورة المنصرف إليها النهي صورة كون الشمّ 
بداعي حصول اللذة أو صورة حصول الالتذاذ بالشم. 

لكن دعوى الانصراف في الأول غير واضحة» فإنّ النهي عن شمٌ الطيب 
يعت ما إذا كان الداعي إلى الشم الاختبارلا الالدذاذ كما هو الحال في الأمر 


)١(‏ جواهر الكلام /1: ؟5. 

(؟) الخلاف ؟ : :55, المسألة 125. 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 567 ب ٠١‏ من أبواب الاعتكاف؛ ح .١‏ 

(4) جواهر الكلام /10: ؟5. 

(5) مستمسك العروة الوثقى 8 : /01. 

(1) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 5١‏ : 484. 
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الرابع: البيع والشراء(١)‏ 
بشمّهء فإئه لا موجب لتخصيصه بما إذا كان الداعي هو الالتذاذ بحيث إنّه 
لو شمّه بداع آخرلا يكون ممتثلاً. 

نعم» دعوى الانصراف إلى صورة حصول الالتذاذ غير بعيدة» وهو المراد 
ظاهراً من النهي عن التلدّذ بالريحان. 

نعم يبقى السؤال عن السبب في إطلاق النص في الطيب وتقييده 
بالتلدّذ في الريحان؛ فإنّه بناءً على الانصراف يكون قيداً فيهما. 

ولعلّ السبب كون الطيب موجباً لحصول التلدّذ بشمّه عادةً بخلاف 
الريحان. 

الأمرالثاني: يظهر من المتن جعل فاقد حاسة الشم مثالاً لعدم التلذّذ 
ويترتّب عليه عدم الحرمة بناءً على تقييد النهي بالالتذاذ. 

لكن الصحيح: أنّ فاقد حاسة الشم خارج عن محل الكلام ولاتشمله 
الصحيحة؛ لأنّ موضوع الحكم فيها هو الشم ولا يصدق عليه ولا يكون مثالاً 
لعدم التلدّذ إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. 

نعمء الواجد لحاسة الشم إذا شم الطيب ولم يحصل له الالتذاذ ‏ ولو 
بأن يكون مشغول الذهن بأمر آخر ‏ يصمٌ مثالاً لذلك. 

ومن الواضح أنه بناءً على الانصراف يصمّ ما ذهب إليه الماتن من 
الجواز من جهة عدم الالتذاذ. 
)١(‏ بلاخلاف”, ويدل عليه صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة» والقدر المتيئّن 


)١(‏ جواهر الكلام /11: ؟5. 
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بل مطلق التجارة(١)‏ 

نيما نا كاى بالمدا درق وأمَا ما يقع من وكيله قحريعه على المسشكف بحل 
تأمّل باعتبار أن سبب التحريم وحكمته هو تفرّغ المعتكف للعبادة وعدم 
انشغاله بالأمور الدنيويّة؛ ومن الواضح أَنّ بيع الوكيل وشراءه لا ينافي ذلك 
بخلاق مباشهه لهساء قتاتل. 

ونقل” عن الشيخ في المبسوط القول بعدم البطلان وإن كان لا يجوز له 
فعل ذلكء وسيآتي الكلام عن ذلك في مسألة (8). 

)١(‏ كما عن السيد المرتضى في الانتصار”. ولا وجه له بعد اختصاص 
المنع في النص بالبيع والشراء إلا دعوى إلغاء خصوصيّة البيع والشراء إِمّا 
بدعوى كون النهي عنهما من جهة كونهما مانعين من الاعتكاف ومنافيين 
له لا لخصوصيّة فيهماء وإمّا بدعوى كون النهي عنهما لكونهما الفرد الغالب 
والشائع في التجارة وكسب المال لا لخصوصيّتهماء فيكون النهي عنهما 
كالنهي عن البيع وقت النداء حيث اعتبر عامّاً يشمل مطلق التجارة» فيتعّى 
إلى كل عائلة سغنا عن الننادلة 4الإاجارة والمضالحة والمرارعة وتحوفاء 
أويعمى إلى كل معاملة عفنهما على التمليك والعيلك كالهبة وفهوها: 


.547” : 17 الحدائق الناضرة‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
.494 الانتصار: 55: المسألة‎ )( 
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مع عدم الضرورة(١)‏ 

أقول: ما ذكر وإن كان محتملاً لكن الاعتماد عليه لإثبات الحكم الشرعي 
مشكل؛ لعدم انتفاء احتمال الخصوصيّة بما ذكرء والظن لا يكفي في المقام. 

وبعبارة أخرى: أنّ ما استدل به لإلغاء الخصوصيّة غير تام. 

أمَا الأؤل فيلاحظ عليه: 

أولاً: أن الاعتكاف ‏ كما يستفاد من أدلّته ‏ تقؤمه باللبث في المسجد لا 
اللبسث فيه للعبادة, لاحظط صحيحة داود بن سرحان قال: (اكت بالمدينة فى 
شهر رمضان: فقلت: لأبى عبد الله لف : إتى أريد أن أعتكف فماذا أقول؟ 
وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إِلَّا لحاجة لا بد منها 
ولا تقعد تحت ظلال حمّّى تعود إلى مجلسك)»”. 

وعليه لا يكون البيع والشراء منافياً لحقيقة الاعتكاف حتّى يتعذى إلى غيرهما. 

وثانياً: لو سلّمنا ذلك فالمراد اعتبار إيقاع العبادة في أثناء الاعتكاف في 
المسجد لا اعتبار إيقاعها في جميع الوقت حتّى يكون الاشتغال بهذه الأمور 
منافياً له. 

وما الثاني فهو بحاجة إلى قرينة ولا يكفي مجرّد الاحتمال والظن. 


(9) كمنا ضوح بد أكثر بتع .واحد من الفقهاء "© يثك ذكروا اسنقناء ها تدخو 
الحاجة إليه من حرمة البيع والشراءء مثل شراء ما يضطر إليه من المأكول 
والمشروب, وبيع ما يتوصّل به إلى ذلك. 

وهذا الكلام تام إذا كان المقصود الاستثناء من الحرمة التكليفيّة؛ لوضوح 


)00( وسائل الشيعة 1 :ب 14 من أبوات الاعتكاف» حَ 2 
(؟) جواهر الكلام 117 : 57 / الحدائق الناضرة 1 : 545 / منتهى المطلب 07:9. 
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على الأحوط .)١١(‏ ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيويّة من المباحات 
حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الترك إِلَا مع 
الاضطرار إليها5). بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة 
إليهما للأكل والشرب(؟) مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع(4). 
الخامس: المماراة, أي: المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد 
الغلبة وإظهار الفضيلة, وأمَا بقصد إظهار الحقّ ورد الخصم عن 
الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات, فالمدار على القصد 
والنيّة فلكلٌ امرئ ما نوى من خير أو شر ره) 

ارتفاعها في موارد الاضطرارء وأمَا إذا كان المقصود الاستثناء من الحكم 
الوضعي - أي: الفساد ‏ فهو ممنوع؛ لوضوح أن الأحكام الوضعيّّة لا ترتفع 
بالاضطرار والإكراه ونحوهماء وارتفاع الحرمة لا يلازم ارتفاع الفساد. كما لا يخفى. 
)١(‏ الظاهر رجوعه إلى مطلق التجارة. 

(5) للأصلء مع عدم قيام دليل على المنع سوى بعض الوجوه الضعيفة 
مثل ما تقدّم من منافاة هذه الأمور لحقيقة الاعتكاف الذي تقدّم مناقشته. 


9؟) كما تقدم. 


(4) بناءً على اختصاص المنع بالبيع والشراء بالأصالة. 
(8) اسعدل غليه بصحيحة أبى عبيدة التقدية: عن أبن سعف الفلا قال: 
«المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلزّذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا 
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يبيع»", وقيل: إنه ممالا خلاف فيه”". 

الأمرالأقل: أن مالا خلاف فيه هل هو التحريم أو البطلان أو كلاهما؟ 

الأمر الثاني: معنى المماراة. 

أمَا الأؤل فسيأتي الكلام عنه في مسألة (3) وتقدّمت الإشارة إليه في 
بحث اللمس والتقبيل بشهوة. 

وأمَا الثاني فالمراد بها المجادلة؛ ومنه قوله تعالى: #8 قَلَاتُمَارِفِيهِمْ إلامِرَاءً 
ظاهًا 204 أى: بحجة ودليلء لككن جماعة" خصّوه يما إذا كاتنت على أمر 
دنيوي أو ديني لمجرّد إثبات الغلبة والفضيلة في مقابل ما إذا كانت في 
مسألة علميّة لغرض إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فإئه من أفضل 
الطاعات. وعليه يكون المائز بين القسمين هو النيّة والقصد وإن كانت 
صورة العمل واحدة. 

لكن هذا التفصيل خلاف إطلاق الدليل؛ إذ ليس فيه أيّ إشارة إلى هذا 
الاختصاص. ولا محذور في افتراض منع المعتكف من مطلق المماراة لكوتها 
مظنة الانسياق وراء.هوى النفس وحت الغلية والاضرار على الاي عفادا 
وغير ذلك من دون فرق بين القسمين» وهذه الأمور لآ لاسب مح أجواء 
الاعتكاف. 


.١ من أبواب الاعتكاف؛ ح‎ ٠١ ب‎ ,507 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.57 :11/ جواهر الكلام‎ )( 

(") سورة الكهف : ؟5. 

(4) مسالك الأفهام ؟ : .٠١5‏ 
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والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المُحرم من الصيد 
وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط(١).‏ 


ومنه يظهر الجواب عمّا يقال من أَنّ القسم الثاني من المماراة أولى بعدم 
المنع من الأمور المباحة التي يمارسها المعتكف مثل الرياضة والحديث مع 
الغير والتي لا ينبغي الإشكال في جوازهاء كما سيآتي؛ وذلك لاحتمال أن 
يكون هذا القتسم راجحاً فرعا فأمره يدور بين الإباحة والرجحانء ومن هنا 
يكون أولى يعدم المنع. 

والجواب: أنّ الأمور المباحة ليست مظبّة للأمور المتقدّمة بخلاف القسم 
الثاني وإن كان راجحا. 

ويغبارة العرى؟ 3 المسمادلة لقنا كادت جتقومة بطرقين يزيل كل مهما 
إثبنات مشة مدعا وإبطال مدعي الآخر تكون مكلتة لما ذكماء لاميدالة 
بخلاق الرياظة ويفا تبن الأمور الفياحة 

وعلى كل حالء فالعمدة إطلاق الدليل. 

ويؤيّده تحريم البيع والشراء؛ إذ ليس فيهما إلا إشغال النفس بالأمور 
الدنيويّة والابتعاد عن الأمور الأخرويّة. وهذا موجود في المماراة مع زيادة, 
وهي ما ذكرناه. 

وعليه يتعّن العمل بالإطلاق إلا أن يقوم الإجماع على التفصيل المذكور. 


)١(‏ في الشرائع”" نسب الوجوب إلى القيلء وفي الجواهر" أن القائل به 
الشيخ في المحكئ من جُمَله وابنا حمزة والبرّاج» وقد يستدلٌ له بما أرسله 


.195:١ شرائع الإسلام‎ )١( 
.54:11/ (؟) جواهر الكلام‎ 
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مسألة :١‏ لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل 
والنهار(١),‏ نعم المحرّمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس 
ونحوها مختصّة بالنهار. 
في المبسوط. فإنّه بعد أن أفتى بالقول المشهور قال: «وقد روي أَنّهِ يجتنب 
ما يجتنبه المُحرم»”. 

وقد شكّك المحقّق في الشرائع بذلك فقال بعد نسبة الوجوب إلى 0 
«ولم يثبت»”". أي: لم يثبت القول بذلك لأحد ‏ كما في الجواهر" - 
لما في التذكرة”* من عدم إرادة العموم بما حكي عن هؤلاء. ا وأنّ 
بعض محرّمات الإحرام ‏ كلبس المخيط ‏ لو كان حرام على المعتكف لظهر 
وبان من خلال الروايات التي تتحدّث عن اعتكاف النبييَِهُ على الأقل. 

وعلى كل حالء لا دليل على الوجوب في المقام؛ والرواية في المبسوط 
مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها ومقتضى الأصل العدم بل يمكن القول بأنّ 
مقتضى إطلاق صحيحة داود بن سرحان” عدم الوجوب. 

نعمء لا بدّ من رفع اليد عن هذا الإطلاق بالإضافة إلى ما تقدّم مما ثبت 


وجوب الاجتناب عنه كالبيع والشراء. 
)1( لإطلاق الأدلّة. 


.597:١ المبسوط‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام ١‏ :145. 

(؟) جواهر الكلام .54:١1/‏ 

(5) تذكرة الفقهاء " :؟52. 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : :58 ب 7 من أبواب الاعتكاف. ح *. 
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مسألة ؟: يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه 
مع الحاجة وعدمها١).‏ 
مسألة ": كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار 


من حيث اشتراط الصوم فيه. فبطلانه يوجب بطلانه(؟) 


)١(‏ للأصل بعد عدم الدليل بل ينبغي أن يكون من الواضحات؛ لعدم 
احتمال منع المعتكف من بعض المباحات كالنوم والحديث مع الغير ونحو 
ذلك. 

وقد يقال: إِنَ الاعتكاف لما كان هو اللبث في المسجد للعبادة كان فعل 
المباح منافياً له. 

وكيد 

ولاه لو سلمنا ما ذكر فالعبادة التي هي غاية للاعتكاف هي العبادة في 
الجملة لا في تمام زمان الاعتكافء كما هو واضح. 

وثانياً: ما تقدّم من أن الاعتكاف هو نفس اللبث في المسجد لكونه 
عبادة في نفسه. وهو يجتمع مع فعل المباح فلا يكون منافياً له. 

ومنه يظهر أن جواز فعل المباح ليس مشروطاً بالحاجة. 
(5) ما تقدّم من الكلام حتّى الآن كان في مقام بيان حكم هذه الأمور تكليفاً 
حرمة أو إباحة. وهذه المسألة تتعرّض إلى بيان حكمها الوضعيء ولا إشكال 
في أنّ كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف؛ لوضوح اشتراط الاعتكاف 
بالصوم؛ ففساد الصوم يوجب فساد الاعتكاف لا محالة. 
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وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار )١(‏ 
)١(‏ أمَا إذا كان في النهار فلكونه مفسداً للصوم, وأمَا إذا كان في الليل 
فظاهرهم الاثفاق على فساد الاعتكاف بهء ونقل الإجماع عليه عن 
جماعة”. وبذلك يكون الجماع للمعتكف حراماً تكليفاً ووضعاً بعد وضوح 
إجماعهم على التحريم. 

وبالجملة لم ينقل الخلاف عن أحد منّا في حرمة الجماع تكليفاً ووضعاً. 

وبقطع النظر عن دعوى الإجماع على الفساد يقع الكلام في الدليل 
عليه . 

ستقاد من كلماتهي الابغدلال عليه بزجوه: 

الوجه الأؤل: ما دلّ على وجوب الكفارة”. 

وفيه: عدم الدلالة؛ لجواز تررّب الكفارة على مجرّد الحرمة» أي: أَنْه يكفي 
لترّب الكفارة كون الفعل حراماً تكليفاً ولا يتوقف على كونه مبطلاً للعبادة, 
قلا عاذ سمه الظطلاي كنا الالاملاسة بدن الحرية التكلفية وبي 
البطلان» وقد نقل في الجواهر عن العلامة في المختلف وغيره ذهابهم إلى 
التحريم دون البطلان في محل الكلام. 

الوجه الثاني: ما دلّ على أنّ المجامع معتكفاً بمنزلة من أفطر يوماً من 
شهر رمضان فإِنّ عموم التنزيل يقتضي ثبوت كلٍ من الحرمة والفسادء فكما 
9 الإفطار في شهر رمضان بالجماع وغيره محرّم ومبطل للصوم كذلك 


.50:١!/ تذكرة الفقهاء 5 : ”50 / جواهر الكلام‎ )١( 


فصل في أحكام الاعتكاف 78“ “00000 |[ |[ ااا 


الجماع في الاعتكاف. ولا داعي لتخصيص التنزيل بالكفارة وإن ذكرت في 
الرواية: 

أقول: المقصود موئقة سماعة المرويّة في الفقيه"' وهي تتضمّن عموم 
التنزيل؛ وأمَا موثقته الأخرى المرويّة في التهذيبين”" فهي خالية من ذلك 
ومختصّة بالكفارة. 

نعمء يمكن استفادة الحرمة التكليفيّة دون البطلان إذا قلنا بالملازمة 
نتها وين الكفارة كنا شو الظاهر. 

ومنه يظهر أن ما دلّ على عموم التنزيل لم تذكر فيه الكفارة» وما ذكرت 
فيه لا يدل على عموم التنزيل. 

نعمء إذا قلنا بِأَنَ الموثقتين رواية واحدة تحكيان عن سؤال واحد من 
سماعة وجواب واحد من الإمام 996 وإنما اختلف نقل ذلك بالإجمال 
والتفصيل صم أن يقال: إِنّ ما دلّ على عموم التنزيل ذكرت فيه الكفارة. 

والصحيح أن يقال: إِنّنا تارةٌ: نفترض وحدة الروايتين؛ وأخرى: نفترض 
8ص 

أمَا إذا قلنا بالوحدة فلا يصمٌ الاستدلال بهذه الرواية؛ لوضوح أن التنزيل 
قيها سلحاظ الكقارة لا خر ولا سكن ميمه اناف 


)١(‏ موثئقة سماعة قال: «سألت أبا عبد الله .اثلا عن معتكف واقع أهله. فقال: هو بمنزلة من 
أفطر يوماً من شهر رمضان» (من لا يحضره الفقيه ؟ : 184 ح 5104). 

(5) موثقة سماعة بن مهران. عن أبي عبد الله ناآ قال: «سألته عن معتكف واقع أهله. قال: عليه 
ستين مسكيناً» (تهذيب الأحكام ؛ :591, ح 881 / الاستبصار ؟ : ,17١‏ ح 450). 
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والحاصل: أنّ التصريح بالكفارة في الرواية قرينة واضحة على كون 
التنزيل بلحاظها. 

وأمَا إذا قلنا بالتعدد فقد يقال بإمكان التمسك بعموم التنزيل في الموثقة 
الأولى» ولا ينافيه ذكر الكفارة في الموثقة الأخرى. 

وبعبارة أخرى: أنّ ذكر الكفارة في رواية أخرى لا يعتبر قرينة على عدم 
عموم التنزيل في الرواية الأولى. 

واعترض على ذلك: بأنّ عموم التنزيل لا يشمل البطلان؛ لعدم كونه من 
الأحكام الشرعيّة حتّى يكون إطلاق التنزيل في لسان الشارع شاملا له 
وإنما هو متريّب عقلاً على فعل المنافي أو متفرّغ منه. 

وفيده أ الآمروإن كان كذلك إلا أن الاستدلال لا يتوق على ذلك يل 
يكفي فيه كون فعل المفطر كالأكل والشرب منافياً للصوم؛ لأنه مجعول 
شرعي ويعتبر من الأحكام الشرعيّة ولا مسرح للعقل فيه, فلا مانع حينئذٍ 
من أن ينرّل الشارع المقدس الجماع في الاعتكاف منزلة تناول المفطر في 
نهار شهر رمضان من حيث هذه المنافاة؛ فيكون الجماع منافياً للاعتكاف 
كما أنَ استعمال المفطر منافٍ للصوم, وهذا يكفي لانتزاع الفساد. 

واعترض عليه أيضاً: بأنَ التصريح بكون التنزيل في الرواية الثانية بلحاظ 
الكفارة يصلح أن يكون قرينة على كون التنزيل في الأولى أيضاً كذلك فلا 
سكن الفسب اك سيرب 

وفيه: ما لا يخفى. 

ونحن نستبعد تعدّد الواقعة وأن يكون هناك سؤالان من سماعة وجوابان 
من الإمام لي مع كون السؤال والسائل والمسؤول واحداً فيهماء فالأقرب 


فصل في أحكام الاعتكاف ا 011 0 ا ا 
كون الوائعة والحدة سنال فيها سماعة من الإمام ثاثا عن معتكف واقع 
أهله وأجابه الإمام 0 بجواب يتضمّن التنزيل وذكر الكفارة» غاية الأمرأنّ 
سماعة نقل التنزيل في رواية ونقل الكفارة في الأخرى. ولا بد أن يكون 
فراده فى الأولى التنويل بلحاظ الكفارة: فتاقل: 

وعلى كلّ حالء لا وضوح في إطلاق التنزيل أو عمومه بحيث يشمل 
الفساد: 

الوجه الثالث: ما دلّ على النهي عن الجماع في الاعتكاف. مثل 
قوله ئة : «لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً وهو معتكف»” فَإنّ النهي وإن كان 
بحسب طبعه الأولي ظاهراً في التحريم التكليفي المولوي إلا أن هذا الظهور 
قداقلب فى ياب المركات من العتاداك والبعا تلات إلى الإرشياه الى 
القساة والماععة: 

واعترض عليه: بأنَّ مقتضى الجمع بين ما دلّ على النهي وبين إطلاق 
صحيحة داود بن سرحان المتقدّمة”" ‏ الظاهرة في عدم دخل أيّ شيء آخر 
في قوام الاعتكاف غير فرض المكلّف المكث في المسجد على نفسه ‏ هو 
الاتتضارق ماة الامتكاف عل ها تس عه الصحيحة وعبل,تاول على 
النهي على بيان حرمة الجماع تكليفاً فيكون الاعتكاف من سنخ الإحرام 
المتقوّم بالتعبّد بالدخول في حرمة الحج أو العمرة من دون أن يبطل بفعل 

ويلاحظ عليه: أنّ الصحيحة حتّى إذا سلمنا دلالتها على عدم دخل 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 056, ب 0 من أبواب الاعتكاف» ح1. 
إفرة وسائل الشيعة 1 :ب 1 من أبؤات الاعتكاف» حَ 4 
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شيء آخر في قوام الاعتكاف لا تنافي وجود شيء آخر دخيل في صحّة 
الاعتكاف بحيث لا يصمٌ من دونه؛ فإنَّ عدم دخل شيء في حقيقة وماهيّة 
الاعتكاف لا يعني ولا يلازم عدم دخله في صحّته. نظير عدم الكلام في 
الصلاة فإنّه بمعناه الشرعي ليس دخيلاً في قوام الصلاة لأنها تصدق من 
دونه ولكنّه دخيل في صحّتهاء ولذا يكون الكلام مبطلاً لها. 

وعليه فلا مانع من الأخذ بظاهر الصحيحة من الاقتصار في ماهيّة 
الاعتكاف على مفادها والأخذ بظاهر ما دل على النهي عن الجماع في 
الحرمة الوضعيّة والفساد. فيكون عدم الجماع شرطاً في صحّة الاعتكاف 
وإن لم يكرويدعباذ في ماهيّته. 

نعم يبقى شيء وهو أنّ النهي إذا حمل على الحرمة الوضعيّة فما هو 
الذليل غلى الحرمة التكليفية؟ 

وبعبارة أخرى: هل يمكن الالتزام بدلالة النهي عن الجماع في الاعتكاف 
على كلا الحرمتين الوضعيّة والتكليفيّة؟ 

يظهر من الجواهر إمكان ذلك. فإنّه بعد أن استدلٌ على حرمة الجماع 
بالنهي كتاباً وسنَةٌ قال: «كما أنه يقوى حينئذٍ إرادة الإبطال أيضاً من النهي 
فيها لا التحريم خاصّة»”, وذكر أنَ التحريم وإن كان هو معنى النهي ولا 
منافاة بين التحريم والصحّة هنا لكن الفهم العرفي كاف في ذلك كالنهي 
عن التكفير في الصلاة. 

وفي كلامه إشارة إلى أنَ التكفير في الصلاة ‏ الذي ذهب المشهور إلى 


.50:١1/ جواهر الكلام‎ )١( 


فصل في أحكام الاعتكاف ا 111 1 0 ااا 
حرمته ومبطليّته للصلاة بل ادّعي الإجماع على ذلك" لا دليل على 
مبطليّته للصلاة إلا النهي, مثل قوله .8 في صحيحة محمد بن مسلم: 
«ذلك التكفير لا تفعل»' وغيره. 

وذهب جماعة من المتأخرين” إلى عدم إمكان استفادة الحرمة 
التكليفيّة والوضعيّة من نهي واحد نحو قوله 3910: «المعتكف لا يأتي أهله»؛ 
لأنه في أحدهما إرشادي وفي الآخر مولويء والإرشاد يرجع في الحقيقة إلى 
الإخبار وإن كان في صو الإنشاءء ولا يمكن الجمع بين الإخبار والإنشاء 
في كلام واحد فلا يدل على التكليف والوضع معاً بل لا بد من الحمل على 
أحدهها. 

وبعبارة أخرى: أنَّ الحرمة الوضعيّة تختلف سنخاً عن الحرمة التكليفيّة؛ 
دق لون من سنخ الإخبار والثانية من سنخ الإنشاءء وهذا يمنع من ظهور 
الدليل فيهها معا, 

ويمكن أن يلاحظ على ذلك: بأنّ الحرمة الوضعيّة ليست من سنخ 
الإخبار بل هي كالحرمة التكليفيّة من سنخ الإنشاء أيضاً؛ لأنها تتضمّن 
الجعل والاعتبارء فإذا نهى الشارع عن الجماع في حال الاعتكاف استفيد 
منه اعتبار وجعل الجماع مانعاً من صحّة الاعتكاف أو جعل واعتبار عدم 
الجماع شرطأ في صحّة الاعتكافء وهذا من سنخ الإنشاء خصوصاً إذا 
فسرناه بإبراز الأمر الاعتباري في الخارج. 
)١(‏ جواهر الكلام .50:١1/‏ 
(؟) وسائل الشيعة ‏ : 550؟.: ب ١5١‏ من أيواب قواطع الصلاة» ح .١‏ 
(") المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ :514. 
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وعليه يمكن الجمع بين الحرمتين الوضعيّة والتكليفيّة في كلام واحد 
بافتراض وجود مفسدة وملاك للتحريم في الفعل أثناء المركب العبادي 
وإن لم يكن كذلك إذا لم يكن في العبادة ولو كانت المفسدة من جهة 
إبطال العبادة أو منافاة الفعل للعبادة» وحينئذٍ يعتبر الشارع الحرمة التكليفيّة 
والوضعيّة معاً ويبرزهما في الخارج بكلام واحد لما عرفت من عدم 
اختلافهما سنخاًء فدعوى عدم الإمكان غير تامّة. 

نعمء في مقام الإثبات لا بدٌ من وجود ما يدل على اعتبار الأمرين معاً 
وإبرازهما بذلك الكلام الواحد. 

وقد يقال: إِنّ الدليل هو نفس الظهور بمعنى أَنّه لا داعي لرفع اليد عن 
ظهور النهي في الحرمة التكليفيّة في المركبات العباديّة» بل يبقى على ظهوره 
ويضاف إليه الظهور في اعتبار المانعيّة أو الشرطيّة. إذ لا موجب لافتراض 
كون الظهور الثاني بديلاً عن الظهور الأول يعارت حالة الاتقلان؛ لآن ذلك 
مبنيٌ يّ على ما ذكروه من اختلاف الحرمتين سنخاً وعدم | إمكان الجمع بينهما 
في كلام واحدء وقد عرفت عدم صحّتهء فتأمل. 

وهذا هو المستفاد من كلام صاحب الجواهرة حيث جعل دلالة النهي 
ين الحرمة التكليفية مسامة ومقروفاً عنهاء وجعل الفهم العرفي ذليلاً على 
الحرمة الوضعيّة. 

وعلى كل حال #الظاهر:اتفاق الأضحاب على العرية التكاييفة: .مضافاً 
إلى اللصوص لد التدعلى فوت الكقسارزة قإلها راق كانت لاقيل على 
البطلان إلا أئها دالّة على الحرمة. 

وأمَا الحرمة الوضعيّة فلا يبعد أتها كذلكء ويكفي لإثباتها النصوص 


فصل في أحكام الاعتكاف 000000000 0 000 


وكذا اللمس والتقبيل بشهوة(1١)/‏ بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر 
من المحرّمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر, بل 
لا يخلو عن قوّة وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً. وعلى هذا فلو 
أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في 
الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى(3). 
الناهية المتقدّمة لدلالتها على الفساد والمانعيّة بلا إشكالء وإِنّما الكلام في 
دلالتها على الحرمة التكليفيّة مع ذلك أولا. 
)١(‏ هذا مبنييٌ على الالتزام بتحريمهما في الاعتكاف باعتبار شمول المباشرة 
لهما في الآية الشريفة بضميمة أَنّ النهي عنهما في الاعتكاف ظاهر في 
الفساد الوضعى. 

لكن تقدّم التأمل في حرمتهما للمعتكف واختصاص الآية ‏ إذا كانت 
ناظرة إلى الاعتكاف الشرعي - بالجماع؛ ولا دليل آخر على حرمتهما. 

نعم؛ نسب إلى المشهور القول بالتحريم» بل في الجواهر «لا أجد فيه 
خلافا»”2. 

لكن يفيل أن لكون ذهاب النكتهور إلى الفحريم متكا إلى ها تقدء من 
دعوى عموم المباشرة في الآية كما صرّحوا به في كلماتهم فيكون مدركياً. 
(9) بطلان الاعتكاف بسائر الأمور من البيع» والشراءء وشمٌ الطيبء والمماراة 
يستفاد من النهي عنها في صحيحة أبي عبيدة؛ لظلهوره في الحرمة الوضعيّة 
على ما تقدّم. 


.50:١1/ جواهر الكلام‎ )١( 
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مسألة ؛: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر 
عدم بطلان اعتكافه إِلّا الجماع؛ فإنه لو جامع سهواً أيضاًر١)‏ 


نعمء في حرمتها التكليفيّة يجري الكلام السابق. 

والظاهر أن القوّة التى ذكرها الماتن لما ذكرناه, وأمَا الإشكال الذي ذكره 
أيضاً فلعلّه من جهة احتمال أن تكون هذه الأمور مثل محرّمات الإحرام في 
كونها محرّمة تكليفاً وغير مبطلة. 

وعلى كل حالء إذا كان النهي عن هذه الأمور في المقام ظاهراً أو محمولاً 
على الحرمة الوضعيّة فلا دليل على حرمتها تكليفاً وإن أبقيناه على ظهوره 
الأقلي في الحرمة التكليفيّة كما عن العلامة” وغيره ‏ فلا دليل على 
حريتها الوضعيّة. وإن قلنا بدلالة النهي على كلتا الحرمتين أمكن الالتزام 
بهما معاًء وقد عرفت أنّ الصحيح الأول. 
)١(‏ قيل: إنّ ظاهر الأصحاب الفرق بين الجماع وغيره ببطلان الاعتكاف 
بالجماع عمداً وسهواً وعدم بطلانه بغيره من المحرّمات المتقدّمة إِلّا عمداً. 

نعمء عن المنتهى للعلامة" عدم الفرق وأنّ الاعتكاف لا يبطل إلا بفعل 
أحد هذه الأمور عمداً لا سهواً جماعاً وغيره ولعلّه لدعوى انصراف دليل 
المنع عنها إلى صورة العمد كما في المستمسك”". وقد تقدّم في الشرط 
الثامن ذهاب الماتن إلى عدم بطلان الاعتكاف بالخروج من المسجد 
سهواء وعلل أيضا بالانصراف. 
)١(‏ مختلف الشيعة " :090. 


() منتهى المطلب مر" 
() مستمسك العروة الوثقى 8 : 097. 


فصل في أحكام الاعتكاف 0000011 0 اا0 
فالأحوط فى الواجب الاستئناف أو القضاء(١)‏ 


وعلى كل حالء فالانصراف إلى صورة العمد إِنّما يصمّ في النواهي 
التكليفيّة دون الإرشاديّة التي مفادها الحرمة الوضعيّةء أي: المانعيّة 
والشرطيّة الواقعيّةء فيكون المنهى عنه فيها مانعاً بوجوده الواقعي من دون 
دخل لحالات المكلّف المختلفة من علم وجهل وعمد ونسيان وهكذا. 

نعمء إذا كانت مانعيّة الشيء ناشئة من اجتماع الأمر والنهي في شيء 
انحل تقل الأمر بالضلاة والتفى عن الكون فى المتكان المتصريون امك 
الالدرام باختصاص الإطلان يضورة النمد والاختبياة لآم قد النانيية 
مختصّة بما إذا كان النهي عن الغصب منجّزاً على المكلّف, وأمّا عند عدم 
تنجّزه عليه كما لو كان جاهلاً أو ناسياً فلا مانعيّة ويحكم بصحّة الصلاة 
في المكان المغصوب في حال الجهل أو النسيان. 

ومنه يظهر عدم الفرق بين الجماع وبين غيره من محرّمات الاعتكاف؛ 
أن النهي في الجميع إرشادي على ما تقدّم, ومعه تثبت المانعيّة حتّى في 
طوزة السهى واع قلنا بالاتضراف الى صو العمن عضت المامية فى 
ابيع رضيو الععد: ْ 

ولعل توقف الماتن من إلحاق الجماع بسائر المحرّمات في عدم البطلان 
من جهة كثرة النصوص فيه من دون إشارة إلى الاختصاص بالعمدء كذا في 
الاق 
)١(‏ لا يخفى أن الاستئناف إِنُما يكون في الواجب غير المعيّن» ووجوبه 
ابسن نينا على الاعفياط كمنا كلهرمن النان لقاء اشعفال ذقة المكلف 
بالواجب بعد فرض البطلان وعدم تحقّق الامتثال بما جاء به. 

نعمء يكون القضاء في الواجب المعيّن إذا قلنا به. 
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مع إتمام ما هو مشتغل به(1١),‏ وفي المستحب الإتمام(3). 

مسألة ه: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيّناً 
وجب قضاؤه(73)؛ وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه(2) إلا إذا كان 
مشروطاً فيه أو في نذره الرجوع فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافهره) 
)١(‏ لاحتمال عدم البطلان. 

وجوية الإنيام اخباطا فى المسعب إلنا يكون فى البوه الثالك لاف 
لبون الس 

(#ايفاة على ما نقد فى مسالة (/19) من :وجوت قضاء عا فات سن 
الامحكاق إذاكان معنا بندروتحوه إنا للبوت ما يدل على كبرق وجوب 
قضاء كل ما فات من الواجبات المعيّئنة وقد تقدّم" بحث هذه الكبرى 
المقام ‏ عن أبى عبد الله 340 قال: «إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة 
المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم»”" وغيرهاء فراجع. 

(8) كما تقدّم. 

(©) إذا اشترط الرجوع وفسخ اعتكافه فاضطر إلى الخروج أو مطلقاً ‏ على ما 
تقدّم ‏ كان له حل اعتكافه فإذا حلّه وفسخه فلا يجب قضاؤه أو استئنافه 
كما هو ظاهر. 


.555 راجع ص‎ )١( 
.١ من أبواب الاعتكاف» ح‎ 1,١ ب‎ 6005 : ٠ إفرة وسائل الشيعة‎ 


فصل في أحكام الاعتكاف ا 0000000 
وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومينء وأمَا 
إذا كان قبلهما فلا شيء عليه(١)‏ 

هذا إذا فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكافء وأمَا إذا لم يكن 
كذلك ‏ بأن فعل المفسد مع بنائه على الاعتكاف ‏ فالظاهر حرمته؛ لكونه 
تشريعاً محرّماً لأنّه وإن اشترط الرجوع لكن جواز فعل المفسد لا يكون إلا 
بعد الرجوع لا قبله. أي: أن الاعتكاف لا ينفسخ بمجرّد الاشتراطء بل لا بد 
من الفسخ والرجوع. 

وعليه إذا قلنا بوجوب قضاء كلّ ما فات من الواجبات المعيّنة أو 
خصوص بعضها ‏ ومنها الاعتكاف ‏ فلا بدّ من الالتزام في المقام بوجوب 
القشاء, 

كنا الدايطب الاستقناف اذا كام وانجيا عبر مني لقاء اشعهال الذقة 
به بعد فرض فساد اعتكافه حيث لا يتحمّق الامتثال بالفاسدء فلا بد من 
الامتثال برد آخر. 

وقد تقدّم الكلام في مسألة )5١(‏ من الفصل السابق بالتعرّض إلى ما 
امعان اله العاقن من أن اشتراط الرجوع تارةً يكون عند نيّة الاعتكاف 
وأخرى يكون في نذر الاعتكاف بأن ينذر الاعتكاف الخاصء أي: المشروط 
بالرجوع: وتقدّم أَنّ كلا منهما جائز ويتردّب عليه الأثر. 
(4) إفساد الامسكاف المفدوب كارا بكرن قن اكمال البوصيي واشى يكين 
بعدهء أي: في اليوم الثالث. 

فإن كان في اليوم الثالث ففي المتن أنه يجب قضاؤه. 
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أخول: اه حيية ولك العضداء منتائضةة لما انها البدهى اث القضاء 
إنُما يتصوّر في الواجبات والمستحبات المعيّنة بوقت خاصء فإنّ الإتيان 
بها في خارج وقتها إذا فاتت في وقتها يسمّى قضاءً. 

وأمَا المستحبات غير المؤقتة وكذا الواجبات غير المعيّنة فلا يتصور فيها 
القضاء؛ لأنّ الأوقات جميعها تتساوى نسبتها إليها. فكل وققت يصلح لوقوع 
العبل فد وير آداة للأمر التركة البد فى ذلك الرقت ولسن قضاة لما 
قبله. فالصحيح تسميته بالاستثناف لا القضاء. 

ومنه يظهر أَنَ الإتيان بنوافل الليل في غير وقتها يكون من باب القضاء 
إذا فى نه نار يل ليلذ ابضناء أن الفائعة وقتها اللبلة البسابقة لاهذه الليلة 
وإن كاقبت هذه الليلة وقت لنافلة أخرى: 

وهكذا الأمر في اعتكاف النبي يَيِةُ المنقول في صحيحة الحلبيء قال أبو 
عبد الله الا : «كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله يَيِيْةُ فلمًا 
أن كان من قابل اعتكق وسول اللد لل عشرين: غشرا لعامه وعشدراً قضاء 
لما فاته»”». فلاحظ. 

وأمَا أصل الوجوب فيستدل له بأنَ الاعتكاف في اليوم الثالث يصير 
واجبأء فإذا أفسده وجب قضاؤه لما تقدّم. 

ومن الواضح أَنّ قضاء اعتكاف اليوم الثالث لا يكون إِلَا باعتكاف يومين قبله. 

وهنذا الاستع لال يدرقش غلى فصرى أن الأدلة الدالة علق ووب قضاء 
الاتفكاف الواجب عدد قواته ختفمل الافمكاق الواجب تمض يوفين كنا 
هو الحال في المقام؛ فإِنّ الاعتكاف غير واجب بحسب الفرض والها 


وجب بعد مضي يومين منه. 


فصل في أحكام الاعتكاف 00009 0 0000000 
بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال(١).‏ 

ويمكن التأمّل في ذلكء فإِنّ ما دل على وجوب الاعتكاف في اليوم 
الثالث لا يستفاد منه إلا وجوب إتمام ما بدأ من اعتكاف كما في قوله 391 
في صحيحة أبي عبيدة: «فإن أقام يومين بعد الثلائة فلا يخرج من المسجد 
عق فد خلاكة أداء لغ قإذا كان الاععكاف مسعحبا وحضى منه يوفاق 
وجب عليه إتمام هذا الاعتكاف المستحب نظير الصلاة المستحبة إذا قلنا 
بحرمة قطعها إذا بدأ بهاء فإنّ الواجب هو إتمام هذه الصلاة المستحبة, 
وهذا شيء آخر غير صيرورة الباقي صلاة واجبة. 

والظاهر اخ أدلة وجحوب'قضاء الافتكاك:الواهب لا تشجل مقل هنذا 
الواجب أو لا أقلّ من التشكيك في الشمول. 

وأمَا إذا كان الإفساد قبل إكمال اليومين فلا شيء عليه كما هو ظاهر. 


)١(‏ ينشأ من عدم الدليل عليه والأصل عدم مشروعيّته. ومن صحيحة 
الحلبي المتقدّمة” لظهورها في مشروعيّة قضاء الاعتكاف المندوب. 

كن الظاهسر. أن مورة المحيحة ما إذا كان المعدوب خصوضكة زاقدة 
من جهة الزمان وهي كونه في شهر رمضان. ولا دلالة لها على مشروعيّة 
قضاء المندوب مطلقاً وإن لم تكن فيه هذه الخصوصيّة؛ مع أنك عرفت أنّ 
الاعتكاف مستحب في كل وققت صالح لهء فإن كان وقت قضائه صالحاً له 
كان أداءً وإِلّا فلا يجوز الاعتكاف فيه. 


:0 8 1 كتاب الصوم والاعتكاف / اج 3 
مسألة 5: لا يجب الفور فى القضاء وإن كان أحوط .)١(‏ 
مسألة : إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم 


يجب على وليّه القضاء(؟) 


)١(‏ لأن الأمر بالقضاء لا يقتضي الفوركما لا يقتضي التراخي؛ ومعه يمكن 
التمسك بإطلاق الأمر بالقضاء لنفي وجوبهء كما أنه لا دليل آخر يدل عليه. 
وما في المتن من الاحتياط لعلّه للخروج من مخالفة الشيخ في 
المبسوط” والعلآمة في المنتهى' حيث ذهبا إلى الوجوب. 
)١(‏ الكلام في الاعتكاف الواجب بالنذر وشبهه من اليمين والعهد, فإذا مات 
بعد الشروع فيه فهل يجب على وليه قضاؤه عنه؟ فلا يشمل المندوب ولا 
الواجب بغير النذر وشبهه مثل الشروع فيه على القول بوجوبه بذلكء. ومثل 
مصي يومينة» 
هذا هو ظاهر الماتن» لكن مقتضى إطلاق كلام المحمّق في الشرائع 
وغيره بل تصريح الجواهر'" التعميم لكل واجب وإن لم يكن بنذر ونحوه. 
وعلى كلّ حالء فقد ذهب المحقّق في الشرائع" والعلآمة في القواعد» 
إلى الوجوبء وعن المبسوط” حكاية الوجوب عن بعض أصحابنا. 
)١(‏ المبسوط .595:١‏ 
(0) منتهى المطلب 05::9. 
(؟) جواهر الكلام /10: 50. 
(5) شرائع الإسلام .195:١‏ 


(0) القواعد ١‏ : ؟9". 
(5) المبسوط :١‏ 199. 


فصل في أحكام الاعتكاف م ان 


واستدلٌ له بعموم ما روي من أنّ من مات وعليه صوم واجب وجب 
على وليّه أن يقضي عنه أو يتصدّق عنه. 

واستدلٌ له العلامة في المختلةن” يأكه قد.ورد ورودا منشسهوراً وجوب 
قضاء الصوم عن الميّتء ولا يمكن الإتيان بمثل هذا الصوم إلا على هيئة 
وهي هعة الاعدكاف فكان وانضا. 

ويلاحظ على هذين الدليلين: 

ولاه ما تقدّم في كتاب الصوم من أنَ قضاء الصوم عن الميّت إِنْما يجب 
إذا كان واجباً على الميّت بأن كان قادراً عليه. فإذا وجب عليه القضاء ولم 
يقضه وجب على وليّه القضاء عنهء وأمّا إذا لم يتمكن الميّت من القضاء 
سواء مات في أثناء الصوم الواجب أو لم يأت بالصوم لعذر واستمرٌ العذر 
إلى عي نوقه اله لأ بمب عله القضاء عقر يعن على ولك اتاد عله 

والمفروض في المسألة أنّه مات في أثناء الصوم والاعتكاف فلا يكون 
كنا من قظاء هذا الصو الواحب» 

وثانياً: ما في المنن من أنّ الصوم ليس واجباً في الاعتكاف وإِنّما هو 
شرط في صحّتهء والمفروض أنّ الواجب على الولي قضاء خصوص الصلاة 
والصوم عن الميّّت لا جميع ما فاته من العبادات. 

وبعبارة أخرى: أنّ ظاهر أَدلّة وجوب قضاء الصوم الواجب عن الميّت هو 
ما كان واجباً على الميّت بالذات وبالأصالة» فلا يشمل ما كان واجبأً لكونه 
شرطأً في صحّة الاعتكاف الواجب. 


.045 : ” مختلف الشيعة‎ )١( 
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وإن كان أحوط١١).‏ 
نعم, لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه؛ لأَنْ 
الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب 
المقدمة(5) بخلاف ما لو نذر الاعتكاف, فإنّ الصوم ليس واجباً 
فيه وإِنما هو شرط في صحّته. والمفروض أنّ الواجب على الولي 
قضاء الصلاة والصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات. 
وثالثاً: أنّ الموت في أثناء الاعتكاف يكشف عن عدم وجوب الاعتكاف 
عليه من البداية؛ لعدم القدرة على الوفاء به في ظرفه وإن كان جاهلاً 
بذلكء. فلا ينعقد النذركما لو صادف العيد قبل إكماله. ومع عدم وجوبه 
على الميّت لا مجال للكلام عن وجوب قضائه. 
)١(‏ للخروج عن مخالفة من تقدّمت الإشارة إليهم. 
() هذا مبنئٌ على وجوب موافقة القضاء للأداء في قيود الواجب المنذور 
كما لو فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع مثلاء فإِنَ الاعتكاف في 
المقام مقدمة وجوديّة للصوم المنذور فيكون من قيود الواجب. 
وأمَا إذا لم نلتزم بالوجوب _كما هو الأقربء لإطلاق قوله ال في 


صحيحة علي بن مهزيار: «يصوم يوماً بدل يوم»” - فيشكل الالتزام بوجوب 
فشناد الضيوم مع الاتستتكافن قي المقام: 


.١ ب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجبء ح‎ .1/8 :1١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل في أحكام الاعتكاف 1[#1|ؤ414#14#[14ؤ[1[1[1[1[1[41[1[|[|[|[1[1[141 1[ |[ [ 1[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ ا ا 


مسألة : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه 
وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه(١).‏ 


)١(‏ ذكر في بعض الكلمات تعليل عدم البطلان بأنّ تحريم المعاملة لا يدل 
على فسادها؛ لعدم التنافي بين الحرمة وبين الصحّةء فلا مانع من التمسك 
بإطلاق الأدلة لإثبات صحّة البيع والشراء. 

ويلاحظ عليه: 

ولاه أنه إِنما يت إذا قلنا بحرمة البيع والشراء أثناء الاعتكاف تكليفاً فإنه 
حينئذٍ يدخل صغرى لمسألة النهي عن المعاملة؛ ويقال: بأنّ الصحيح 
أنه لا يقتضي الفساد. وأمَا إذا قلنا بعدم حرمتهما تكليفاً وأنّ حرمتهما 
وضعيّة - لكون النهي عنهما في صحيحة أبي عبيدة إرشاداً إلى المانعيّة 
فقط ‏ فلا يصمٌ هذا التعليل؛ لعدم كون المقام صغرى لمسألة النهي عن 
المعاملة بعد فرض عدم الحرمة والنهي التكليفي. 

والصحيح أن يقال في مقام تعليل عدم البطلان: بأنّ ما ثبت بالنهي هو 
مبطليّتهما للاعتكافء. ولا ملازمة بين ذلك وبين بطلانهماء ومقتضى إطلاق 
الأدلّة صحّتهما بعد عدم الدليل على البطلان. 

وثانياً: أن النهي التكليفي عن المعاملة ليس دائماً لا يقتضي الفساد. بل 
في خصوص ما إذا كان متعلّقاً بالمعاملة بالمعنى المصدريء أي: المعاملة 
من حيث إسنادها إلى الفاعل وصدورها منه؛ لأنّ هذا النهي لا ينافي الصحّة 
وترتّب الأثر عليها إذا صدرت كما في النهي عن البيع وقت النداء لصلاة 
الجبعة: 


تلك 0 ا الصوم والاعتكاف /ج؟ 
مسألة : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت 
الكفارة(١)‏ 

وما إذا كان النهي عن المعاملة بمعنى اسم المصدر - أي: الأثر الحاصل 
من فعل المتعاملين بلا لحاظ إسناده وصدوره منهما ‏ فهو يقتضي الفساد 
كما في النهي عن البيع الربوي مشلاًء فإنَّ المنهي عنه والمبغوض للشارع هو 
تريب الأثر على المعاملة, فلا يتريّب عليها شرعاً وهو معنى الفساد. بخلاف 
الأقل فإنَ المبغوض للشارع هو فعل المتعاملين لا تربّب الأثر عليه. 
)١(‏ لا إشكال في ذلك ولا خلاف فيه”. وقد استفاضت النصوص بذلكء» 
لحكل انان السادس, 

ولا إشكال أيضاً في أن الكفارة من أحكام الاعتكاف لا الصوم فتترتّب 
على الجماع حتّى لو كان بالليل. 

ويدلٌ على ذلك بعض النصوصء مثل: 

مرسلة الصدوق: «وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة» وإن 
جامع بالنهار فعليه كفارتان»". 

وزواية عبد الأعلى قال: «اسألت أباعبد اللدنافل عن جل وطأ امرأتة 
وهو معتكف ليلا في شهر رمضان. قال: عليه الكفارة, قال: قلت: فإن وطأها 
نهاراً؟ قال: عليه كفارتان»”" لكنّها غير تامّة سنداً. 


.5/ :11/ جواهر الكلام‎ )١( 
.4 ب 5 من أبواب الاعتكاف. ح‎ ,5407 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )*( 


فصل في أحكام الاعتكاف 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكالء والأقوى عدمه(١)‏ 

ويكفي في المقام إطلاق النصوص الأخرى, مثل: 

صحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر اا عن المعتكف يجامع (أهله). 
قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر»”. 

وموئقة سماعة قال: «سألت أبا عبد الله .ا عن معتكف واقع أهله. 
فقال: هو بمنزلة من أفطر ام شهر رمضان»)”2. 

وموثئقته الثانية عن أبي عبد الله 390 قال: «سألته عن معتكف واقع أهله. 
قال«عليه ما على التق أفظريوما من هر رطان ندا عق رقبة أو 
صيام شهرين متتابعين أو إطعام سئثين مسكيناً»7. 


)١(‏ كما عن الشيخ” وأكثر المتأخرين”» ويدل عليه اختصاص نصوص 
الكفارة بالجماع وعدم تعرّضها لها في غيرهء ومع الشك يرجع إلى البراءة. 
نعم, عن الشسيخ”" إلحاق كل مباشرة تؤذي إلى إنزال الساء بالجماع في 
وجوب الكفارة من الاستمناء وغيره. 
ولعلّه لفهم مساواته مع الجماع في التحريم والكفارة مع تأديتها بعبارة 
واحدة في أية النهي عن المباشرة. 


.١ ب 5 من أبواب الاعتكاف. ح‎ :545 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : /!58؛ ب 5 من أبواب الاعتكاف. ح ؟. 
(") وسائل الشيعة ٠١‏ : /!58, ب 5 من أبواب الاعتكاف. ح 5. 
(:) المبسوط .59:١‏ 

(4) جواهر الكلام /110: /5. 

.596:١ المبسوط‎ )5( 
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وفيه: ما تقدّم من أَنَ الظاهر من المباشرة هو الجماع كنايةً بها عنه. 
مضافاً إلى ما تقادّم أيضاً من عدم ظهور الآية في الاعتكاف الشرعي المعهود. 

والمحكي” عن المفيد والسيد المرتضى إلحاق كل مفسد بالجماع ولو 
لم يكن من نوع المباشرة, ولعلّه بدعوى أنّ المنساق عرفا من نصوص 
الكفارة بالجماع هو أنّ سبب الكفارة هو إفساد الاعتكاف عمداً من دون 
خصوصيّة للجماع. 

وفيه أن دعوى الانسياق عرفاً بحيث يدخل في الظهور اللفظي ممنوعة, 
ومجرّد اللن لا يصحٌ الاستناد إليه. كما هو واضح. 

نعمء قد يستدلٌ بصحيحة أي ولّاد بتقريب أنّ الظاهر منها كون الكفارة 
من جهة إفساد الاعتكاف بالخروج من المسجد عمداً قبل الجماع. وإذا 
بطل الاعتكاف بالخروج فالجماع وقع في غير حال الاعتكاف وهو لا يوجب 
الكفارة. 

وفيه: 

واه أنّ ما يتب على الخروج من المسجد عمداً لا لضرورة هو بطلان 
الاعتكاف لا الكفارة. وقد تقدّم في بحث اشتراط اللبث في المسجد 
التعرّض لذلك. 

وعليه فلا مجال لتوهّم ترتّب الكفارة على مجرّد الخروجح حتى لا لضرورة. 

وثانياً: أنّ الرواية ظاهرة في كون الخرويج لأجل التهيّؤ للزوج المنتهي عادةً 
بالمواقعة لا لمجرّد الملاقاة. وهذا يعني دخل المواقعة في ترتّب الكفارة؛ 
لأنَ الكفارة إذا لم تجب لمجرّد الخروج من المسجد عمدا بلا ضرورة وإِثّما 


.010 : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


فصل في أحكام الاعتكاف 2 02 2 2 2 2 02 0 1 1 0 10 0 0 2 202 2 2 ز2 2 2 120 ا ااا 


وإن كان الأحوط ثبوتها(1. بل الأحوط ذلك حتّى في المندوب منه 
قبل تمام اليومين(؟) 
تجب إذا كان الخروج ينتهي إلى المواقعة قُهم من ذلك أنّ الموجب للكفارة 
في الحقيقة هو المواقعة لا الخروج غير المنتهي إليها. 
والحاصل: أنّ الخرويج في الصحيحة إن كان داخلاً في باب الضرورات 
العرفيّة فهو جائز ولا يبطل به الاعتكافء فتقع المواقعة في حال الاعتكاف. 
وإلا فالكفارة في الرواية لم تترئب على مجرّد الخروج بل عليه إذا انتهى إلى 
المواقعة. 
)١(‏ خروجاً عن مخالفة من أوجبها في غير الجماع كالمفيد وغيره. 
(9) بل المحكي”"' عن الشيخين المفيد والطوسي وجوب الكفارة بالجماع 
في كلّ اعتكاف سواء كان واجباً أو مندوباً كان الواجب معيّئأ أو غير معيّن, 
كان التعيين بالنذر وشبهه أو بمضي يومين من المندوب أو الواجب المطلق. 
واستدلٌ له بإطلاق النصوص وترك الاستفصال فيهاء وهو يقتضي عدم 
الفرق بين وجوب الاعتكاف وعدمهء خلافاً للباقين فذهبوا إلى الاختصاص 
بالواجب المعيّن فلا تجب في المندوب ولا في الواجب غير المعيّن. 
واستدل له كما عن المحمّق في المعتبر" ‏ بأنَ المعتكف يجوز له 
البجوع عنه في اليومين الأولين إذا لم يكن معيّناً ومع جواز الرجوع لا وجه 
لإيجاب الكفارة عليه. 


.59-:11/ جواهر الكلام‎ )١( 
.1/87 : (؟) المعتبر في شرح المختصر ؟‎ 


000 5 

مجع إلى وصوى النقافتانتيين إنتكاى فسخ الاعشكاف وري كنوك 
الكفارة بالجماع فيه. 

ويلاحظ عليه: أن المنافاة إُما هي بين فسخ الاعتكاف والرجوع عنه 
وبين ثبوت الكفارة» لا بين إمكان فسخه وبين الكفارة» وفي المندوب الثابت 
إمكان الفسخ في اليومين الأولين» وهو لا ينافي ثبوت الكفارة بالجماع فيهما 
تت 1 

وعليه فالكفارة تترتّب على الجماع في الاعتكاف مطلقا حتّى المندوب 
في اليومين الأؤلين مع عدم فسخه. وأمَا مع فسخه حيث يجوز الفسخ 
فلا كفارة بل الظاهر أنَ محل الكلام هو ثبوت الكفارة على الجماع في 
الامسكافت, وها يعت اراك يقاء الاتكاف وعدم شه رفي هذا 
الفرض يمكن ثبوت الكفارة تمسكاً بإطلاق النصوص وإن جاز له الفسخ. 

وقد يستدل له بصحيحة ابي ولاد كما في الجواهر" بتقريب أنّ تعليق 
الكفارة على عدم الاشتراط فيها يومئ إلى عدم وجوبها مع عدم تعيّن 
الاعتكاف, وأنّه يعتبر في وجوبها تعبّن الاعتكاف ووجوبه وعدم إمكان 
الرجوع عنه. 

وبعبارة أخرى: أنّ اعتبار عدم اشتراط الرجوع في وجوب الكفارة يدل 
على عدم وجوبها مع الاشتراط؛ ومن الواضح أن ما يثبت بالاشتراط هو 
جواز الرجوع والفسخ., ويفهم من ذلك عدم وجوب الكفارة في موارد جواز 
الرجوع ولو مع عدم اشتراط الرجوع كما في الاعتكاف المندوب والواجب 
غير المعيّن في اليومين الأولين. 


.5 :117/ جواهر الكلام‎ )١( 


فصل في أحكام الاعتكاف 0108[ ز[ز[ز[ز[1[1[1[1[|[1[1[1[ز[1[1[1[ز[ز[ز[1[ز1 1 1 ا اا 


وأجاب عنه السيد الخوئي5” بما حاصله: أنّ دلالة الصحيحة على 
عدم وجوب الكفارة مع الامحراط سملي الكزن خلالنها عن عاد وجوبها في 
موارد جواز الرجوع مع عدم الاشتراط غير مسلمة؛ إذ لا موجب لذلك بل 
مقتضى الجمع بين أدلّة ترتّب الكفارة على الجماع في الاعتكاف وصحيحة 
أبي ولاد هو تخصيص تلك الأدلّة بها والالتزام بوجوب الكفارة مع عدم 
الاشتراط مطلقاً وعدم وجوبها مع الاشتراط مطلقاً أيضاًء فيكون التفصيل 
كما في الجواهر”". 

وتقدم أنه لا مانع من الالتزام بترتّب الكفارة على الجماع في الاعتكاف 
المندوب قبل تمام اليومين مع عدم الاشتراط إذا لم يفسخه وإن جاز له 
ذلك. 

وقد يقال: إِنّ ما تقدّم وإن كان هو مقتضى الجمود على عنوان الاشتراط 
في الصحيحة لكن الأقرب كونه كنايةً عن الرجوع في الاعتكاف؛ لأنّ 
الاشتراط إِنّما يكون من أجل أن يفسخ المعتكف اعتكافه عند الحاجة 
لذلكء وحيث إِنّ حضور الزوج من موارد الحاجة للفسخ فإذا كانت المرأة 
اشترطت فهي بحضور زوجها لا بد أن تفسخ الاعتكاف وتخرج فلا كفارة 
عليهاء وإن لم تكن اشترطت فلا ينفعها الفسخ بل تبقى على اعتكافها 
فتجب عليها الكفارة بالجماع. 

وحينئذٍ يكون مقتضى الجمع بين النصوص المتقدّمة هو التفصيل بين 


.448: 59 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 
.59 :1/ (؟) جواهر الكلام‎ 


له 0000 [ [ [ [ز 1 1 كتاب الصوم والاعتكاف / اج 3 
وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى(١)‏ 
فسخ الاعتكاف وعدمه. فمع الفسخ لا كفارة سواء كان الفسخ مع الشرط أم 
بدونه في اليومين الأَوَلِين ومع عدمه تجب الكفارة سواء كان لتعذّر الفسخ 
كما في اليوم الثالث من دون شرط أم مع إمكانه من دون أن يتحقّق الفسخ 
كما في اليومين الأولينء وهذا الوجه قريب جدّاً. 

وعليه فالصحيح: أنّ الكفارة لا تختص بالاعتكاف الواجب بل تشمل 
المندوب في اليومين الأؤلين. 


)١(‏ الروايات الواردة في الكفارة على طائفتين 

الطائفة الأولى: تدلّ على أن الكفارة مرتبة» وهي عبارة عن 

صحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر نظا عن المعتكف يجامع (أهله) 
قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر»”. 


00 


وصحيحة أبي ولاد المتقدّمة 
الطائفة الثانية: تدلّ على أنّها مخيّرة. وهي: 
موئقة سماعة المرويّة في الفقيه قال: «سألت أبا عبد الله إلا عن 
معتكف واقع أهله فقال: هو بمنزلة من أفطر يوماً من عاديا 
وموثقته الأخرى المرويّة في التهذيبء, عن سماعة بن مهران» عن أبي 
عبد الله غلا قال: «سألته عن معتكف واقع أهلهء قال: عليه ما على الذي 


.١ ب 5 من أبواب الاعتكاف. ح‎ :545 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل في أحكام الاعتكاف 11110110110 ا |[ ز1 110117101 
أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 
إطعام عون اس تكن 

وفي الحدائق” أَنّ المشهور بين الأصحاب هو أنها مخيّرة ونسب إلى 
الشيخين والمرتضى وأتباعهم”". وفي المختلف” نقل عن ظاهر الصدوق 
أنها مرتبة» ومال إليه في المدارك© لصحّة مستنده. 

وممّن ذهب إلى ذلك السيد الخوئي نيك في تعليقته على العروة في 
المقام" وفي بحث كفارة الصوم”" وإن ذهب في المستند إلى أنّها مخيّرة. 

وقد يقال بوجود جمع عرفي بين الطائفتين» وذلك بحمل الطائفة الأولى 
على الاستحباب والأفضليّة؛ لأنّ الطائفة الأولى تدلّ على وجوب العتق تعيّناً 
في حين أنّ الطائفة الثانية تدل على عدم وجوبه كذلكء فيحمل الأول على 
الأبسحاب» 

وبعبارة أخرى: أَنّ الطائفة الثانية صريحة في جواز ترك العتق مع القدرة 
عليه إلى بدل في حين أنّ الأولى ظاهرة في وجوبه تعييناً وقد تقدّم نظيره 
في كفارة إفطار شهر رمضان حيث وردت روايات متعارضة كما في المقام. 


.0 ب 5 من أبواب الاعتكاف. ح‎ ,547 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة 17 :-445. 

(7) مختلف الشيعة ” : 0916. 

(:) المصدر السابق. 

(5) مدارك الأحكام 5:.ه؟. 

(5) العروة الوثقى ”” : /59. 

(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ .54١١‏ 
(6) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ :5.0. 


0 00000 1 1[ 1 1 1[ |[ ااا 
وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار .)١(‏ 

وعن العامة في المنتهى" حمل الطائفة الأولى على أن المراد التشبيه 
في المقدار دون الكيفيّة. 

وقد أشار إلى هذين الوجهين في الوسائل”. واختار في المستمسك””" 
الأؤل. 

وعلى كلّ حالء إن تم الجمع الأقل فهو وإلَّا وقع التعارض بين الطائفتين» 
وحينئذٍ إن تم ما ذكره السيد الخوئي:ك” من أن الطائفة الثانية مخالفة 
للعامقة إذ لم يذهب أحد منهم إلى أنّْها كفارة شهر رمضان فحينئذٍ تقدّم على 
الأولى ويلتزم بالتخيير. 

وإن لم يت ذلك فالقاعدة تقتضي التساقط والرجوع في المسألة إلى 
الأصول العمليّة. ويدخل المقام في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير 
فَإِنّ العتق ‏ مثلاً ‏ يدور أمره بين أن يكون وجوبه وجوباً تعيينياً مع القدرة 
رضن ان وكون تخبيركاً معهاء والمختار في تلك المسألة التخيير بإجراء 
البراءة لنفي التعيين؛ لآثه كلفة زائدة على التخيير يشك في وجوبه. 

ومنه يظهر أنّه لا بدّ من الالتزام بالتخيير على كل الاحتمالات. 


)١(‏ خروجاً من مخالفة من ذهب إلى ذلك ومراعاةً لنصوص الترتيب. 


)00( منتهى المطلب اه 
(7) مستمسك العروة الوثقى 8 : 045. 
(:) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 52 : 1:5. 


فصل في أحكام الاعتكاف 00000000 
مسأآلة :٠١‏ إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده 
بالجماع في النهار فعليه كفارتان: إحداهما للاعتكاف والثانية 
للإفطار في نهار رمضان:؛ وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان 
وأفطر بالجماع بعد الزوال؛ فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة 


هده ه اء 00 رد 3 ان(١)‏ 


)١(‏ وهو المشهور بين الأصحاب بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه”, 
ويدل غليه من اصوصن .رواية غيد الأعلى من أعين"؟ ومرسلة الصدوق !0 

والأخيرة وإن كانت مطلقة تشمل الجماع في غير شهر رمضان لكنها 
محمولة عليه؛ لوضوح عدم وجود ما يوجب التعدّد. 

والصحيح: الاستدلال عليه به مقتضى القاعدة بلا حاجة إلى دليل؛ 
وذلك لأصالة عدم التداخل وإطلاق دليل كلّ واحد من الكفارتين. 

ومنه يظهر أنه لو جامع في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وجب عليه 
كفارتان: كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان؛ لما تقدّم من إطلاق 
دليلهما وأصالة عدم التداخل. 


.047 : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
ب 5 من أبواب الاعتكاف. ح".‎ ,047 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )8( 


رليك ممم ممم ممم ممه ممم ممم م ه660 ...0 كتتاب الصوم والاعتكاف / ج ؟ 
وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار 
وجب عليه ثلاث كفارات: إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر 
والثالثة للإفطار في شهر رمضان(١).‏ وإذا جامع امرأته المعتكفة 
وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات(؟) 


)١(‏ لما تقدّم. 


(5) هو المشهور كما في الدروسء بل قال فيها: «لا نعلم مخالفاً في ذلك 
إلا المحقّق في المعتبر»”. وعن المختلف' نفي ظهور الخلاف فيه وعن 
المسالك”" وجامع المقاصد“ نسبته إلى الأصحاب. 

خلافاً للمحقّق في المعتبر“ والعلآمة والمنتهى” حيث أنكرا تحمّل كفارة 
الاعتكاف على الزوج؛ وهو الصحيح؛ لعدم الدليل على إلحاق الاعتكاف بالصيام 
في تحمّل الكفارة. ومع الشك في ذلك فالمرجع البراءة. 

نعم؛ الاحتياط في محلّه؛ لدعوى الإجماع المتقدّمة وذهاب من أشير إليهم. 


.37”:١ الدروس‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة ”7 :095. 

() مسالك الأفهام ؟ : 115. 

)5( جامع المقاصد ” : ؟١٠.‏ 

)0( المعتبر في شرح المختصر ؟ : ؟5ل. 
(5) منتهى المطلب 07/:9. 


فصل في أحكام الاعتكاف 9ب 0 


وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث: إحداها لاعتكافه؛ واثنتان للإفطار فى 
شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحمّلاً عن امرأته. ولا 
دليل على تحمّل كفارة الاعتكاف عنها ولذا لو أكرهها على الجماع 
في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ولا يتحمّل عنها(١).‏ 

هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار 
وكفارة واحدة إن كان فى اللي ل(3). 

)١(‏ حمّى عند القائلين بوجوب تحمّل كفارتها عليه لو أكرهها في النهار. وهو 


(5) كما هو واضح. 


فهرس المصادر 
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التحرير الطاووسيء الشيخ حسن بن زين الدين (صاحب المعالم)؛ 
نشر: مكتبة السيد المرعشي النجفي ‏ قم الطبعة الأولى 141١‏ ه. 

17 تذكرة الفقهاءء أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي 
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6 ها 


١‏ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» القاضي ناصر الدين 
أفى سعيد غيد الله البيشاويء نشره :دار الكل العلمقة د ييروث . الطبعة 
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"١‏ تهذيب الأحكام: أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء نشر: دار 
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اك تهذزيب التهزيب» الحافظ بن حجر العسقلانى؛ طَْ دار الفكر_ بيروت 5 
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1 تهذيب اللغة, ا منصور محمد بن أحفد الأزهري. نشر: دار اباد 
التراث العربى ‏ بيروت - الطبعة الأولى  145١‏ ه. 

#كدقواب الأغمال وعقاب الأعمالء أ حني محتددين على ين الحسيه 
بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق). نشر: منشورات الشريف الرضي - 
قم الطبعة الثانية ١4:1‏ ه. 

0 جامع الرواة» المولى محمد بن علي الأردبيلي» نشر: مؤسسة بوستان 
كتاب ‏ قم الطبعة الأولى ‏ تحقيق: محمد باقر ملكيان. 

7 جامع المقاصد في شرح القواعدء الشيخ علي بن الحسين الكركي 
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(المحمّق الثاني)؛ نشر: مؤسسة آل البيت بيه - قم الطبعة الثانية ‏ 
+6 ها 

الجامع للشرائع؛ يحيى بن سعيد الحليء نشر: مؤسسة سيد الشهداء 
العلميّة ‏ قم الطبعة الأولى ‏ 15:6 ه. 

جمل العلم والعمل» الشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين 
الموسويء نشر: مطبعة الآداب ‏ النجف الأشرف - الطبعة الأولى - 
/ا3١‏ ه. 

5" جمهرة اللغة» أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» نشر: دار 
الكتب العلميّة ‏ بيروت - الطبعة الأولى  ١555‏ ه. 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ الشيخ محمد حسن النجفيء 
نشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - الطبعة السابعة ‏ 15:5 ه. 

١ل‏ حاشية الإرشادء زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني)؛ نشر: 
مكتب الإعلام الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى ‏ 1515 ه. (مطبوع في ذيل 
كتاب غاية المراد) 

؟- حاشية الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال» زين الدين بن علي 
العاملي (الشهيد الثاني)؛ نشر: مركز إحياء التراث ‏ قم الطبعة الأولى 
155”5 ه. 

٠‏ الحدائق الناضرة؛ الشيخ يوسف بن أحمد البحراني؛ نشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى ‏ 18:0 ه. 

4“ حقائق الإيمان» زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني)» نشر: 
مكتبة السيد المرعشي النجفي ‏ قم الطبعة الأولى ‏ 15:4 ه. 


0 خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (رجال العلامة)» أبي منصور 
الحسن بن يوسف بن مطهر الأسدي (العلامة الحلّي)؛ نشر: المطبعة 
الشيدرية. التحف الأشرف.. الطبعة القانيية ى ا عت 

7 الخلاف: أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء نشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى ‏ 15.17 ه. 

الدروس الشرعيّة. محمد بن مكي الجزيني العاملي (الشهيد الأول)» 
نشر: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم الطبعة الثانية ‏ 1517 ه. 

ذخيرة المعاد في شرح الإرشادء المحقّق ملا محمد باقر السبزواري» 
نشر: مؤسسة آل البيت 86 - قم الطبعة الأولى ‏ 1747 ه. 

9" ذكرى الشيعةء محمد بن مكي الجزيني العاملي (الشهيد الأول)ء نشر: 
مؤسسة آل البيت ايه - قم الطبعة الأولى ‏ 1515 ه. 

#رجال ابسن الغضائري» أحسد بن الحسين الفضائريء نر دار الحديث 
- قم - الطبعة الثانية  ١458‏ ه. 

-4١‏ رجال ابن داودء الحسن بن علي بن داود الحلّي. نشر: منشورات جامعة 
طهران ‏ طهران - 17/17 ه. 

؟5- رجال البرقيء أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي؛ نشر: مؤسسة الإمام 
الصادق اث( قم الطبعة الأولى  ١15":‏ ه. 

47 رجال الطوسيء أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء نشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي ‏ قم الطبعة الرابعة  ١558‏ ه. 

4- رجال النجاشيء أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشيء نشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم الطبعة التاسعة  ١1415‏ ه. 
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ف الرة على أصحاب الغدة: محمد ين محمد ين التعمان المكبرق 
البغدادي (الشيخ المفيد). نشر: المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد 
(المجلد التاسع) قم - الطبعة الأولى ‏ 151 ه. 

1 رسالة أبي غالب الزراري: أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان 
الشيباني الكوفي الزراري. نشر: مركز البحوث والتحقيقات الإسلاميّة ‏ قم 
- الطبعة الأولى  151١‏ ه. 

1 رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى علم الهدى على ين 
الحسين الموسوي البغداديء نشر: دار القرآن الكريم ‏ قم الطبعة 
الأولى  ١500‏ ه. 

8 رسائل فقهيّة, الشيخ مرتضى الأنصاريء نشر: مجمع الفكر الإسلامي - 
قم الطبعة الأولى ‏ 1515 ه. 
4- روض الجنان في إرقماد الأذهان: زين الدين بن علي العاملي (الشهيد 
الثاني). نشر: مكتب الإعلام الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى ‏ 155 ه. 
:5 الروضة البهيّةء زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني)؛ نشر: 
مكتبة الداوري ‏ قم الطبعة الأولى  15٠١‏ ه. 

- روضة المتّقين» المجلسي الأول نشر: مؤسسة الثقافة الإسلاميّة كوشان بور‎ -١ 
قم - الطبعة الثانية  :14 ه.‎ 

55 رياض المسائلء السيد علي الطباطبائي» نشر: مؤسسة آل البيت 840 - قم 
- الطبعة الأولى ‏ 1518 ه. 

*5 السرائر الحاوي لتحرير الفتاويء ابن إدريس الحلّيء نشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي ‏ قم الطبعة الثانية 15٠١‏ ه. 


4 سنن الترمذيء الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي, 
نشير ذار الفكر .يروت ب الطبعة الأولى 1844 وك 

ده سنن النسائي, أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر 
النسائي» نشسرة .دار الكدب العلمئة - يسروت: 

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ أبي القاسم نجم الدين جعفر 
بن الحسن الحلّي (المحمّق الحلّى)؛ نشر: مؤسسة إسماعيليان ‏ قم 
الطبعة الثانية - ١158‏ ه. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة» أبي نصر إسماعيل بن حمّاد 
الجوهريء نشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت - الطبعة الأولى  15٠١‏ ه. 

العروة الوثقى (مع حاشية فتوائيّة لعدّة مراجع). السيد محمد كاظم 
الطباطبائي اليزديء نشر: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى ‏ 
61 ب 

4 علل الشرائع؛ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(الشيخ الصدوق)., نشر: منشورات الشريف الرضي - قم الطبعة الأولى 
55١‏ ه. 

٠‏ العناوين الفقهيّةء مير عبد الفتاح الحسيني المراغي؛ نشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى ‏ 1517 ه. 

391 عوالي اللآلي؛ ابن أبي جمهور الأحسائي؛ نشر: مطبعة سيد الشهداء‎ ١ 
قم الطبعة الأولى  15:5 ه.‎ - 

5 عوائد الأيام؛ المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي. نشر: مركز الأبحاث 
والدراسات الإسلاميّة ‏ قم - الطبعة الأولى ‏ 15177 ه. 
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غاية المراد في شرح نكت الإرشاد. محمد بن مكي الجزيني العاملي 
(الشهيد الأؤل)ء نشر: مكتب الإعلام الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى - 
16 ها 

4 غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام؛ ميرزا أبو القاسم القمي» نشر: 
مكتب الإعلام الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى ‏ 1517 ه. 

0 غنية النزوع؛ السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي» نشر: مؤسسه الإمام 
الصادق اثلا قم الطبعة الأولى ‏ 1517 ه. 

7 الغيبة» أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء نشر: مؤسسة المعارف 
الإسلاميّة ‏ قم الطبعة الأولى  151١‏ ه. 

فقه الرضاء منسوب إلى الإمام علي بن موسى الرضاءالية؛ نشر: المؤتمر 
العالمي للإمام الرضاءايا ‏ قم - 15 ه ‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت /22. 

الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيريء النشر: دار الثقلين ‏ 
بيروت - الطبعة الأولى. 

8 فوائد الأصولء تقريرات أبحاث الميرزا النائيني للشيخ محمد علي 
الكاظميء نشر: مؤسسة النشر الإسلامي قم الطبعة التاسعة_1555 ه. 

الفوائد الرجاليّة, السيد مهدي بحر العلوم» نشر: مكتبة الصادق ا - 
طهران ‏ الطبعة الأولى ‏ 15:0 ه. 

الك القراقد الحدديةالمولى سحيت أبن الأب ادي فق ماسيظة الشير 
الإسلامي ‏ قم الطبعة الثانية ١1555‏ ه. 

1ت التيزيية» ابي بار محدد بو الحبسرع لومي »ابره ميسن ادر 
الفقاهة ‏ قم الطبعة الثالثة  ١429‏ ه. 


قاموس الرجالء الشيخ محمد تقي التستريء نشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي ‏ قم الطبعة الخامسة  ١575‏ ه. 

5 قرب الإسناد, عبد الله بن جعفر الحميري» نشر: مؤسسة آل البيت 8 - قم 
- الطبعة الأولى ‏ 151 ه. 

0 قواعد الأحكام؛ أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر 
(العلامة الحلّي)؛ نشر: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى - 
15177 ها 

الكافي؛ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني؛ نشر: دار الحديث ‏ قم 
- الطبعة الأولى ‏ 1559 ه. 

الكافي؛ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكلينيء نشر: دار الكتتب 
الإسلاميّة - طهران - الطبعة الرابعة  .١57‏ 

الكافي في الفقه. أبي صلاح الحلبيء. نشر: مكتبة الإمام أمير 
المؤتبو اق . أصفهتان.... الطبعة الآولى 18:1 هف 

9 كامل الزيارت؛ أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويهء نشر: دار 
المرقضوية ‏ التجف الأشرف_ الطبعة الأولى - 148 هف 

٠‏ كتاب الصومء الشيخ مرتضى الأنصاريء نشر: مجمع الفكر الإسلامي - قم 
- الطبعة الأولى  151٠‏ ه. 

اد كناب العبو» الخليل أحون التراهيدي: فشر متشورات أسوة قم . 
الطبعة الثالئة ‏ ؟”5١‏ ه. 

47 كتاب المكاسبء الشيخ مرتضى الأنصاريء نشر: مجمع الفكر الإسلامي - قم 
- الطبعة الأولى - 1515 ه. 
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”4 كشف الرموزء الفاضل الآبيء. نشر: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم - 
الطبعة الثالثة ‏ /ا١5١‏ ه. 

4 كشف الغطاءء الشيخ جعفر بن خضر بن يحيى بن مطر بن سيف 
الجناجي النجفي (كاشف الغطاء). نشر: مكتب الإعلام الإسلامي ‏ قم - 
الطبعة الأولى ‏ ؟55١‏ ه. 

مد كفي اللغاف الفاظدل اليعدي فشني مؤسسنة التقير الإسلاي دقع 
الطبعة الأولى ‏ 1555 ه. 

7 كمال الدين وتمام النعمة» أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي (الشيخ الصدوق). نشر: دار الكتب الإسلاميّة - طهران - 
الطبعة الثانية  ١7904‏ ه. 

كنز العرفان في فقه القرآنء جمال الدين المقداد بن عبد الله السيوري, 
نشر: منشورات المرتضويّة - قم الطبعة الأولى ‏ 1550 ه. 

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد. السيد عميد الدين بن محمد 
الأعرج. نشر: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى ‏ 1517 ه. 

4 لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء نشر: دار 
الفكر ‏ بيروت - الطبعة الثالثة  ١515‏ ه. 

:9 مباحث الأصولء تقريرات أبحاث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم 
الحائريء نشر: دار البشير- قم الطبعة الأولى - ١181/‏ ه. 

١‏ المبسوطء أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء نشر: المكتبة 
المرتطوكة لاحباء اتن الحعرينة _طهراق الطيغة العالقة - /187 هك 


45 متشابه القرآن ومختلفه. محمد بن على بن شهر آشوب المازندراني» 
نشر: دار البيدر للنشر- قم الطبعة الأولى - 1756 هف 

9 مجمع البيان» أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي؛ نشر: مؤسسة 
الأعلمي ‏ بيروت - الطبعة الأولى ‏ 1516 ه. 

5 مجمع الفائدة والبرهان؛ المولى أحمد بن محمد الأردبيلي» نشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى ‏ 15 ه. 

5 المحاسنء أحمد بن محمد بن خالد البرقي. نشر: دار الكتب الإسلاميّة 
طهران - الطبعة الثانية ‏ ١/ا ١‏ ه. 

7 المختصر النافع؛ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي 
(المحقق الحلي). نشر: مؤسسة المطبوعات الدينيّة ‏ قم - الطبعة 
السادسة - ١518‏ ه. 

7 مختلف الشيعة» أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن مطقّر 
(العلامة الحلّي). نشر: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم الطبعة الثانية ‏ 
6 ها 

مدارك الأحكام؛ السيد محمد بن علي الموسوي العاملي» نشر: مؤسسة 
آل البيت مه - قم الطبعة الأولى  151١‏ ه. 

4 المدوّنة الكبرىء, عبد السلام بن سعيد التنوخيء. نشر: مطبعة السعادة 
(طبعة حجريّة) ‏ قاهرة ‏ الطبعة الأولى  ١57‏ ه. 

٠‏ مرآة العقول. محمد باقر بن محمد تقي المجلسيء نشر: دار الكتب 
الإسلاميّة ‏ قم الطبعة الثانية  ١5:5‏ ه. 
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٠١‏ المراسم العلويّة. الشيخ أبي يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي 
(اسلار): نشره متشورات الحرمين قم . الطبعة الأولى - 144 هف 
؟٠-‏ مسالك الأفهام. زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني)؛ نشر: 

مؤسسة المعارف الإسلاميّة ‏ قم الطبعة الأولى  ١1541‏ ه. 

د السائل العنافاكة» نحن بن مسد ين التستيان العكبرى البغدادي 
(الشيخ المفيد)ء نشر: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم - ضمن موسوعة 
مصتّفات الشيخ المفيد ‏ المجلّد الثالث. 

4 المسائل الناصرتّات» الشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين 
الموسوي البغداديء نشر: رابطة الثقافة والعلاقات الإسلاميّة ‏ طهران ‏ 
الطبعة الأولى - 1517 ه. 

0 مستدرك الوسائل؛ الحاج ميرزا حسين النوريء نشر: مؤسسة آل 
البيت هه قم الطبعة الأولى - 18 ه. 

مستمسك العروة الوثقى؛ السيد محسن الطباطبائي الحكيمء نشر: 
عطيفة الآدان. التسفق الآشرف . الطبعة الثالقة :4 هك 

٠١‏ مستند الشيعة» المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي؛ نشر: مؤسسة 
آل البيت نيه - قم الطبعة الأولى ‏ 1515 ه. 

٠‏ مشرق الشمسينء الشيخ البهائي» نشر: مؤسسة الطبع والنشر التابعة 
للآستانة الرضويّة المقرّسة ‏ مشهد - الطبعة الثانية ‏ 9؟١‏ ه ‏ تحقيق: 
السيد مهدي رجائي. 

9 مصباح الفقيه, آغا رضا بن محمد هادي الهمداني؛ نشر: مؤسسة 


النشر الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى (الجلّد 1١‏ و 15 وبقيّة الأجزاء 
حسب طبعة مؤسسة الجعفريّة لإحياء التراث). 

١‏ مصباح المنهاج؛ السيد محمد سعيد الحكيمء النشر: دار الهلال ‏ قم 
الطبعة الأولى ‏ 1550 ه. 

١‏ المصباح المنيرء أحمد بن محمد الفيّومي. نشر: منشورات دار 
الرضي ‏ قم - الطبعة الأولى. 

#اتامعاقى الأخيار أبى حعقر فحن بن على ين الحسيق بن بانويه القع 
(الشيح الصدوق)ء تخسر ميسنلا اله الإسلاتى كب قاف 

1١‏ المعتبر في شرح المختصر أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن 
الحلّى (المحّق الحلّى). نشر: مؤسسة سيد الشهداء ا قم الطبعة 
الأولى - 15:17 ه 
نشر: دار المعرفة 5 بيروت 5 الطبعة الرابعة 556 ه. 

6 معجم رجال الحديع» السيد أبو القاسم الموسوق الخوتي + قشر مركز 
نشر الثقافة الإسلاميّة ‏ قم الطبعة الخامسة ‏ 1417 ه. 

351 معجم مجمع البحرين, الشيخ فخر الدين الطريحيء نشر: مؤسسة 
الأعلمى ‏ بيروت - الطبعة الأولى ‏ :15 ه. 

1١7‏ مفاتيح الشرائع» المولى محمد محسن الفيض الكاشاني» نشر: مكتبة 
السيد المرعشي النجفي ‏ قم الطبعة الأولى. 

مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني. نشر: دار 
العلم (الدار الشاميّة) ‏ بيروت - الطبعة الأولى ‏ 1517 ه. 
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5 مقباس الهداية في علم الدراية» الشيخ عبد الله المامقاني» نشر: مؤسسة 
آل البيت 8 - قم الطبعة الأولى  151١‏ ه. 

المقنع؛ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (الشيخ 
الصدوق). نشر: مؤسسة الإمام الهادي 396 قم الطبعة الأولى - 
16 ه. 

١‏ المقنعة. محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ 
المفيد). نشر: مؤسسة النشر الإسلامي قم الطبعة الأولى ‏ 1517 ه. 

7 ملاذ الأخيارء الشيخ محمد باقر بن محمد تقي المجلسيء نشر: 
مكتبة السيد المرعشي النجفي ‏ قم الطبعة الأولى ‏ 155 ه. 

1١7‏ من لا يحضره الفقيه؛ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي (الشيخ الصدوق). نشر: دار الشريف الرضي للنشر - قم - الطبعة 
الثانية - ١55‏ ه. 

منتقى الجمان» الشيخ حسن بن زين الدين (صاحب المعالم)؛ النشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى - 1775 ه. 

0- منتهى المطلبء أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر 
(العلامة الحلّي)؛ نشر: مجمع البحوث الإسلاميّة - مشهد ‏ الطبعة الأولى 
١5١5‏ ه. 

7 منتهى المقال في أحوال الرجال. محمد بن إسماعيل الحائري 
المازندراني؛ نشر: مؤسسة آل البيت ملي قم الطبعة الأولى -1517 ه. 

13 المهذبء القاضي عبد العزيز بن نحرير بن البرّاج» نشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى  ١157‏ ه. 


8 المهدّب البارع؛ جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد 
الحلّيء نشر: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم الطبعة الأولى - 157 ه. 

4 المهذّب في الفقه الشافعيء أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروز آبادي الشيرازيء نشر: دار المعرفة ‏ بيروت - الطبعة الأولى - 1474 ه - 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض. 

1 موسوعة الإمام الخوئي؛ تقريرات أبحاث السيد أبو القاسم الخوثي؛ 
نشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ‏ قم - الطبعة الرابعة ‏ :"15 ه. 

١‏ نقد الرجال؛ السيد مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشيء نشر: مؤسسة 
آل البيت يه - قم - الطبعة الأولى - 1418 ه. 

5 النهاية في غريب الحديث والآثرء مجد الدين مبارك بن محمد الجزيري 
(ابن الأثير)» نشر: مؤسسة إسماعيليان ‏ قم - الطبعة الأولى. 

النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسيء نشر: دار الكتاب العربي- بيروت - الطبعة الثانية  15٠:‏ ه. 

4 الهداية في الأصول والفروع؛ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي (الشيخ الصدوق).؛ نشر: مؤسسة الإمام الهادي افلا - قم - 
الطبعة الأولى - 1518 ه. 

الوافي؛ المولى محمد محسن الفيض الكاشانيء نشر: مكتبة الإمام أمير 
المؤمتين لقا - أصفهان:. الطبعة الأولى ‏ 185.ه 

3 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» الشيخ محمد بن 
الحسن الحرٌ العاملي. النشر: مؤسسة آل البيت +5 - قم - الطبعة الثالثة 
١59 -‏ ه. 
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الوسيلة إلى نيل الفضيلة. محمد بن علي الطوسي (ابن حمزة). 
النشر: مكتبة السيد المرعشي النجفي - قم الطبعة الأولى - 158 ه. 


فهرس الأبحاث الرجاليّة 


بحث رجالي في توثيق محمد بن عبد الحميد بن سالم العظار ممعم ...نج ص 114 
بحث رجالي في تو ثبق محمد بن الفضيل ين كثير الأزدي ممعم ...0.0000 بج[ ص ١1‏ 
بحث رجالي في حجيّة الأخبار المضمرة ممه ممم ممه ممم ممه ممه مومه ممم .نج 1 صن 1/8 7١‏ 
بحث رجالي في توثيق موسى بن عمران مممممة ممم ممه ممم ممم م.ج اص 1101 
بحث رجالي في توثيق إبراهيم بن ميمون ممم مم ممه مم ممه ممم مه 0.0000 يج[ ص 105 
بحث رجالي في توثيق محمد بن علي مومه ممه ممه ممم ممم م.ج 1 ص 7 1١‏ 
بحث رجالي في توثيق محمد بن موسى بن المتوكل ماصع سمي يسيب عاض 
بحث رجالي في توثيق محمد بن العيص (محمد بن الفيض) م0000 0.0.0000 مج 1 ص 044 
بحث رجالي في توثيق هشام المشرقي ممم ممه مومه ممه ممه 0.6.006 ع1 ص 11١‏ 
بحث رجالي في توثيق عبد المؤمن بن الهيثم (القاسم) الأنصاري ممم ...0.0 جع 1 ص 1517 
بحث رجالي في توثيق حارث بن محمد مممممة ممم ممم ممم 06006 0.0.0000 جع 3 ص 100 
بحث رجالي في توثيق عبد الملك بن عمرو لمم ممم ممم ...00.6 جع ؟ ص 111 
بحث رجالي في توثيق القاسم بن يحيى مل 
بحث رجالي في توثيق الحسن بن راشد لممممة ممم ممم ممم مم .0ن جع 1 ص 1/8 
بحث رجالي في توثيق محمد بن علي ماجيلويه لمم ممم ممم مم00 جع 1 ص 7١ 5١‏ 
بحث رجالي في توثيق القاسم بن محمد (الجوهري) فممد ممم مه ممه م0.00 جع 1 ص 71 17 
بحث رجالي في توثيق علي بن السندي مممممة ممم ممم ممم ممم م مج 1 ص 1715 
بحث رجالي في توثيق الحسين بن المختار ممم ممه ممم ممه مومه ممه م0 جج 1 ص 1771 


بحث رجالي في تو يق محمد بن الفضيل ين كثير الأزدي لمم م ...جع 1 ص 091 


بحث رجالي في توثيق المفضّل بن صالح (أبو جميلة) امعا و د شح جز ان 01 
بحث رجالي في توثيق علي بن السندي مممممة ممم ممم ممه ممم ممم م ج37 ص 11 
بحث رجالي في توثيق عبد الأعلى مولى آل سام نكن 
بحث رجالي في توثيق الطيالسي ا ان 
بحث رجالي في توثيق مسعدة بن صدقة ممم ممم ممم ممم ممم 00000060600 جع 37 ص 104 
بحث رجالي في توثيق أحمد بن محمد بن الحسن (ابن الوليد) سل مس سوج لين 1 
بحث رجالي في توثيق علي بن أحمد (ابن أبي جيد) امي سا ره امرك 

عكر سشيخرشة اللجاة من أماراث التوقيق؟ بمسوسسووروار بكرن اصن 106 
تحقيق في طريق الشيخ إلى أبي مريم الأنصاري وطريق الصدوق إلى ابن بزيع .....ج؛ ص *" 
بحث رجالي في توثيق يحيى الأزرق ممموفظ قو بلط اما واطورو ا المج مامه و اخ 1 
تحقيق في طريق الشيخ إلى عبد الله بن سنان اميد العا از ولسوا يا 108 
بحث رجالي في توثيق سدير الصيرفي من 
بحث رجالي في توثيق بكر بن محمد (الأزدي) زد 00000 
بحث رجالي في توثيق محمد بن موسى بن المتوكل 0ن 


بحث رجالي في توثيق علي بن الحسين السعد أبادي كن 


